٠‏ حاشات الحداسة فى اعداد و صماغه 
مرق عات اشوا سن 


١‏ 0 ارى | باغة امه ؤ : به 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى مالالا 
محاضر مادة الصياغة القانونية 
بكلية الحفوق جامعة القاهرة 

| 84و" 


الاتجاهات الحديثة 


في 
إعداد وصياغة مشروعات القوانين 


محمود محمد على صبره 
استشاري الصياغة التشريعية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 102/17 
مشرف علمي على دبلومة الصياغة التشريعية بالاتحاد الدولي للقانون 
والتنمية 101.48 التابع لجامعة بوسطن الأمريكية 
محاضر مشارك لمادة الصياغة القانونية بكلية الحقوق» جامعة القاهرة 


7 7٠١5 يونيو‎ 


رقم الإيداع المحلي لاالا 5/1 


رقم الإيداع الدولي ىلا9 
تاريخ الإيداع : "١‏ مايو 5٠٠١9‏ 


يُطلب الكتاب من المؤلف بالعنوان التالى: 
مكتب صبره للتأليف والترجمة 


العنوان البريدي شارع محمد عبد المجيد البطران (المجزر الآلي سابقا) 
من طريق المريوطية؛ عمارات شركة البروج» عمارة 
رقم 5» شقة رقم (3)» الهرم» جيزه» مصر 

يفون امح فيان 

فاكس اال ان 
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تقد 
"القوانين السيئة أسوأ أنواع الطغيان" 
إدموند بيرك 
عضو مجلس العموم البريطاني 
والأديب والفيلسوف المشهور 
١ 7 0‏ 
(في خطاب ألقاه عام 4) 


عندما تصدر المحكمة الدستورية العليا أحكاما بعدم دستورية العديد من 
القوانين» وعندما تصدر القوانئين وفي اليوم التالي لصدورها د يتم التفكقير في 
تعديلهاء ار عدن أحكاما تبر ركد تقر ويا ينار جونا حتل كيو وعندما 
يصدر قانون يتضمن تاريخا للسريان ولا يأتي هذا التاريخ أبدا؛ وعندما يكون من 
الصعب العثور علي مختلف القوانين التي تنظم موضوعا معينا؛ وعندما يكو 
القضاة من غموض مصطلح قانوني ورد في تشريع ماء وعندما يشكو معظم 
الناس من أنهم لا يستطيعون فهم القانون؛ فإن كل هذه مؤشر ات قوية علي أن 


.١‏ أن يكون حجمه معقولا حتى يمكن للشخص العادي أن يتعلمه دون 


أن يقضي حياته كلها في دراسته. 
3. أن يكون بسيطا بما يكفي لأن يفهمه الشخص العادي. 


- :54آ] ,لمماتلء عتلعمم1ءلإعصط ,؟ .1/01 الإمقدمتاعء1[ معاواء/11آ ومعلرعا ع1‎ ١ 
,.عهآ ,لامهمدده) عمنتطة 1اطوط عتداء1[2 عط‎ ١9ال1,م.‎ 81-٠ 


1 مقال من مجلة "القيم القانونية والإصلاح" 164053 200 5058105 16821 نشر علي 
مو قع بشبكة الانترن نت يحمل أسم : ندا 7١7.‏ .م_مسط/علصخط-/دهمء. (أو-اعممة .وعقبااء؟ // نماط. 
وقد حمل المقال العنوان التالي: 


'"لماذا كل هذه القوانين الكثيرة التي 00/11 [١‏ 7 دما بجبماطة ود بجمن/اا 
تتعارض مع بعضها البعض وتتغير 0100 0 016 اعمط اد 
باستمرار؟" 2 )1 50 


". أن يكون القانون مستقرا (أي لا يتغير كثيرا) بحيث يمكن للناس» 
بمجرد العلم به» أن يعيشوا حياتهم وهم مطمئنون إلى أنهم يعرفون 
القانون ولا يخالفونه. 

5. أن يكون بعضه منسجما مع بعضه الآخر بحيث لا يكتشف 
الشخص الذي يتبع قانونا معينا أنه يخالف قانونا آخر. 

5. أن ينسجم القانون الموضوعي الذي هو من صنع الإنسان مع 
شريعة الله التي لا تتغير 


وكان من رأي "أرسطو" أن القوانين يجب أن تكون قليلة العدد وألا تتغير 
إلا في أضيق الحدود. ولقد ذهب القديس 'توماس أكيناس" إلى أبعد من ذلك عندما 
قال 'إن تغيير القانون في حد ذاته أمر غير مرغوب فيه وإن أي تغيير في 
القانئون يجب أن يكون له مبرر قوي" . 


ومما لاشك فيه إن الوضع الحالي للقانون يقتضي الإسراع في بذل جهود 
حثيثة لإصلاحه وتحسينه. ويعني إصلاح القانون إصلاح الأوضاع الحالية 
للقانون وتنظيمها بحيث يكون القانون متاحا في سهولة ويسر لمن يستخدمه. 
ويعني تحسين القانون محاولة بحث العيوب التي تشوب القانون سواء من ناحية 
إعداده أو تنظيمه أو صياغته أو تطبيقه ووضع الحلول الملائمة لتجنب حدوتها 
في المستقبل. وببساطة» بينما يركز الإصلاح علي وضع القانون "اليوم" يركز 
التحسين علي وضع القانون "غدا". 


ولأن القانون أصبح بمثابة رجل بدين مترهل يشكو من أمراض عدة 
وتتدهور حالته الصحية يوما بعد يوم, فإن الدواء العادي لم يعد يصلح الآن» ولم 
يعد يصلح أيضا أن يعالجه طبيب متخصص في فرع واحد من فروع الطب» 
وإنما أصبح من المحتم أن تجتمع لجنة من الأطباء الاستشاريين من مختلف 
التخصصات "كونسلتو' ' لفحص المريض ووصف دواء جديد لعلاجه بذ ينبني على 

منهج علمي مدروس ومبرر تبريرا منطقيا. إن المريض الذي نتحدث عنه هو 
لفون و الدواء” ال ىقس بحاعتة عاملة لد هر سنيج يديه ول 
التشريع؛ ونظرية حديثة للصياغة التشريعية". 


1 :ضملصسم[ط .لعءعه بوعععوع 2 عسنلد1!- مط _عطة1 ,عل0مم2 [عقطء‎ ١ 
13 ركطارم معان‎ ١53, .م‎ "7 
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ويهدف هذا الكتاب إلى إلقاء الضوء على الاتجاهات الحديثة في إعداد 
وصياغة مشروعات الو انين ؛ وخصوصا النظرية التشريعية الحديثة التي وضعها 
الأساتذة "آن سيدمان" و 'روبرت سيدمان” و 'ألين أبيسكر" ونشرت فى كتاب 
بعنوان "الصياغة التشريعية من أجل التنمية الاجتماعية: دليل للصائغين" 
112121131 -العطامه1ء/102 50121 101 عمتقموط علانأد[واعع.] 
5 عام .3٠٠١‏ مع محاولة تطبيق هذه النظرية في سياق الدول العربية 
عن طريق إعطاء الأمثلة من القوانين العربية. ولأن النظرية التشريعية وضعت 
في سياق النظام القانوني الأنجلو-الأمريكي» حاول المؤلف قدر المستطاع 
تطويعها بحيث تتلاءم مع السياق القانوني في الدول العربية التي تنتمي إلى ما 
يُعرف باسم نظام التقنين المدني. 


التشريعية ومقارنة ما تتضمنه من عناصر رئيسة وما يقابلها في نظم الصياغة 
التشريعية السائدة فى الدول العربية: 


وينقسم الكتاب إلى فصل تمهيدي وستة فصول وملحقين يتضمنان بحثان 
للمؤلف 3 ران بالأمم [أ؛ تحدة عن الصياغة التشريعية عامي 57و 0 


وينقسم الفصل التمهيدي إلى ثلاثة مباحث؛ الأول؛ يتناول طبيعة التشريع 
وخصائصه.؛ ويناقش معنى التشريع والهدف منه ومصدره وأنواعه وأخيرا 
الوظيفة التشريعية للبرلمان باعتباره السلطة المنوط بها التشريع العادي. أما 
المبحث الثاني» فيتناول مراحل التشريع في الدول العربية بدءا بمرحلة اققراح 
مشروعات القوانين ومرورا بإعدادها وصياغتها وعرضها على البرلمان 
لإقرارهاء وانتهاء بإقرارها من السلطة التنفيذية المنوط بها إصدار القانئون وفق 
الأنجلو-أمريكي؛. وخصوصا في المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة 
الأمريكية 


ويمهد الفصل الأول للنظرية التشريعية الحديثة» فيناقش في المبحث الأول 
طبيعة الصياغة التشريعية وخصائصهاء ويقارن المبحث الثاني المدرسة التقليدية 
للصياغة التشريعية بالنظرية الحديثة من جهة وظيفة التشريع في كل منهماء 
والمنهجيات المستخدمة في المدرسة التقليدية» ولماذا تفشل» او ات التي تعتمد 
عليها كل منهما. 


وقد خُصّص الفصل الثاني لمناقشة الأداة الرئيسة التي تعتمد عليها 
صياغة مشروع القانون في النظرية التشريعية الحديثة؛ وتحديداء التقرير البحثي 
والذي يُفترض أن يتضمن تبريرا منطقيا مدروسا وفق منهج معين لكل التدابير 
التي يتضمنها مشروع القانون. ويناقش المبحث الأول منهج حل المشكلات 
كمرشد في عملية البحثء. ويتناول المبحث الثاني أجندة "روكيبي" كدليل لإعداد 
مضمون مشروع القانون» ويوضح المبحث الثالث الإطار العام للتقرير البحثشي 
وعناصره. 


ويبحث الفصل التالث تنظيم مشروع القانون» ويركز على العناصر 
لمشروع القانون وفق النظرية التشريعية الحديثة. ويناقش المبحث الثاني طريقة 
صياغة عنوان مشروع القانون والشروط الواجب توافرها فيه» ويركز المبحث 
الثالثن على ديباجة القانون» ويناقش المبحث الرابع تنظيم مواد مشروع القانون. 


ويتناول الفصل الرابع الأحكام الفنية» أو ما يُعرف في الدول التي تطبق 
نظام التقنين المدني بمواد الإصدارء ويناقش في ستة مباحث منفصلة» على 
التوالي» الأمر بتنفيذ القانون» والإلغاءات والتعديلات» والمواد الحافظة؛» والمواد 
الانتقالية» وتفويض السلطات التشريعية» والأمر بنشر القانون وتحديد موعد بدء 
سريانه. 


ويتناول الفصل الخامس الأحكام الموضوعية لمشروع القانون» وينقسم 
إلى ستة مباحث تمثلء في الواقع» الاقسام الرئيسة لمشروع القانون والتي تتضمن 
الأحكام الموضوعية. وتناقش هذه المباحث؛ على التوالي» التعريفات والأحكام 
العامة» والمخاطبون بأجكام القانون» والجهة المنوط بها تنفيذ القانون» 
والجزاءات» وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون» ومصادر 
تمويل القانون. 


أما الفصل السادسء فيتناول المبادئ الإرشادية لصياغة مشروع قانون 
فعال» من منظور النظرية التشريعية الحديثة. 


ويضم الكتاب ملحقا يتضمن مبحثين منشورين للمؤلف ضمن مطبوعات 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 12/12؛ الاول عن إصلاح القانون وتحسينه» وقد 


7 
عرض في ورشة العمل التي نطمها البرنامج حول تطوير نموذج للصياغة 
التشريعية للبرلمانات العربية في الفترة 5-7 فبراير .2٠٠07‏ أما البحث الثاني فقد 
ناقش "وضع الصياغة التشريعية في مصر: دراسة حالة عن مشروع قانون 
العمل" وعرض ضمن أوراق الندوة البرلمانية العربية نحو تطوير الصياغة 

التشريعية للبرلمانات العربية في الفترة 5-١‏ ديسمبر .7٠٠٠١5‏ 


وبعدء كما سبق القول؛ الهدف من هذا الكتاب هو التعريف بالتطور 
الحاصل في مجال الصياغة التشريعية وإلقاء الضوء على الاتجاهات الحديثة في 
هذا المجال؛» ومن ثمء ينبغي تقييمه من هذا المنظور. ويمثل الكتاب مجرد محاولة 
للفت الانتباه إلى أن موضوع الصياغة التشريعية في طريقه إلى أن يصبح علما 
مستقلا بذاته عن علم القانون. ومثل أي علمء ينطلق علم الصياغة من نظرية 
وليس من مجرد أعراف. وهذا العلم يحتاج إلى محاولات أخرى لاستكشاف آفاقه 
ووضع أسسه ومناهجه. 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


المؤلف.» »2 


فصل تمهيدي: 
طبيعة التشريع ومراحله 


المبحث الأول: طبيعة التشريع وخصائصه ١١‏ 


المبحث الأول 
طبيعة التشريع وخصائصه 


'نتوقع من التشريع أن يتماشى مع الرأي 
العام» لا أن يخضع الرأي العام للتشريع" 
تقرير لجنة ويكرشام' 


المطلب الأول: تعريف التشريع 


يقصد بلفظ تشريع مجموعة القواعد القانونية العامة المجردة التي تصدر من 
السلطة التشريعية أو إحدى سلطات الدولة لتنظيم أمر من الأمور. ويعد لفظ 
'"التشريع"؛ لفظا عاما ينطبق على كل ما يتم سنه من تشريعات مهما كان شكلها 
(قانون» تقنين» أمرء قرارء إلخ.). 


ولغايات هذه الدراسة» يُقصد بالتشريع» القوانين البرلمائية العادية التي 
تصدر عن السلطة التشريعية. ومن ثمء يخرج عن إطار هذه الدراسة تناول الدستور 
واللوائح والقرارات والمراسيم التشريعية التي تصدرها السلطة التنفيذية رغم أن كل 
هذه الوثائق التشريعية تتشابه في سمات صياغتها إلى حد كبير. 


ومن الناحية اللغوية» "التشريع”" مصدر 'شرّع”" ويقال 'شرّع القانون» أي سنهة 
وجعله واجب التطبيق (القاموس المحيط). ويعني الفعل "شرع؛ وضع أو سن 
قانونا. ومنه "الشيراعة" و "الشريعة". ومعناها ما سن الله لعباده من الدين فأمر به؛ 
كالصوم والصلاة والحج والزكاة» إلخ. (الصحاح). ومن ثم» يعني "التشريع" عملية 
وضع وسن القوانين؛ بِيْد أنه يعني أيضا القوانين التي تسنها هيئة تشريعية أو هيئة 
حاكمة مخولة حق وضع القوانين. 

ومن الناحية القانونية» يُقصد بالتشريع "كل أمر مجرد وعام ومكتوب 


يصدره المجتمع سواء كان ذلك في صورة جمعية تأسيسية منتخبة لهذا الغرض» أو 
إحدى سلطات الدولة". ومن ثمء يُشترط في التشريع أن تتوفر فيه العناصر الآتية: 


- بعصا ,وتعطكتاطنظ ومعلرعة لمملا دعا ,دللعمماءلإعصط [ه5مءلازمنآ ومعلباع[‎ ١ 
701.15, 1١941/,م.‎ 81-4 


1١‏ فصل تمهيدي: بد طبيعة التشريع ومراحله 


-١‏ توجيه السلوك. من منظور المدرسة الحديثة للصياغة التشريعية» يتمثل 
الهدف الأساسي من التشريع في تغيير سلوكيات معيبة تسبب مشكلات 
للمجتمع. ومن ثم» يوجه التشريع السلوك نحو وجهة معينة. وهذا 
التوجيه قد يكون مباشرا (في شكل الإلزام باتباع أو حظر سلوك معين) 
أو بتنظيم أوضاع من شأنها أن تؤدي إلى إحداث التغيير المنشود 
(كتنظيم اختصاصات مسئولين معينين أو تخويل سلطات أو حقوق أو 
مزايا معينة). 


؟- العمومية. يقصد بعموم القاعدة التشريعية ألا تكون موجهة إلى شخص 
معين بالذات» أو واقعة محددة» بل تحدد الأوصاف التي يتصف بها 
جموع الأشخاص المقصودونء والشروط التي يلزم توفرها في الواقع 
التي تطبق عليه. ومن ثمء فالعبرة بعموم الصفة؛ بحيث تنطبق القاعدة 
على كل شخص تجتمع فيه الشروط والأوضاع والقيود التي تشترطها. 


وقد تخاطب القاعدة التشريعية كل الناس كافة» كما في قانون للمرورء أو 
كل أفراد فئية معينة من الناس» كما في قانون للزراعة.مثلاء يخاطب كل 
المزارعين وأصحاب الأراضي؛ أو قانون للإسكان يخاطب فئة 
المستأجرين والمُلاك. 1 


وكذلك؛ قد تخاطب القاعدة التشريعية شخصا اعتباريا بعينه؛ كقانون فى 
شأن الهيئة العامة لسوق رأس المال؛ أو أكاديمية الشرطة؛ إلخ. بل قد 
تخاطب القاعدة التشريعية مركزاً قانونيا بعينه؛ كقانون فى شأن <««ا». 
وفي هذه الحالة» لا تكون القاعدة التشريعية موجهة لشخص بعينه؛ وإنما 
لمركز قانوني بعينه. 


ولا يقصد بالعمومية؛ في أي حال من الأحوال؛ الإبهام؛ بمعنى صياغة 
القاعدة دون أن تحدد بوضوح السلوك واجب الاتباع. ومثال ذلك وضع 
قاعدة تشريعية تقول 'تضع الدولة السياسات الكفيلة بحماية المستهلك". 


؟” - التجرد. يُقصد بالتجرد هنا أن تكون القاعدة التشريعية مبنية على مبادئ 
عامة وليست واقعة بعينها او شخص بعينه. وبمعنى آخر 2 أن تَ ون 
القاعدة مبنية على فرض معينء فإذا تحقق الفرضء انطبقت القاعدة. 


المبحث الأول: طبيعة التشريع وخصائصه ١7‏ 


ومن ثمء تنطبق القاعدة على كل واقعة يتحقق فيها الفرض؛ أي تتحقق 
فيها الشروط المحددة لانطباق القاعذة وطن كل تتخصن اجتمعك فيية 
الصفات التي يشتر ترط توفرها. وبالتالي» لا يعتبر تشريعا الأمر الذي 
تصدره السلطة ويكون متعلقا بشخص معين بالذات أو بواقعة بعينها لأن 
مثل هذا الأمر لا يضع قاعدة مجردة:» ولا ينطبق على كل الناس كافة. 


وتضمن صفة التجرد خاصيتي التأكد و اليقين. إذ يتيح تجرد القاعدة 
التتوريعية لكل فزد.في الحجتم أن يعرف مندما الشررط القانودية القبي 
تنطبق على مركز قانوني معين. 


9- أن يكون التشريع في صورة مكتوبة بحيث يتسم بالوضوح والثبات. 
4ك ارم تضييدر التشريع عن سلطة عامة مختصة بذلك؛ سواء كانت هيئة 
تشريعية منتخبة أم سلطة تنفيذية مُخولة حق التشريع. 


5- الإلزام. تتصف القاعدة الشريغية يطابع الإلزام» وما مره عن 
مختلف القواعد الآخرى. ومن ثمء يُفرض جزاء على من يخالفها. 


ومن الناحية العملية. يُعرآف التشريع البرلماني بأنه "الإطار الديمقراطي 
الذي عن طريقه تحقق الحكومات أغراضها" . 


المطلب الثاني: الهدف من التشريع 


تلجا الحكومات إلى التشريع لتحويل السياسات التي تريد انتهاجها إلى 
قوانين نافذة . وتسن الحكومات القوانين الوضعية بهدف خلق وضع جديدء وسلطة 
جديدة» ومجموعة جديدة من الظروف . ويهدف التشريع إلى إيجاد وضع لم يكن 
موجودا من قبل» أو لم يكن من الممكن عمله أو تحقيقه عن طريق القانون النافذ . 
وفي العديد من الحالات؛ تسن الحكومات القوانين للتعامل مع أوضاع اجتماعية 
جديدة. 


- عمتطقعتاطه2 طاكتلدء02) :دمملممآط بمستتلدءط ع7ناداكتهعياة ,ء0ططهن) عونلا‎ ١ 
مره بلعانساآ‎ 
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ولا تستطيع الحكومة أن تخلق بيئة تمكينية تشجع التنمية أو تحدث التحول 
الانتقالي دون اإجراء تحولات إيجابية في السلوكيات الاجتماعية:ء والسياسية. 
والاقتصادية السائدة. ومن خلال تغيير السلوكيات المنهجية في الدولة بضطضرق 
ملائمة» يمكن توفير بيئة تمكينية تسهم في تنمية المجتمع. ولكي يتحقق ذلك؛: تلجأ 
الحكومات إلى سن القوانين. 


ومن ثمء لا تستطيع الحكومة أن تحكم دون قوانين. وفي الدولة الحديثئة. 
تحدد الهيئة التشريعية» أو الحكومة» أو رئيس الدولة السلوكيات التي ينبغي تغييرها 
وأولتك الذين تصدر عنهم تلك السلوكيات. ويعني ذلك ضمنيًا أن على صلناع القرار 
أن يبلغوا أولئتك الذين تصدر منهم تلك السلوكيات ما يودون منهم فعله؛ وبعبارة 
أخرىء؛ ينبغي عليهم وضع وتنفيذ قواعد تحدد السلوكيات المنشودة. وتوضع هذه 
القواعد في شكل قانون. وليس من قبيل المصادفة ألا تظهر القواعد التي تضعها 
الحكومة في شكل 'سياسات" أو 'مبادى" مُعبّر عنها في خطب أو بيانات مكتوبة. 
ففي معظم البلدان وفي معظم الأوقاتء ما لم يتم التعبير عن البيانات المتعلقة 
بالسياسات في شكل قانون؛ لا يشعر المحكومون ولا المسئولون بأنهم ملزمون 
بالالتزام بها. 


ورغم أن مهمة التشريع تقوم بها الهيئة التشريعية» فإن الاعتقاد السائد هو 
أن السلطة التنفيذية قد أصبحت في مختلف دول العالم هي المهيمنة في مجال 
التشريع أيضا. إذ تنشأ غالبية مشروعات القوانين داخل الوزارات الحكومية بينما 
ينشأ الجزء الباقي نتيجة لأحداث خاصة أو مفاجئة» مثل» قوانين الإرهاب في 
مختلف دول العالم. بل وحتى هذه القوانين تكون تعبيرا عن السياسات التي تريد 
الحكومات انتهاجهاء وليس بالضرورة انعكاسا لنية الهيئة التشريعية. ورغم ممارسة 
معظم أعضاء البرلمان لدورهم بجدية وإخلاصء فإن النتيجة محسومة في النهاية 
وهي تمرير السياسات التي ترغب الحكومة في انتهاجها. 


وكان "سير جرافيل رام" الذي عمل رئيسا لمكتب الصائغين البرلمانيين في 
إنجلتراء مغرما بأن يقول 'إن مشروع القانون يتم تشكيله بمطرقة الوزارة علي 
سندان الصائغ ... وبينما تكون للوزارة الكلمة الأخدٍ رة في «! ائل المتعلقة 


بالسياسات؛ يكون للصائغ الكلمة الأخيرة في المسائل المتعلقة بالشكل أو بالقانون» 
رغم أن كل طرف يخترق مجال الطرف الآخر". 


ونتيجة لذلك» أصبحت الهيئات التشريعية توصف بأنها مجرد غطاء 
ديمقراطي لتمرير سياسات الحكومة التي تتولى السلطة التنفيذية". ويمكن القول» 
بشكل عامء إن التشريع هو الأداة العادية التي تستطيع الحكومة عن طريقها أن 
تحكم. وفي الواقع» ما من حكومة يمكنها أن تستمر طويلا في الحكم بدون أن تكون 
لديها سلطة سن القوانين . 


لكن كون أن السلطة التنفيذية تهيمن على العملية التشريعية لا يعنى أن 
الهيئة التشريعية دائما تكون أداة طيعة لتنفيذ رغبات الحكومة؛ وإتما على العكس 
من ذلكء قلما يتم تمرير تشريع من الهيئة التشريعية دون تعديل فيه أو حذف منه أو 
إضافة إليه. وفي أغلب الأحيان تتلاقى رغبات الحكومة مع رغبات الهيئة 
التشريعية. وفي الواقع» لا تكون الحكومة منفصلة تماما عن الشعب وممثليه ويكون 
من مصلحتها تنفيذ السياسات التي تلقى قبول الشعب وممثليه أو. على الأقلء 
الغالبية العظمى من الشعب . وحتى إذا نجحت الحكومة في تمرير تشريعات لا 
تحظى بقبول غالبية الشعب, فإن هذه التشريعات لا يمكن لها أن تستمر . ويمكن 
القول إن التشريع والحكم هما جناحان مكملان لبعضهما البعض. ومهما كانت ضآلة 
الدور الذي يلعبه التشريع في تحديد السياسات التي تتبناها الحكومة فإنه ما يزال 
يشكل جانبا هاما من عملية الحكم في عصرنا الحالي. 


ومن الخطأ الاعتقاد بأن الحكومة وحدها تسيطر علي كل العملية التشريعية 
لأن المعارضة تلعب أيضا دورا كبيرا في الطريقة التي يتم بها فحص المشروعات 
المقترحة؛ وفي استغلال الوقت المخصص للمداولات» وعليها مسئولية نقيلة الضمان 
عدم تبديد الوقت المتاح بحيث يتم التدقيق بشكل صحيح في التشريع. وللأسفء فإن 
أغلب المعارضات من جميع الأحزاب قد فشلت حتى الآن في أن تكون علي 
مستوي المسئولية. 


- لمعه بكوعع0ج_ عدفلة11- هط عطل ,تعلصدت اعدطء18341‎ 10200: ١ 
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المطلب الثالث: مصدر التشريع 


إذا كان البرلمان هو المصدر الرئيسي للتشريع في الدول؛ فإن الحكومات 
هي التي تهيمن على العملية التشريعية. وفي الدولة الحديثة» تعد مهمة اقتراح 
العالم في الحكومة. وفي معظم البرلمانات» يهيمن حزب الأغلبية على العملية 
التشريعية من خلال تحكمه في عرض مشروعات القوانين على البرلمان» ورفض 
إدخال أية تعديلات من الأحزاب الأخرى أو المعارضة لا تتماشى مع أغراض 
الحكومة. 


وفي مختلف دول العالم» لا تتسيطر الحكومة علي استخدام الوقت 
المخصص لمناقشة مشروعات القوانين في البرلمان فحسبء؛ وإنما تسيطر أيضا 
علي التصويت علي المسائل المهمة أيضا. وغالباء ما يتم التصويت بناء على 
توجيهات حزبية» ودائما تكون الحكومة ممثلة لحزب الأغلبية» ومن ثم فإن الحزب 
الحاكم يكون عادة هو الحزب الذي يمتلك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان. 


وفي الدول العربية» رغم أن معظم الدساتير تعطي لعضو البرلمان الحق 
في المبادرة باقتراح مشروعات القوانين» فإن السلطة التنفيذية يمكنها أن تخنق 
بسهولة مشروع القانون المقدم من العضو العادي في البرلمان إذا لم يكن يتفق مع 
توجهاتها. وعلى سبيل المثال» تشترط بعض الدول العربية أن يؤيد الاقتراح 
بمشروع قانون المقدم من العضو عدد من الاعضاء لا يقل عن حد أدنى معين 
(الجزائرء السعودية» سورياء العراق» الأردن). 


وفي مصرء على سبيل المثال؛» تنص المادة )٠١5(‏ من الدستور على أن 
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين. ولكن المادة )١١7(‏ من 
اللائحة الداخلية للمجلس تشترط أن تقدم الاقتراحات بمشروعات القوانين من 
أعضاء المجلس إلى رئيسه مصوغة في مواد ومرفقا بها مذكرة إيضاحية . 
وتنص على أنه لا يجوز أن يقدم اقتراح بمشروع قانون من أكثشر من عشرة 
أعضاء. وبينما تحال مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية» مباشرة» إلى 
اللجان المختصة بالبرلمان (14 لجنة) تمهيدا لعرضها علي المجلس بكامل هيئته؛ 
فإن الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء يجب أن تعرضء أولاء 
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علي لجنة الاقتراحات للنظر في أهميتها وجديتها . فإذا انتهت اللجنة إلى صلاحية 
الاقتراح المقدم» يُعرض الاقتراح على اللجنة المختصة: ثم على مجلس الشعب 
بكامل هيئته. ويجوز للجنة المختصة أن تحيل الاقتراح إلى اللجنة التشريعية بهدف 
إيداء الرأي في صياغته. واستقاول ذلك تقصيلا. عند ماقتنا مرالدل التشريع فسي 
المبحث الثاني من هذا الفصل. 


المطلب الرابع: أنواع التشريع 


ينقسم التشريع إلى ثلاثة أنواع رئيسة تختلف حسب درجة أهميتها والجهة 
التي تصدرها؛ وهي ما ينئ: الدستور 6025116011053» والتشر يع العادي نقصنلره 
0 والتشر يع الفر عي 15120002ع16 غغ102ل:01طناة (اللو ائح ع6 ). 
وينقسم كل نوع من هذه الأنواع؛ بدوره؛ إلى أنواع فرعية. وسنناقش فيما يلي كل 
نوع على حدة. 


الفرع الأول: الدستور «من)دةاناكهم» 


يعتبر الدستور هو التشريع الأساس في الدولة. ويبين الدستور شكل الدولة 
ونظام الحكم فيهاء وواجبات واختصاصات السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذدية 
والقضائية وحدود كل منها. وتختلف الطريقة التي توضع بها الدساتير من دولة 
لأخرى حسب ظروف كل دولة؛ فقد يوضع الدستور في شكل منحة من الحاكم» وقد 
يوضع في شكل عقد بين الشعب والحاكم (مثل دستور دولة الكويت الصادر سنة 
5؛ وقد تضعه جمعية تأسيسية ينتخبها الشعب لهذا الغرضء وأخيراء قد 
يوضع عن طريق الاستفتاء الشعبي'. 


وقد شهدت جمهورية مصر العربية في العصر الحديث وضع 4 دساتير 
بطرق مختلفة. ففي سنة 977١؛‏ صدر دستور سنة 377٠ء‏ طبقا للرأي الراجح. 
في شكل منحة من الملك إلى الشعب. أما دستور سنة 455١ء‏ فقد قامت الحكومة 
بإعداد مشروعه ثم طرحته للاستفتاء الشعبي فنال الموافقة عليه. وقد صدر دستور 
سنة ,١375‏ وهو دستور مؤقتء بقرار من رئيس الجمهورية للعمل به لحين وضع 


- 


١‏ د. عبد الرشيد مأمون ٠»‏ الوجيز في المدخ القانونية (نظرية القانون) » القاهرة: 
دار النهضة العربية» ص ص ١6554‏ 1656. 
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دستور دائم للبلاد. وفي سنة ١‏ »: تم وضع دستور دائم للبلاد» وقام مجلس الأمة 
بإقرار نصوصهء كما وافقت عليه اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي» وقد طصرح 
1 1 و ١‏ 
للاستفتاء الشعبي يوم ١‏ سيتمبر ١97١‏ ووافق عليه الشعب . 


انفرع الثاني: التشريع العادي 5ه1)هادنعء1 «دصذله 


يمكن تقسيم التشريع العادي إلى نوعين رئيسيين؛ أولاء القوانين البرلمانية 
(وتشمل القوانين العادية» والأكوادء والقوانين الموحدةء والقوانين المنقحة). وثانياء 
القرارات (المراسيم) بقوانين. وسنناقش فيما يأتي كل نوع على حدة. 


أولا- القوانين البرلمانية ؛مءصبدناءد7 42614504 
-١‏ القوانين العادية 


يقصد بلفظ 'قانون" في اللغة العربية معنيان؛ الأول لغويء والشاني 
اصطلاحي. ويقال في اللغة إن كل قاعدة ثابتة تفيد استمرار العلاقة وتكرارها بين 
ظاهرتين وفقا لنظام ثابت هي قانون هذه العلاقة. فيقال» مثلاء قانون العرض 
والطلبء قانون الغابة؛ الخ. أما لفظ "القانون" في مجال الدراسة القانونية (المعنسى 
الاصطلاحي) فيقصد به معنيان؛ الأول: عام يطلق على مجموعة القواعد الملزدمة 
التي تنظم سلوك الأفراد وعلاقاتهم داخل المجتمع؛ والثاني: خاص ويختلف 
البلاد (كأن يقال مثلا "القانون المصري' و"القانون الفرنسي'” الخ)؛ كما قد يقصد به 
مجموعة القواعد التي تنظم علاقة معينة من العلاقات (كأن يقال 'قانون العمل" حين 
ينظم القانون علاقات العمل أو '"قانون التجارة" حين ينظم القانون العلاقات 
التجارية» الخ). 


وفي اللغة الإنجليزية» ينبغي التفريق بين ثلاثة مصطلحات. فيما يتعلق 


با 
القانون التشريعي؛ وهي: 137//30/5]8]16. وسنناقش أدناه كل منها على حدة. 


.١66© المرجع السابق » ص‎ ١ 
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(أ) مصطلح 1.80 


يقصد بمصطلح | القانون» في معناه العام» مجموعة الأحكام المقننة 
التي تضعها وتصدرها السلطة التشريعية في البلاد لما ترى وجوب مراعاته» 
ويكون لها أثر ملزم للمواطنين بحيث يعاقب من يخالفها. 


ويستخدم مصطلح | للدشارة إلى التصنيفات المختلفة للقانون ؛ فنقول» 
مثلاء القانون المو ضوعي /اهآ 5055]30]106» القانون الإجرائي عالناء40[6 
امآ (21:نالء2©70)» القانون المحلى 1.38 1031 القانون الدولي 2)01072[1صمءاصآ 
1 القانون المدني 1.28 03711. القانون التجاري “هآ 72650121ده©. كما 
يستخدم لفظ "13" أيضا للإشارة إلى قانون كل دولة على حدة؛ فنقول: القانون 
المصري13 138]م/إع5: القانون الأمر يكي مآ موء عرق إلخ. 


وتعنى كلمة 'ام[" في النظام الأنجلو-أمريكي» كلا من القانون التشريعي 
امآ م5:30 (أي الذي يصدر عن السلطة التشريعية)» وقانون السوابق القضائية 
اناه[ 356 ). 


ويستخدم أيضا لفظ "القانون" 1.38 بالتضاد مع لفظ "الواقع':580؛ ومن هناء 
يستخدم مصطلح '"مسألة تتصل بالقانون" 13 04 5]14105عدانو» وهي التي تحسمها 
المحكمة بالتضاد مع مصطلح 'مسألة تتصل بالوقائع"7201 04 51105عءناوء وهي التي 


وتعنى الكلمة أيضا مجموعة المبادئ والمعايير والقواعد التي تحكم مجالا 
معيناء مثلء قانون العقد 138 )000530 وقانون المسكولية التقصيرية “«اضآ 2101 


إلخ. 


ومثلما نستخدم لفظط 'مركبة" عاعقطء 17 لنشير إلى كل شَئ متحرك» بينما 
نستخدم ألفاظا خاصة لكل شئ على حدة (مثل. سيارة ملاكي كه 2736م» سيارة 
تاكسي فة) سيارة مقفلة 0هل/اء شاحنه عاءدم)» سيارة بمقطورة ع1فنة1» باص كتاطء 
ميكروباص ونام ءندء مينى باص كناطتونصء تروللى 'زء11مناء ترام صتقماء إلخ)ء 
نستخدم أيضا لفظ 'قانون" بوصفه لفظا عاما يشير إلى النوع العام «مءا 6,عمعع؛ 
بينما نستخدم ألفاظا خاصة تشير إلى كل نوع على حدة. 


فصل تمهيدي: طبيعة التشريع ومراحله 
(ب( مصطلح ع4 


يقصد بلفظ 406 القانون الصادر عن السلطة التشريعية لتنظيم مجال نشاط 
ماء مثل» قانون بيع البضائع :ع 60005 6ه 5316: قانون الإسكان علش 11005188 
قانون العلاقة بين المالك والمستأجر )على :مدمء1 300 1:3001010» قانون الشركات 
ادث 165هدمم200.» إلخ. وعادة يقترن هذا المصطلح بسنة إصداره؛ فيقالء؛ مثلاء 
"قانون الإسكان لسنة "١95487٠‏ .٠548١1]عق‏ ع (1أدباه1]1. 


(ج) مصطلح ع)ن6ة)ك 


يعنى مصطلح 563006 ايضا قانون» ويقصد به التشريع البرلماني الذي 
تضعه السلطة التشريعية المختصة سواء على المستوى الفيدرالي أو مستوى 
الولايات أو المدن أو المقاطعات. وتستخدم هذه الكلمة لتمييز القوانين المكتوبة التي 
تصدر بطريق التشريع عن القوانين (أي القواعد القانونية) التي تقررها المحاكمء 
وفقا للقانون العام +120 0053:005© في النظام الأنجلو-أمريكيء والتي توصف عادة 
بأنها غير مكتوبة. 


ويجب عدم الخلط بين مصطلح اعم ومصطلح 511 لأن كل منهما 
-معنى "قانون صادر عن السلطة التشريعية"2 لكن مصطلح اشر يقترنء» عادة 
تسفمير القانون. 


" -- الأكواد (مدونات القوائين "الأكواد") 0065© 


يُقصد بلفظ 'مدونة قوانين” أو 'تقنين' أو 'كود"؛ تجميع القواعد القانونية 
الخاصة بأحد فروع القانون وذلك بعد ترتيبها وتبويبها في مدونة واحدة تقوم السلطة 
التشريعية في الدولة بإصدارها في شكل قانون. ويطلق على هذا العمل لفظ 
| لمجمو عة" أو ا لتقنين" أو '"مدونة القوانين". ومن أمثلة ذلككء 'التقند١ ١‏ م 
ااالس اال 5 ب جاع صمم اث .ل ممع ام 8 1 ٍِ 
و"التقنين التجاروي و"التقنين الجنائي". الخ . 


.١7* المرجع السابق» ص‎ ١ 


المبحث الأول: طبيعة التشريع وخصائصه "١‏ 


ويُستخدم مصطلح 06 بمعنى 'تقنين" أو 'مدونه قانونية" أو 'مجموعة 
قوانين" غير أنه يشار إليه في أغلب الأحوال بلفظ 'قانون" أيضا. ويقال» 
القانون المدني 006 1011» والقانون التجاري 006» 6:121<”تتهمء» وقانون العقوبات 
عله 231عم» وقانون المرافعات 006 006005231:م. ويطلق على "القانون التجاري 
الموحد الأمر يكي" اسم 006ه 102126512[1هه مم ]نصناء ويعرف اختصارا باسم 1100]. 
لاحظ هناء أن كلمة 128 يمكن أن تستخدم في كل الأمثلة السابق ذكرهاء لكن كلمة 
13 تستخدم بوصفها لفظا عاما بالضبط مثل إطلاق لفظ عاء1ط», على أي نوع من 
أنواع السيارات» أما كلمة :40 وكلمة 0046 فكل منهما مصطلح خاص. 


ويهدف التقنين» أو ما يطلق عليها اصطلاحا "التكويد" م5200 1لم» إلى 
إظهار كل القواعد القانونية التي تتناول موضوعا معيناء في شكل تقنين "كود" 00ح 
واحد. وعلي عكس "التوحيد" الذي يقتصر علي القوانين التشريعية فقطء يشمل 
التقنين كل القواعد القانونية بما في ذلك القوانين التشريعية واللوائح والأحكاء 
النهائية للمحاكم وكل ما يتصل بالموضوع. وعن طريق التقنين يمكن التغلب علي 
مشكلات مثل ازدواج القوانين» والتعارض فيما بينهاء أو بينها وغيرها من الأشكال 
الأخرى للتشريع؛ وككلك إزالة الالتباس والأحكام المهجورة وعديمة النفع فضلة عن 
تجميع القواعد القانونية المستخلصة من الأحكام المتناثرة في كود واحد. ومثشل 
التوحيدء لا يؤدي التقنين إلى تغيير القانون» وهو يمائل ما يطلق عليه اصطلاحا 
اسم "القانون الكاشف" 5)80316 06013:2]0537؛ بمعني أنه يستظهر القانون القائم 
كالفعل: 


وثمة خلاف فقهي حول المقصود بالتفنين؛ فبينما يرى الفقيه لبرت" إن 
مووضبواع مين يري الفقيه الإنجليزي م شالمرز" أنه محاولة "إعادة إخراج” إخراج القانون 


1 


القائم بدقة بقدر الإمكان 3 


وهناك نوعان من الأساليب المستخدمة للتقنين؛ الأول؛ أسلوب التقنين 
المدني الفرنسي الذي يستخدم مبادئ عامة ويترك للمحكمة مهمة سد الفجوات. 


- .نأك .زه ,رع6ططة) عون‎ 0١ ١ 


فصل تمهيدي: طبيعة التتشريع ومراخلة ا اا اا اا ااا لما 


ل تقك“. المدن , الألماذ الذي يعتمد علي التفصيل والتحديد بشكل 
والثاني» أسلوب التقنين المدني لي 7 ال 
كبير. ويعطي الأسلوب الألماني يقينا أكبر لكنه يحد من السلطة التقديرية للمحاكم'. 


ومن عيوب التقنين أنه يؤدي إلى تحجّر القوانين» ومن قئم» صعوبة 

تطويرها. ومن مزاياه أنه يؤدي إلى جعل القانون متاحا بشكل أسهل أمام الناس 

وطائفة رجال القانون. وفضلا عن ذلك» يؤدي التقنين إلى تحسين القانون بشكل 
عام. 
م 


وتلجأ الدول إلى التقنين» غالباء لتنظيم الحقوق والواجبات في المعاملات: أو 
لوضع قواعد قانونية مستقرة يمكن الإضافة إليها لكنها قلما تتعرض للتغيير. ومثال 
ذلك التقنين المدني, والتقنين التجاري» وقانون العقوبات» وقانون المرافعات». إلخ. 
في حين تلجأ الدول إلى "القانون الموحد" في حالة كثرة القوانين التي تنظم مجالا 
معينا؛ مجال الصحة العامة» مثلا. 


- القوانين الموحدة 5اع2 «110210هدودصمء 


في حالات معينة» يصدر قانون لتنظيم مجال معين؛ بحيث تدمج من جديد كل 
المبادئ القضائية والنصوص التشريعية المعمول بهاء في قانون تشريعي واحد. ويتم 
توحيد النصوص التشريعية الصادرة في موضوع معين عن طريق إعادة سنها في 
شكل 'قانون تشريعي موحد" عاداداة 025011028108ه أو أكثر. وهناك أربعة أنواع 
من مشروعات القوانين الموحدة 1115 00501108008ك. أولاء هناك مشروعات 
القوانين الموحدة البسيطة التي تعيد سن النصوص السارية بالفعل. ثانياء قد تشتمل 
مشروعات القوانين الموحدة على تصحيحات وتعديلات ثانوية في القوانين. ثالثاء قد 
يتم إدخال تعديلات جوهرية على النصوص القائمة بحيث يتم إعداد مشروع قانون 
عادى تقدمه وزارة معينة. 


ومن أمثلة التشريعات الموحدة التي صدرت في بريطانيا في الآونة الأخيرة 
توحيد تشريعات الإسكان» وتشريعات الشركات لسنة 2١586‏ وقانون ضرائب 
الدخل والشركات لسنة ١548 ١544‏ اعخ وععرجل روج 


2217 320 عطرو172 
وتشريعات المياه لسنة ١ 0 .١9891١‏ 


- 110,2. 615 


المبحث الأول: طبيعة التشريع وخصائصه ١7‏ 
؛- القوانين المنقحة داع4 12215155 1.28 ©5)2000 


تصدرء في بريطانياء العديد من القوانين المنقحة 5ا]ع3 55زؤأ/اء1 3097[ 016ا)ة)5 
من حين لآخر منذ عام ١855‏ لإلغاء الأحكام التشريعية غير المستعملة أو التي 
انتهي الغرض منها أو غير الضرورية أو التي حلت محلها أحكام أخرى. ومنذ عام 
١ 154‏ تعد لجان القوانين مشروعات القوانين التشريعية (المواد الملغاة) ع]ن]ة)5 
5 (6315م186) 12 لإلغاء التشريعات التي انعدمت منفعتها العملية من وجهة 
نظرها. وفى الفترة 1478-15177, أصدرت اللجان مشروع قانون كل عامء وبعد 
ذلك صدرت مشروعات قوانين أخرى خلال الأعوام 194١‏ 1985 29483 
75 ؛ ١1116‏ . ولم تعد تصدر قوانين منقحة إلا فيما يخص تشريعات أيرلندا 
الشمالية. 


ثانيا- القرارات (أو المراسيم) بقوانين 


يطلق لفظ "القرار بقانون" على أي "أمر' أو 'قرار" يصدر عن السلطة 
الرسمية ويكون له قوة القانون. ويستخدم هذا المصطلح لتمييز القانون الذي يصدر 
عن السلطة التشريعية» عن ذلك الذي يصدر عن السلطة التنفيذية. ويخول الدستور 
في معظم الدول في ظروف معينة» السلطة التنفيذية الحق في سن التشريع العادي. 
ويسمى التشريع في هذه الحالة قرارا (أو مرسوما) بقانون 128 566ع06؛ فهو قرار 
(أو مرسوم) لأنه صادر عن السلطة التنفيذية» وقانون لأن له قوة القانون. 


وفي مصرء هناك حالتان يجوز فيهما لرئيس الدولة أن يصدر قرارات لها 
قوة القانون؛ هما: حالة الضرورة 078686 04 254306 وحالة التفويض 008)ع0616. 
ويُقصد بحالة الضرورة: إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في 
اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير (المادة 7 من الدستور). وفي حالة الضرورة:» 
يجب عرض هذه القرارات على المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
صدورهاء إذا كان المجلس قائما. وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو 
زفق حلماتة: 


ويُقصد بحالة التفويضء تفويض الهيئة التشريعية» بأغلبية ثلثي أعضائهاء 
لرئيس الدولة في إصدار قرارات لها قوة القانون عند الضرورة وفي الأحوال 
الاستثنائية (المادة .)٠١+‏ ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة» وأن تبين فيه 


5 فصل تمهيدي: طبيعة التشريع ومراحله 


موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها. ويجب عرض هذه القرارات 
على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض. 


الفرع الثالث: التشريع الفرعي (اللوائج) 405 داكنعء! عأدصذل:وطاتناه 


يُقصد بالتشريع الفرعي (أو المُفوّض) 1512608عء1 ع)2منل:هطناة ذلك الذي 
تسنه السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص المخول لها في الدستور بصفة اصلية. 
ويصدر التشريع الفرعي في شكل لوائح 20055ادعع:. وهناك ثلاثشة أنواع من 
اللوائح؛ الأو لء اللوائح التنفيذنية (5ععمع06 عصناصعدمة1مطة) كمعد نماوم1 بم انا5]2 
ولا تتصف هذه اللوائح بالاستقلالية بل تتبع القوانين. أما النوع الثاني: فهو اللوائح 
التنظيمية 138:5-لإ5» والنوع الثالثء لوائح الضبط (أو لوائتح البوليس) 11058هم 
5 ويتصف «اذان النوعان بالاستقلالية التامة عن القوانين العادية ولا 
يتبعانها. وسنناقش فيما يأتي كل نوع على حدة. 


-١‏ اللوائح التنفيذية 


يُقصد باللوائح التنفيذية (5ع06056 08نا«عمرعامم1) 5وهننه[سوع2» تلك التي 
تصدر لتنفيذ قانون صادر عن السلطة التشريعية» ومن ثم» فإن دور اللوائح التنفيذية 
يقتصر على كونها مجرد أداة لتنفيذ القانون» وليس لها أن تنص على إلغاء أو تعديل 
أو تعطيل أحكام القوانين أو الإعفاء منها. وبموجب المادة )١5454(‏ من الدستور 
المصريء؛ يصدر رئيس الجمهورية اللوائح التنفيذية» وله أن يفوض غيره في 
إصدارها. كما يجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. 


" - اللوائح التنظيمية 


يقصد باللوائح التنظيمية 5 تلك التي تصدر لتنظيم المرافق العامة 
وترتيبها وتنسيق سير العمل في مختلف الإدارات والمصالح الحكومية. وهذه 
اللوائح لها طابع مستقل عن القوانين» ولا تتبعهاء ولها قيمة مساوية لها من حيث 
الأثر الملزم. ويُطلق على هذه اللوائح في بعص الدول اسم "النظم'. 


وفي مصرء تخول المادة )١55(‏ لرئيس الجمهورية حق إصدار القرارات 
اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة. وتقصر المادة الك 0 من 


المبحث الأول: طبيعة التشريع وخصائصه ١5‏ 


الدستور المصري حق إصدار هذا النوع من اللوائح على رئيس الجمهورية وحده 
دون سواه؛ بينما سمحت المادة )١45(‏ لرئيس الجمهورية بتفويض غيره في سن 
اللوائح التنفيذية. ويرجع السبب في ذلك إلى أن اللوائح التنظيمية تعتبر أكثر 
خطورة من اللوائح التنفيذية لأنها لوائح قائمة بذاتها فهي تقوم بمفردها ولا تتبع 
قانونا معيناء على حين تقتصر مهمة اللوائح التنفيذية على المساعدة في تنفيذ قانون 
معي . ' 


ويجوز للوزراء إصدار اللوائح التنظيمية التي تنظم العمل في الجهات 
التابعة لهم؛ استنادا إلى المادة )١617(‏ والتي تنص على أن الوزير هو الرئيس 
الإداري الأعلى لوزارته؛ ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة 
للدولة ويقوم بتنفيذها. ومثال ذلك» صدور قرار وزاري لائحي بتننظليم ساعات 
العمل في داخل وزارته؛ أو بتنظيم العمل في هيئة تتبع وزارته. لكن هذه اللوائح 
أقل في التدرج من اللوائح التنظيمية التي يصدرها رئيس الجمهورية. ولا يجوز أن 
تتضمن هذه اللوائح قرارات بإنشاء أو تنظيم أو إلغاء مرافق عامة» فهذا الأمر 
منوط برئيس الجمهورية وحده؛ ولا يجوز التفويض فيه. 


وسواء كانت اللائحة التنظيمية صادرة من رئيس الجمهورية أو الوزراءعء 
يُشترط ألا تتضمن ما يقيد الحريات العامة» كحرية التنقل» وحرية التعليم» وحرية 


التعبير» وخلافه. 
"'- لوائح الضبط 201055 أناوء: عماء1امم 


يُقصد بلوائح الضبط تلك التي تضعها السلطة التنفيذية للحفاظ على الأمن 
العام والصحة العامة» وتوفير السكينة. ومن أمثلة هذه اللوائح : لوائح المرورء 
ولوائح الأماكن المقلقة للراحة؛ أو المضرة بالصحة. واللوائح الخاصة بمراقبة 
الأغذية, إلخ. وبموجب المادة (5: )١‏ من الدستور المصري» يصدر رئيس 
الجمهورية لوائح الضبط. 
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المطلب الخامس: الوظيفة التشريعية للبرلمان 
الفرع الأول: العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال التشريع 


يختص البرلمان بوظيفتين أساسيتين؛ هما: التشريع والرقابة. ويمثل التشريع 
الوظيفة الأساسية للبرلمان» على الأقل من الناحية التاريخية» لذلك أضفت الوظيفة 
اسمها على البرلمان فسمي بالسلطة التشريعية. وتعد الوظيفة التشريعية من أهم 
وظائف البرلمانات» تاريخيا وسياسيا. فمن الناحية التاريخيةء تجسدت قيم 
الديمقراطية فى إنشاء نظام للحكم يعتمد على تمثيل الشعبء وتحقيق حرية المشاركة 
والمساواة بين المواطنين» وارتكز هذا النظام على وجود هيئة تقوم بدور النائب عن 
الشعب فى تقرير أمور حياته. وبلا شكء فإن أهم أمور تنظيم حياة المجتمع هى 
وضع القواعد (أو القوانين) التى يجب أن يسير عليها الناس من أجل حماية قيم 
الحرية والمساواة. ولذلك؛ أصبح دور البرلمان الأول هو وضع تلك القواعدء أو 
القوانين. 


ورغم أن المبادرة باقتراح القوانين وصياغتها فى شكل مشروعات تأتى 
عادة من السلطة التنفيذية» فإن ذلك لا ينفى دور البرلمان فى مناقشتها وتعديلها قبل 
الموافقة عليهاء وكذلك اقتراح قوانين جديدة. ومن المهم معرفة أن القوانين ليست 
مجرد رخص وعقوبات يصدرها المشرع.ء بل تعبير عن إرادة المجتمع وأولوياته 
التى يجسدها المُشرع فى صورة قواعد عامة تحكم التفاعلات بين الأفراد 
والجماعات وتنظم العمل والعيش المشترك بينهم. فالتشريع يأتى تاليا لوضع 
الأولويات السياسية وتحديد ملامح السياسات العامة المرغوبة» ولا يتم فى فراغ'. 


بِيْد أن احتكار البرلمان لوظيفة التشريع العاديء يقابلها تزايد دور السلطة 
التنفيذية في مجال التشريع الفرعي والذي يأخذ مظاهر عدة. فبالإضافة إلى حق 
السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح على اختلاف أنواعهاء وهي قوانين من الناحية 
الموضوعية؛ تتمتع السلطة التنفيذية بحق اقتراح القوانين ويصدرها رئيس الدولة. 


ورغم الأهمية الكبيرة لمفهوم 'سيادة البرلمان" في مجال التشريع؛ ينبغي ألا 
تغيب عنا حقائق عدة تتعلق بالعملية التشريعية. أولاء تفرض دائما مؤثرات خارجية 
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قيودا عملية على القوانين التي يصدرها البرلمان. ثانياء تشرف على العملية 
التشريعية في وقتننا هذا الحكومة وليس أعضاء البرلمان. ثالثاء يتم إعداد التشريع 
وصياغته خارج البرلمان» وتقتصر مهام البرلمان على فحص التشريع وإضفاء 
الصبغة الشرعية عليه. رابعاء تحظى الحكومة, عادةء بأغلبية أصوات أعضاء 
البرلمان. خامساء لا يعد التشريع الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهداف الحكومة؛ إذ أنه 
يمكن تحقيق أمور كثيرة عن طريق تقديم المشورة؛ والتفاوضء وممارسة السلطة 
الاقتصادية» وخلافه. 


الفرع الثاني: نظم الحكم المختلفة وأثرها على الوظيفة التشريعية للبرلمان 


تختلف العلاقة بين المؤسسات الحاكمة فى دولة ما على حسب ما إذا كان 
نظام الدولة رئاسياء أم برلمانياء أم خليط بين النظامين. ولكل من هذه النظم 
خصائصه الأساسية. وتعتمد الفروق الأساسية بين النظم الثلاثة على مدى الفصل 
بين سلطات أفرع الحكم الثلاثة؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية» ومدى ما تتمتع به 
كل سلطة على الأخرى. ويشمل ذلك مدى ما يتمتع به الفرع الثتفيذي مسن سسبلطة 
على الفرع التشريعيء أو ما يتمتع به الفرع التشريعي من سلطة على الفرع 
التنفيذي (الرقابة البرلمانية)» ومدى ما يتمتع به الفرع التشريعي من قدرة على 
التشريع. ومن أهم مجالات السيطرة القدرة على اقتراح التشريعات وإقرارها والتي 
تختلف اختّلافا كبيرا بين النظم الثلاثة. 


وفي النظام الرئاسي» تتقسم السلطات السياسية والإدارية بين الأفرع 
التنفيذية والتشريعية والقضائية. ٠‏ ويخدم المسئولون في هذه الأفرع مدد ولاية مختلفة. 
أما في النظام البرلماتي؛؛ يتمد فيتمتع البرلمان بالمنيادة. ريشكد الفرع التنفيذي رئيس 
ل ا ور ل لضن لان عن 


وستناقفن فيمًا ياتى خضتائض كل نظام: 
أولا- النظام الرئاسي دمء)5زه لونامءل1أوءم 


تعد الولايات المتحدة أبرز مثال على النظام الرئاسي. وفي النظام الرئاسي» 
يتم اختيار الرئيس في انتخابات منفصلة عن انتخابات السلطة التشريعية. ثم يعين 
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الرئيس وزراء حكومته. وعادة؛ لا يكون الوزراء في الوقت نفسه أعضاء في 
البرلمان رغم أن تعيينهم قد يتطلب مشورة البرلمان وموافقته. ولآن كبار المسئولين 
في السلطة التنفيذية يتم انتخابهم أو تعيينهم كل على حدة؛ يتسم النظام الرئاسسي 
بالفصل بين السلطات إذ يكون كل من الفرع التنفيذي والفرع التشريعي مستقلا عن 
الآخر. ويسيطر الرؤساء تماما على من يعينونهم في الحكومة. 


وباستثناء الولايات المتحدة» اقترنت النظم الرئاسية في الماضي غالبا بالنظم 
غير المستقرة سياسيا والاستبدادية. 


ثانيا- النظام البرلماني ممع)5زد سمعة)سعدمةنا:دم 


تمثل المملكة المتحدة البريطانية أقوى شكل من أشكال النظام البرلماني؛ 
والذي يُشار إليه أحيانا باسم 'نظام ويستمنستر". وعلى عكس النظم الرئاسية» تتميز 
النظم البرلمانية بالمزج بين السلطات بين الفرعين التشريعي والتنفيذي. فرئيس 
الوزراءء الذي يرأس الفرع التنفيذي» قد يُنتخب في الهيئة التشريعية بالطريقة نفسها 
التي يُنتخب بها كل الأعضاء الآخرين. ورئيس الوزراء هو رئيس الحزب الي 
يكسب أغلبية الأصوات في الهيئة التشريعية. وهو الذي يعين وزراء الحكومة. ومع 
ذلك» على عكس النظام الرئاسي» يكون هو لاء الوزراء عادة أنفسهم أعضاء في 
الهيئة التشريعية من الحزب الحاكم أو الائتلاف الحاكم. وإذا خسر الحزب الحاكم 
مقاعده في البرلمان» تغيرت الحكومة أيضا. ومن ثم؛ فإن من الضروري التعاون 
0 التنفيذية والتشريعية لكي تظل الحكومة في الحكم ولكي تنفذ برامجها 
شكل فعال. 


ثالثا- النظام المختلط «مء)5رد 10دطنوط 


تعتبر فرنسا أبرز مثال على النظام المختلط. ويشير مصطلح النظام 
المختلط" إلى ذلك النظام الذي يُنتخب فيه الرئيس على حدة؛ لكنه يتقاسم السلطة مع 
رئيس الوزراء. وعادة تكون للرئيس السلطة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء. 
0 مال الدستور إلى وضع معظم السلطات في يد الرئيس» يوصف النظام بأنه 
م رئاسي”" 121معل زكعمم- تمرمة. وإذا كان رئيس الوزراء وقادة الهيئة التشريعية 
يتمتعون بسلطة أكبر من الرئيسء يُشار إلى النظام بأنه نظام 'شبه برلماني' 
1161111 
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وفي النظام الفرنسيء, الذي يوصف بأنه '"شبه رئاسي" يتمتع الرئيس 
بسلطات واسعة. فعلى سبيل المثال» يعين الرئيس رئيس الوزراء ويختار حكومته 
ويتولى رئاستها. ويبادر الرئيس وحكومته وجهازه الإداري باقتراح معظم 
مشروعات القوانين. ومع ذلكء يُترك أمر إدارة النشاطات اليومية للحكومة إلى 
رئيس الوزراء والحكومة. 


المطلب السادس: عناصر العملية التشريعية 
الفرع الأول: العناصر الشكلية 


مع أن كل عملية تشريعية؛ لا سيماء : في الجهاز التشريعي الواحد يشار إليها 
ا ل راح ده في الواقع عمليتان تشردٍ يعيتان منفصلتان في كل 
هيئة تشريعية. الأولى ؛ العملية التشريعية الشكلية 2281م6: والثانية ؛ العملية 
التشريعية السياسية [0110412م . وتحدد قواعد الهيئة التشنريعية جوانب العملية 
التشريعية الشكلية» وعادة ما تكون هذه القواعد إما منصوصا عليها في الدستور أو 
في قوانين أو لوائح برلمانية . وتحدث الإجراءات نفسها في كل مشروع قانون يتم 
اقتراحه وإقراره ثم إصداره . أما العملية التشريعية السياسية» فلا تحكمها قواعد 
شكلية» وإنما تحكمها السياسات والشخصيات'. 


وفيما يتعلق بالعملية التشريعية الشكلية» ينبغي على صائغ التشريع أن يضع 
في اعتباره الجمهور الذي سيتعامل مع التشريع الذي يقوم بصياغته ٠.‏ ويمكن 
تصنيف هذا الجمهور إلى أربع فئات: الفئة الأولى ؛ تضم صاحب فكرة المشروع 
1ن عط 04 غمع«هممعم عط) الذي يطلب من الصائغ إعداد مشروع القانون. والففة 
الثانية» إذا لم يكن صاحب فكرة مشروع القانون من أعضاء الهيئة التشريعية» هي 
العضو أو مجموعة الأعضاء في الهيئة التشريعية الذين سيطلب منهم تقديم مشروع 
القانون» إذ أنه عند بحث المشروع في اللجنة التشريعية» فإن الجمهور المباشر الذي 
يتعامل مع مشروع القانون هو أعضاء اللجنة وطاقم العاملين لديهم ؛ أمتنا الفقفة 
الثالثة؛ فتتمثل في المسئول التنفيذي الذي لابد من موافقته على مشروع القانون 
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لكي يصبح قانونا نافذا بعد إقراره من السلطة التشريعية . وتتمثل الفئة الفئة الرابعة في 
جمهور المواطنين المخاطبين بالقانون» والهيئات الحكومية والمسئولين لين الحكوميين 
الذين سيتولون إدارة القانون» والمحاكم التي ستقوم بتفسيره وتطبيقه' . 


الفرع الثاني: العناصر السياسية.. 


تحدد العملية التشريعية السياسية إلى أي مدى سيتم تعديل المشروع مع 
انتقاله عبر العملية الشكلية . ويجب على صائغ التشريع أن يولى اهتماما كبيرا 
للاعتبارات السياسية لمختلف أحكام مشروع القانون المقترح. وعند كل نقطة يحتمل 
أن تكون مثيرة للجدل» سيكون على صاحب فكرة المشروع أن يختار إما تعديل 
أحكام المشروع لمحاولة زيادة التأييد له» أو لتقليل معارضته؛ وإما أن يترك 
المشروع كما يريده ومن ثم يكون عرضة لإدخال تعديلات عليه قد لا يمستطيع 
التنبؤ بها. وإذا ما اختار صاحب فكرة المشروع الحل الأول» فإن ذلك ينعكس في 
صياغته لمشروع القانون . وفي العديد من الخالات» :يكن الصائغ هو الذي يحدد 
النقاط التي يجب أن يتم فيها الاختيار . 


ومن ثمء يمكن القول بأن العملية التشريعية السياسية تؤثر على صياغة 
مشروع القانون بطريقتين ؛ الأولي_: من الناحية الشكلية» حيث تتحكم هذه العملية 
في شكل وأسلوب مشروع القانون» وتحدد الإطار لبحث المشروع والخطوات التي 
يمكن عندها إحباط المشروع أو تعديله . والثانية : يمكن أن تؤثر العملية التشريعية 
السياسية على جوهر مشروع القانون . وكلتا العمليتان تؤثران على عمل صائغ 
التشريع إذ أنهما تحددان ما الذي يجب عليه أن يضعه في القانون وما الذي يجب 
عليه أن يستبعده منه. 
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المبحث الثاني 
مراحل التشريع 


يمر التشريع بأربع مراحل أساسية؛ هي: الاقتراح» والمناقشة والإقرارء 
والتصديق والإصدارء والنشر والإنفاذ. ورغم أن عملية التشريع تمر بالمراحل 
الاربعة ذاتها في كل من نظام التقنين المدني ممّثلا في فرنسا والدول العربية» 
والنظام الأنجلو-أمريكي ممثلا في المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة 
فيما يأتي مراحل التشريع في كل من النظامين. 


المطلب الأول: مراحل التشريع في نظام التقنين المدني 
الفرع الأول: مراحل التشريع في فرنسا 


وفقا لدستور ١87١‏ ودستور 18175., لكل من الحكومة وأعضاء البرلمان 
الحق في اقتراح القوانين. لكن حق الأعضاء في اقتراح القوانين مقيد بقيود ينص 
عليها الدستور واللائحة الداخلية هدفها منع الأعضاء من التقدم باقتراحات غير 
مدروسة أو غير مصوغة بشكل جيد. ووفقا لدستور 2148170 لرئيس المجلس أن 
يقرر ما إذا كان الاقتراح المقدم من العضو لا يتعارض مع نص في الدستور أو 
القوانين النافذة. وكذلك يجوز لرئيس المجلس رفض الاقتراح من الناحية الشكلية إذا 
لم يكن مصاغا وفق أصول الصياغة القانونية» أو يهدف إلى تكليف وزير أن يقوم 
بعمل هو من صميم صلاحياته. 


ويراجع مجلس الدولة 0*”548]6 [002561» في فرنساء كل مشروعات القوانين 
في انتضبور مسئول ,من «الوزارة للثي: اقتوجت: التشريغ. واذا لم تقبل الوزارة التعديل 
المقتوت من مجلس الدولة. علبها إن توضتع الأنداب: ونيت فى لامر مجتتر 
الوزراء . بل إن مجلس الدولة في فرنسا يهتم سواء بشكل مشروع القانون 102 
أو موضوعه 563006زناة ويفحص الأسلوب واللغة والتركيز والوضوح وطريقة 
العرض. وفيما يتعلق بالموضوع. يهتم المجلس بتكلفة مشروع القانون والصعوبات 
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المتمثلة في التحكم فيهء وكذلك ما إذا كان يتعارض مع الالتزامات الدولية للدولة أو 


ومن الناحية الفنية لا تعد الحكومة الفرنسية ملزمة بالخضوع لآراء مجلس 
الدولة ولكن من الناحية العملية فإنها عادة تلتزم برأي المجلسء لاسيما في المسائل 
الشكلية. وفيما يتعلق بالموضوعء تأخذ الحكومة عادة أيضا برأي المجلس عندما 
يتعلق بالمسائل القانونية لكن إذا كان الرأي يتعلق بالسياسات فإن الحكومة يجوز لها 
أن تأخذ أو لا تأخذ برأي المجلس. 


ولأن الجميع يعلمون أنه لابد في النهاية من اللجوء إلى المجلس قبل 
العرض علي البرلمان» فإن هناك تأثيرا غير مباشر لهذه العملية» إذ أنها تؤدي عادة 
إلى أن يتحسب المسئولون للاعتراضات التي قد تثار من المجلسء ومن شم.ء 
يتفادونها مسبقا. ويقول الفقيه 'دوكامين" إن مجرد وجود مجلس الدولة كأداة كابحة 
يعد بمثابة صمام أمان لكل من المسئولين الحكوميينء الذين يتولون إعداد مشروع 
القانون» والوزراء المعنيين»ء خاصة وأن المجلس يمارس سلطته بطريقة مسئولة 
ودون المبالغة في استخدام هذه السلطة» وهو بصفة عامة يحظى بعظيم الاحترام'. 


الفرع الثاني: مراحل التشريع في الدول العربية 
أولا- مرحلة اقتراح القوانين 

تتكون مرحلة اقتراح مشروع القانون من ثلاث مراحل فرعية؛ هي طرح 
فكرة مشروع القانون» إعداده وصياغته. وأخيرا اقتراحه (أو تقديمه). وسنتناول 
فيما يأتي كل مرحلة على حدة. 
-١‏ طرح فكرة مشروع القانون 

يقصد بمشروع القانون 611 مسودة القانون قبل إقراره من السلطة 


التشريعية وإصداره من السلطة التفيذية المخولة بموجب الدستور سلطة إصداره. 
وتمثل عملية طرح فكرة مشروع القانون المرحلة الأوالى من مراحل العمل 
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التشريعيء وفيها تولد فكرة القانون. وتنشأ فكرة مشروع القانون» في معظم البلدان» 
غالبا على أيدي المسئولين التنفيذيين نتيجة اكتشافهم» في أثناء تنفيذ القوانين القائمة» 
وكثيرا ما يحدد القادة السياسيون مشكلة أو صعوبة معينة ويعلنون عن تبني سياسة 
عامة لمواجهة هذه الصعوبة أو المشكلة بهدف إحداث تحولات في المجتمع» لكنهم 
نادرًا ما يحددون منهجا يؤدي إلى تحقيق الهدف المعلن. وقد تنشأ فكقرة مشروع 
القانون من مصادر أخرى؛ منها أعضاء البرلمان؛ والأحزاب السياسية» والمنظمات 
غير الحكومية» ووسائل الإعلام, بل والناخبين العاديين. 


* - إعداد وصياغة مشروع القانون 


تنشأ معظم مشروعات القوانين في السلطة التنفيذية. وفي مصرء بموجب 
المادة (155) من الدستور» الفقرة (د)» يختص مجلس الوزراء بإعداد مشروعات 
القوانين. وقد جرت العادة في مصر أن تقوم كل وزارة بإعداد وصياغة مشروع 
القانون الذي يدخل في اختصاصها ٠.‏ وتحيل الوزارة مشروع القانون الذي يتم 
إعداده بواسطة لجان فنية متخصصة إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغته أو إعادة 
صياغته ومراعاة التناسق بين مشروع القانون والقوانين النافذة . 


وطبقا للمادة (5) من قانون مجلس الدولة رقم /ا؛ لسنة ١91/7”‏ » تعثبر 
كل وزارة أو مصلحة ملزمة بأآن تعرض مشروع القانون علي قسم التشريع بمجلس 
الدولة لمراجعة صياغته قبل استصداره . ورغم أنه يجوز لها أن تعهد إلى قسم 
التشريع بمجلس الدولة بإعداد مشروع القانون فإنها غير ملزمة بأن تعهد إليه بذلك؛ 
ويمكنها أن تتولى بنفسها أو عن طريق أية جهة أخري إعداد مشروع القانون. ومن 
ثم تفرق المادة (517) بين إلزام كل وزارة أو مصلحة بعرض مشروع القانون علي 
قسم التشريع لمراجعته قبل استصداره من البرلمان» وتخيير كل وزارة أو مصلحة 
بأن تعهد إلى القسم بمسئولية إعداد التشريع أو أن تتولى ذلك بنفسها. 


وتتبع معظم الدول العربية النظام الفرنسي من جهة إعطاء حق اقتراح 
القوانين لكل من الحكومة والبرلمان؛ بل وأيضا في تقييد حق الأعضاء في اقتراح 
القوانين بقيود معينة. وتُجمع الدول العربية على إعطاء السلطة التنفيذية» مُمثلة في 
رئيس الدولة والحكومة» الحق في اقتراح القوانين» باستثناء دولة الإمارات العربية 
المتحدة وسلطنة عُمان. وتعتبر الصومال الدولة العربية الوحيدة التي تعطي 
للمواطن العادي الحق في تقديم مشروعات القوانين لكنها تقيد ذلك بألا يقل عدد 
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مقدمي الاقتراح عن عشرة آلاف ناخب (عدنان ضاهرء بحث قدم في مؤتمر الأمناء 
العامين العربء القاهرة. ”5-7 ينايرء» ٠٠0/8‏ ). 


*- اقتراح (تقديم) مشروع القانون 


في الدول العربية» يُطلق على مسودة القانون المقدمة من الحكومة اصطلاح 
"مشروع قانون" [انط على حين يُطلق على مسودة القانون المقدمة من عضو 
البرلمان اصطلاح "اقتراح بمشروع قانون' !1ط ه:ك. ويممر مشروع القانون 
(المقدم من الحكومة) بإجراءات تختلف عن تلك التي يمر بها الاققراح بمشروع 
قانون. 


ويُعرض مشروع القانون المقترح من السلطة التنفينية على البرلمان؛ 
مُصاغا في شكل موادء ومرفقا به» عادة» مذكرة إيضاحية (الأسباب الموجبة التي 
دعت إلى اقتراح مشروع القانون). 


أ. أن يكون الاقتراح مصاغا في شكل مواد (كل الدول العربية تتمسك 
بهذا الشرط). 

ب. أن يُرفق بالاقتراح مذكرة إيضاحية (الأسباب الموجبة) تبين عدم 
والاهداف التي يحققها (معظم الدول العربية؛ على سبيل المثالء» 
مصرء العراق» لبنان» إلخ.). 

ج. ألا يقل عند مندمي الاقتراج بمشروع قاقون: عن صيدة من ون مندرة 
الأعضاء: الجزائر ٠7٠١(‏ عضوا)ء السعودية ٠١(‏ أعضاء). سوريا 
١ :)‏ أعضاء)؛ العراق ): ١‏ أعضاء )» الأردن ): ١‏ أعضاء). 

٠١(‏ أعضاء)ء لبنان ٠١(‏ أعضاء). البحرين (© أعضاء)ء الكويت 
زه أعضاء). 1 
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ه. إذا كان المشروع من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض الموارد العمومية أو 
زيادة النفقات العمومية» يجب أن يُرفق به تدابير تستهدف الزيادة في 
الإيرادات (الجزائر). 


ورغم أن كل الدول العربية التي تعطي للعضو الحق في اقتراح مشروع 
القانون» تلزمه بصياغة الاقتراح في شكل مشروع قانون؛ لا توفر برلمانات هذه 
الدول للعضو أية إمكانيات لاكتساب مهارة صياغة مشروع القائون؛ ولا تضعء 
مثلاء نموذجا لصياغة مشروع القانون يُحتذى به. وربما يرجع السبب في ذلك إلى 
عدم وجود قواعد مستقرة» أو مبادئ توجيهية» أو نموذج إرشادي» أصلاء لدى 
السلطة التنفيذية التي تصوغ مشروع القانون في شكل مواد. والشيء نفسه ينطبق 
على المذكرة الإيضاحية (الأسباب الموجبة). 


ومن اللافت للانتباه ذلك التعارض الصارخ بين شرط ألا يقل عدد مقدمي 
الاقتراح بمشروع القانون عن عدد معين من الأعضاءء وشرط ألا يزيد العدد على 
عدد معين. وترى الدول التي تضع حدا أقصى لعدد الأعضاء الذين يؤيدون 
الاقتراح بمشروع القانون أن الحكمة من ذلك هي منع التكتل بين أعضاء المجلس 
لمساندة اقتراح معين بأغلبية كبيرة قد تحول دون ممارسة باقي أعضاء المجلس 
حقهم في مناقشة الاقتراح أو تعديله أو رفضه؛ وتجعل من هذا الحق مجرد شكلا لن 
يؤثر على النتيجة المحسومة سلفاء طالما كان بإمكان مقدمي الاقتراح ضمان 
الأغلبية اللازمة لإقراره» وبالتالي تصبح مناقشته غير ذي جدوى. وعلى عكس 
ذلك ترى الدول التي تقيد مبادرة العضو باقتراح مشروع القانون بأن يوقع على 
الاقتراح عددا آخر من الأعضاء لا يقلون عن عدد معينء» أن الحكمة من ذلك ههي 
ضمان جدية الاقتراحات المقدمة من الأعضاء. 


وفي رأيناء أن إلزام العضو بالحصول على توقيع عدد معين من الأعضاءء 
كحد أدنى» لممارسة حقه في المبادرة باقتراح مشروعات القوانين يُشكل قيدا لا 
لزوم له على هذا الحق. وإذا كان القصد من ذلك ضمان جدية المبادرات المقدمة 
بمشروعات القوانين» فإن إعطاء مكتب المجلس أو اللجنة المختصة صلاحية رفض 
الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء كفيل بضمان هذه الجدية؛ 
ولكن لضمان عدم التعسف في القرار بالرفضء ينبغي وضع معايير لقبولء أو 
رفضء المشروعات المقدمة من الأعضاءء وإعلان أسباب الرفضء وإعطاء العضو 
الذي رفض اقتراحه حق التظلم أمام المجلس من هذا الرفض. 
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وكذلك لا داعي لاشتراط ألا يزيد عدد مقدمي الاقتراح بمشروع القانون 
عن عدد معين من الأعضاء مادام من حق العضو وحده المبادرة بالتشريع. وبدلا 
من ذلك؛ يمكن النص على عدم جواز قبول اقتراح بمشروع قانون من أكشر من 
عضو. وفي حالة تقديم أكثر من مشروع قانون في موضوع واحدء يعتبر المشروع 
المقدم أولا هو الأصل والذي يليه تعديل له. 


وبخصوص اشتراط أن يُرفق العضو باقتراحه تدابير لزيادة الإيرادات إذا 
كان المشروع من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات 
العمومية» فهذا يشكل أيضا قيدا على حق العضو في المبادرة باقتراح مشروعات 
القوانين. وتعفي بعض الدول العضو من هذا القيد. وبدلا من ذلك؛ تحيل الاقتراح 
بمشروع القانون بعد إقراره من اللجنة المختصة إلى لجنة الخطة والموازنة لإبداء 
الرأي فيه (مصر). وفي النظرية التشريعية الحديثة» التي سنتعرض لها فيما بعد. 
توجب النظرية تخصيص فصل في مشروع القانون لمصادر تمويله» لكنها لا تلزم 
مقدم المشروع باقتراح تدابير خاصة لتمويل متطلبات مشروع القانون. ومن ثم.ء 
يمكن أن يتم تدبير التمويل عن طريق إجراءات خاصة يقترحها مشروع القانون أو 
عن طريق تخصيص موارد له من ميزانية الدولة. ويتماشى هذا المنهج مع إحالة 
الاقتراح بعد إقراره إلى لجنة الخطة والموازنة في البرلمان. 


ثانيا- مرحلة المناقشة والإقرار 
-١‏ المناقشة في اللجان 


يشكل كل مجلس عددا معينا من اللجان النوعية الدائمة يختلدف باختلاف 
طبيعة الاختصاصات المنوطة بها. وتشكل هذه اللجان في بداية كل دور انعقاد 
مشروع قانون أواقتراح بمشروع قانون أو موضوع أو مسألة معينة» وإعداد تقرير 
بشأنها للمجلس» وتستمر اللجنة حتى يصدر قرار من المجلس بشأن الموضوع الذي 
شكلت من أجله أو بانتهاء أجلها. وللمجلس أيضا أن يحيل موضوعا معروضا عليه 
إلى لجنة مشتركة من أعضاء لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس. 
واجتماعات اللجان غير علنية» وتتخذ القرارات فيهاء عادة: بأغلبية أصوات 
الحاضرين. 
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وتتولى اللجان» سواء كانت نوعية دائمة» أو خاصة مؤقتة» أو مشتركة؛ 
بحث مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين. ولكل لجنة حق اقتراح 
مشروعات القوانين وعرضها على المجلس. ويجوز للجنة اقتراح تعديلات على 
مشروعات القوانين التي تبحثها. وفي حال إدخال تعديلات» يجوز إحالة المشروع 
إلى اللجنة القانونية (لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) لضبط صياغة هذه 
التعديلات. وتقدم اللجنة على المجلس تقريرا عن مشروع القانون بصيعته النهائية. 


وتختلف آلية إحالة مشروعات القوانين إلى اللجان من مجلس لآخر؛ فثمة 
مجالس تعطي صلاحية الإحالة لرئيس المجلس» وثمة مجالس أخرى تعطي هذه 
الصلاحية لمكتب المجلس. 


وبالإضافة إلى التمييز الواضح بين مشروع القانون المقدم من الحكومة 
والاقتراح بقانون المقدم من العضو في آلية التعامل مع كل منهما في البرلمان طبقا 
للنظم السائدة» ثمة تفريق في المعاملة بين الاثنين في جوانب أخرى. فعلى سبيل 
المثال» في مصرء بينما يُلزم النظام الداخلي رئيس المجلس بإخطار الأعضاء بما 
يرد إليه من مشروعات قوانين في أول جلسة تالية ليحيلها إلى اللجنة المختصة؛ بل 
ويُعطي الرئيس الحق في إحالتها مباشرة ثم إخطار المجلس بذلك في أول جلسة؛ لا 
يقع التزام ممائل على الرئيس في حال الاقتراح بمشروع قانون. وفي حال تقديم 
اقتراح مشروع قانون يعالج موضوعا ورد في اقتراح بمشروع قانون؛ تُعطى 
الأولوية لمشروع القانون ليكون أساس المناقشة في اللجان ويكون الاقتراح بمشروع 
قانون المقدم من العضو بمثابة تعديل ل4ه. وأخيراء بموجب المادة “اكاما من الدستورء 
لا يجوز للعضو أن يقدم في دور الانعقاد نفسه اقتراحا بمشروع قانون سبق 
للمجلس أن رفضه أو سقط لسبب آخرء في حين لا يسري ذلك على مشروع 
القانون المقدم من الحكومة. 


ويتضح مما سبق» أن ثمة تفريقا في المعاملة بين مشروعات القوانين 
المقدمة من السلطة التنفيذية» وتلك المقدمة من أعضاء المجلس. إذ بينما تعصرض 
المشروعات المقترحة من السلطة التنفيذية مباشرة على اللجان المختصة تمهيدا 


لعرضها على المجلس بكامل هيئته؛ ثعرض الاقتراحات بمشروعات القوانين 
المقدمة من الأعضاء أولا على لجنة الاقتراحات للنظر في أهميتها وجديتها. فإذا 
انتهت اللجنة إلى صلاحية الاقتراح؛ يُعرض على اللجنة النوعية المختصة. وحيكمة 
ذلك أن الحكومة تتوفر لديها الإمكانيات التي تمكنها من دراسة المشروع من الناحية 
الفنية والقانونية قبل أن تتقدم به إلى مجلس الشعبء وأن السلطة التنفيذية هي التي 
تنفذ القوانين وتلمس ما ينتج عن تطبيقها من صعوبات وثغرات» ومن ثمء تعد أكثر 
دراية بحاجات المجتمع. وفي دول مثل مصرء يجب على كل وزارة أو مصاحة 
أن تعرض مشروع القانون علي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة صياغته قبل 
استصداره. ويجوز لها أن تعهد إلى قسم التشريع بمجلس الدولة بإعداد مشروع 
القانون (مادة 51 من قانون مجلس الدولة المصري رقم ؟ لسنة .)١1/‏ 


وفي رأيناء إن هذا التفريق يمثل قيدا وتعطيلا لحق العضو في المبادرة 
باقتراح مشروعات القوانين لأسباب عدة. أولاء إذا كان السبب هو افتقاد العضو 
للإمكانيات اللازمة لدراسة المشروع من الناحية الفنية والقانونية» وهذا صحيح إلى 
حد ماء فهل تتوفر هذه الإمكانيات» لاسيما الفنية» في اللجنة الخاصة (لجنة 
الاقتراحات والشكاوى) التي تبحث الاقتراح بمشروع القانون المقدم من العضو؟ 
وإذا كانت مشروعات القانون» عادة؛: تحال بعد مناقشتها في اللجنة النوعيية 
المختصة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (اللجنة القانونية) لضبط 
صياغتهاء أليس في ذلك ضمانا لضبط الصياغة القانونية لمشروع القانون؟ 


ثانياء أليس البرلمان مسئولا عن اكتساب العضو المهارات الأساسية 
لصياغة الاقتراح بمشروع القانون» بحيث تكون صياغته منضبطة؟ فعند شغل أي 
وظيفة» يتلقى الموظف الجديد تدريبا على عمله في وظيفته الجديدة» مهما كانت 
درجة خبرته. فماذا فعل البرلمان لتمكين أعضائه من إتقان عملهم البرلماني؟ 
وعادة» تتولى كل وزارة بنفسها إعداد مشروع القانون الذي يخصهاء مع ما يترتب 
على ذلك من غياب التجانس في طريقة صياغة مشروعات القوانين. وكما سبق 
القول» لا يوجد نموذج موحدهء أو دليل إرشادي» لصياغة القوانين في أية دولة 
عربية. 


ٍ تالثاء إن القول بأن الحكومة هي التي تنفذ القوانين وتلمس ما ينتج عن 
تطبيقها من صعوبات وتغرات» ومن ثم تعد أكثر دراية بحاجات المجتمع, مردود 
عليه بأن البرلمان وظيفته الآاساسية تمثيل الشعب واحتياجاته؛ ومن ثم» يفترض أن 


الأعضاء الذين يمثلون الشعب أكثر دراية من الحكومة بهذه الاحتياجات لأنهم أكثر 
التصاقا بمن يخاطبهم القانون. 


رابعاء هل الحكومة تستغل فعلا الإمكانيات المتاحة لها والممثلة في 
ضرورة عرض مشروعات القوانين على الجهة القانونية المختصة بالتشريع 
لمراجعتها وضبط صياغتها (في مصرء قسم التشريع بمجلس الدولة) ؟ عملياء لا 
يحدث ذلك. ويشير إحصاء للمكتب الفني لمجلس الدولة أنه في عام :٠٠١“”‏ لم 
يُعرض على المجلس أي مشروع قانون من أية وزارة» باستثناء وزارة العدل!! 


ويبدو أثر التفريق في المعاملة بين مشروع القانون المقدم من الحكومة 
والاقتراح بمشروع قانون المقدم من العضو في عدد المشروعات المقدمة من 
الحكومة والتي يتم إقرارها من المجلس مقارنة بعدد الاقتراحات بمشروعات المقدمة 
من الأعضاء ففي مصرء أقر المجلس خلال الفصل التشريعي السادس )15١(‏ 
مشروع قانون؛ في حين بلغ عدد الاقتراحات بمشروعات قوانين التي تقدم بها 
الأعضاء في الفصل التشريعي السادس )٠١١(‏ اقتراحا ناقش المجلس منها (5:) 
اقتراحاً فقط. 


وقد تناولت الاقتراحات بمشروعات قوانين قضايا من أهمها القضايا 
الخاصة بالنقابات والاتحادات» الإعفاءات الضريبية» قضايا العاملين بالدولة» تعديل 
قانون المحاماة» قضايا الاقتصاد والاستثمارء حماية المستهلك؛: الزراعة واستصلاح 
الأراضيء. سلطة الصحافة:» قانون العمد والمشايخ. وفي المغربء. في الدورة 
البرلمانية الثالثة (/ا/51١-9/84١)»‏ قدمت الحكومة ١5”‏ مشروع قانون صادق 
المجلس على ١١١‏ منهاء في حين تقدمت المجموعات النيابية والنواب المستقلون 
بمقترحات قوانين بلغ عددها 14 مقترحا لم يصادق المجلس إلا على ١5‏ منها فقط. 
وفي الدورة البرلمانية الرابعة :)١137-١945(‏ قدمت الحكومة 4/ا مشرع قانون. 
وقدم النواب 45 مقترح قانون لم يصادق المجلس إلا على ؛ منها (عزّة وهبةء 
دراسة منشورة على موقع برنامج إدارة الحكم). 


والحل يكمن في إنشاء إدارة مختصة بالصياغة التشريعية بكل برلمان 
مهمتها مساعدة الأعضاء الذين يرغبون في تقديم اقتراحات بمشروعات قوانين. 
ومن المؤكد أن إعداد نموذج إرشادي لمشروع القانون بكل برلمان سيساعد العضو 
في صياغة اقتراحه. 


فصل تمهيدي: طبيعة التشريع ومراحله 
؟ا- المناقشة والإقرار في المجلس بكامل هيئته 


على عكس اجتماعات اللجان» تعقد الجلسة العامة العادية علنية, وتجري 
المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة. وتبدأ المداولة بمناقشة المبادئ 
والأسس العامة لمشروع القانون بصفة عامة» ثم ينتقل المجلس بعد الموافقة على 
المشروع إلى مناقشة مواده؛ مادة مادة بعد تلاوة كل منها. ويؤخذ الرأي في كل 
مادة على حدة:ء ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه. 


وتفرق بعض الدول العربية أيضا بين المشروع المقدم من الحكومة 
والاقتراح بمشروع قانون المقدم من العضو عند مناقشة المشروع أو الاقتراح أمام 
المجلس بهيئته العامة. ففي حال رفض المجلس مشروع القانون المقدم من 
الحكومة» يجوز لها أن تعيد تقديمه مرة أخرى في الدورة البرلمانية نفسهاء لكن إذا 
كان المشروع مقدما من العضوء لا يُعرض مرة أخرى في الدورة نفسها (مادة 
١‏ من الدستور المصري). 


وتختلف الدول العربية أيضا في عدد الأصوات المطلوبة لإقرار المشروع 
أو الاقتراح؛ فبينما تشترط بعضها التصويت بغالبية أصوات الحاضرين» يشترط 
البعض الآخر التصويت بالأكثرية المطلقة لعدد أعضاء المجلس. 


ثالثا- مرحلة التصديق والإصدار 


لا يصبح مشروع القانون» قانونا إلا بعد التصديق عليه وإصداره. ويقصد 
تنفيذه. ويعد الإصدرا بمثابة شهادة ميلاد القانون. 


٠‏ وتُجمع كل النظم على اشتراط تصديق رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الدولة 
أو الملك) على مشروع القانون بعد إقراره من البرلمان لكي يصبح قانونا واجب 
النفاذ. فبعد إقرار المشروع من قِبَل البرلمان» يرفع رئيس البرلمان المشروع إلى 
رئيس السلطة التنفيذية للتصديق عليه وإصداره؛ في حالة الموافقة عليه. وفي حالة 
اعتراض رئيس السلطة التنفيذية على المشروع؛ يرده إلى المجلسء ويُشترط في 
هذه الحالة موافقة المجلس عليه إما بأكثرية محددة أو أكثرية التلثين. وفي بعصض 
الدول؛ يجوز لرئيس السلطة التنفيذية أن يصدر القانون إذا رفض المجلس المشروع 
أو أدخل تعديلا لم يكن مقبولا لرئيس السلطة التنفيذية (الإمارات, «ء). 


وتحدد بعض الدول مهلة لرئيس السلطة التنفيذية للاطلاع على القانون 
والتصديق عليه وتتراوح هذه المهلة بين أسبوعين وشهر وشهرين. فإذا لم يعترض 
الرئيس على القانون خلال هذه المهلة, اعتير قانونا وأمعدر, 


رابعا- مرحلة النشر والنفاذ 


لا يعد القانون مُلزما للمخاطبين به ما لم يتم العلم به. ويتم العلم بالقانون 
عن طريق نشره بالطريقة التي يحددها الدستور. ومن ثمء يعد النشر إجراءً وجوبيا 
لإحاطة المخاطبين بالقانون علما به. ولذلكء إذا لم يُنشر القانون لا يكون مُلزما لهم 
لأنه ليس من العدل أن يطبق على الناس قانون لم يعلموا بصدوره. وفي ذلكء 
قضت محكمة النقض المصرية بأنه إذا ثبت أن الجريدة التي أدرج فيها القانئون لم 
توزع فعلا إلا في تاريخ لاحق على إدراجه بهاء لا يُعمل بالقانون إلا من تاريخ 
توزيع الجريدة فعلا (نقض ,»19155/4/١8‏ مجموعة أحكام النقضء» س 2١5‏ ص 
05م ). 


وتُجمع الدول العربية على وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية للدولة؛ 
ومن ثم؛ لا يُعتد بأي نشر للقانون بطريقة غير التي حددها الدستورء كأن يتم النشرء 
مثلاء عن طريق الإذاعة أو التليفزيون أو الصحف الوطنية؛ وكذلك لا يقوم مقام 
النشر » إرسال القانون مع كتاب دوري أو منشور إلى المصالح الحكومية لتنفيذه 
(نقض 5/١‏ سلا ص .)٠60/‏ كذلك» لا يغني عن نشر التشفريع في 
الجريدة الرسمية ثبوت علم المخاطبين به بحكمه علما يقينيا (القضاء الإداري» 
٠‏ ,65 أحكام مجلس الدولة» س؛ء ص 57 )١‏ (المرجع: د. أحمد شرفى» 
أوراق مؤتمر الأمناء العامين» القاهرةء. “5-7 يناير .)3٠١8‏ 


وتحدد بعض الدول مهلة لنشر القانون في الجريدة الرسمية تبدأ من يوم 
إصداره (أسبوعين في مصر). وكذلك تحدد مهلة من تاريخ النشر حتى تاريخ 
العمل بالقانون (شهرء في مصر).ء إلا إذا حُدّد لذلك ميعاد آخر. . في حين لا تفرق 
بعض الدول بين تاريخي النشر والنفاذء إذ يتم العمل بالقانون من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسمية. 


”4 فصل تمهيدي: طبيعة التشريع ومراحله 

المطلب الثاني: مراحل التشريع في دول النظام الأنجلو-أمريكي 
الفرع الأول: مراحل التشريع في المملكة المتحدة البريطانية 
أولا- خلفية تاريخية 


في العصور الوسطى في إنجلتراء لم يكن هناك فارق واضح بين التشريعات 
والأشكال الأخرى للإجراءات الحكومية»؛ بل لم تكن هناك إجراءات ثابتة ومتبعة في 
وضع القوانين. ومن التشريعات المعروفة التي صدرت في تلك الفترة» "قوانئين 
كلاريندون" لعام ١١55‏ 12:62008© 04 0250101085©.» و"الميثاق الأعظم" 612 
عاكة 0 لعام ,.١١١5‏ و'تشريع مارتون" 716108 01 16ناأة)5 لعام 6١١7ء‏ وكذلك 
"أحكام أكسفورد" 026050 6ه وووزوتروعط لعام .١76/8‏ 


وفي عهد الملك إدوارد الأول (7207-17177١)ء‏ كانت التشريعات تصدر 
بموافقة الملك؛ ولم تكن الجهة التي أقرت التشريع تلعب دورا مهما في هذا 
الخصوص. ولكن؛ في القرن الخامس عشر الميلادي؛ أصبح إقرار مجلس العموم 
للتشريع أمر لا غنى عنه. وفي أوائل عصر تيودورء اتخذت إجراءات التشريع 
شكلا شبيها بشكلها الحديث. وفي القرن السابع عشر الميلادي» كتب 'كوك" أن 
"القانون البرلماني 113:0626ته2 04 06م لا يصدر إلا إذا حظي بموافقة مجلس 
اللوردات» ومجلس العموم» وموافقة الملك. 


ويعتبر مذهب 'سيادة البرلمان” /ا50176161821 3111311611133م من السمات 
المميزة للدستور المعمول به في المملكة المتحدة. ويجوز للبرلمان إصدار أي قانون 
من أي نوع كان بلا قيود إلا أنه تبوء بالفشل أية محاولة من قِيَل البرلمان الحالي 
لإلزام ما يخلفه من برلمانات بمضمون التشريع أو بأسلوب التشريع وشكله. ومن 
ثم» تعد القوانين البرلمانية أسمى صور القانونء» وتمتثل المحاكم لهذه القوانين. 


ثانيا- أنو اع القوانين البرلمانية في المملكة المتحدة 
في بريطانياء يتم التفريق بين نوعين من القوانين؛ القوانين البرلمانية العامة 


85 1[طنام والقوانين البرلمانية الخاصة 5 11726م. ويُقصصد بالقوانين البرلمانية 
العامة القوانين التي تتعلق بالمجتمع ككل أو ترسي قاعدة عامة تحكم كل أجهزة 


المبحث الثاني: مراحل التشريع 47 


الدولة. وللقوانين العامة حجية عامة. وتهدف القوانين البرلمانية العامة إلى تعديل 
القانون العام أو بحث مسألة الإيرادات العامة أو تحقيق العدالة في البلاد. 


أما القوانين البرلمانية الخاصة 615 102:6,م فتتعلق بأشخاص معينين أو لا 
تسري إلا على أفراد محددين أو مصالحهم الخاصة. وكانت تندرج تحت القوانين 
الخاصة؛ التشريعات التي تسنها السلطات المحلية» ولكن بصدور "قانون الحكم 
المحلي لسنة ,١977‏ ألغيت كل التشريعات المحلية وطلب من السلطات المحلية 
التي ترغب في الإبقاء على أحكام معينة أن تسعى لإستصدار قوانين عامة لهذا 
الغرض. 


وتختلف إجراءات سن القوانين الخاصة عن القوانين العامة في بعض 
الجوانب؛ منها أنه يتعين على الشخص الراغب في الاعتماد على القانون البرلماني 
القانون؛ في حين أنه يُفترض علم القضاء بالقائون العام. وعلاوة على ذلكء. قد 
يُفسر القانون البرلماني الخاص بشكل يتعارض ومصلحة صاحب فكرة القانون على 
الرغم من عدم اتباع هذا المنهج بصورة دائمة في الوقت الحاضر. 

ويطلق على 'مشروعات القوانين العامة" 61115 عذاطنام التي تؤثر على 
مصالح خاصة معينة بطريقة تختلف عن تأثيرها على مصالح خاصة أخرى لفظ 
"القوانين المختلطة" 5 1/0510. وتخضع مشروعات هذه القوائين لمزيج من 
القواعد الإجرائية المعمول بها في كل من مشروعات القوانين العامة والخاصة. 
ثالثا- إجراءات التشريع 
١‏ - مرحلة اقتراح مشروعات القوانين 


رغم أن معظم مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تأتي من الوزارات 
أو الإدارات أو الأجهزة الحكومية» قد تأتي أفكار مشروعات القوانين من مصادر 
عدة» مثل» برامج الانتخابات الحزبية» والمسئولين المدنيين» وتقارير اللحجان 
الرسمية» وجماعات المصالح'. ومن حين لآخرء قد يعين أحد المجلسينء أو 


١‏ ”ا 354 .م.م قلط 


كلاهماء 'لجنة خاصة لفحص مشروعات القوانين قبل عرضها على البرلمان" -ع:م 
عءا انمومه أءعاء5 06لاو [وزوء1. ومع ذلك؛ لا تعتبر هذه الإجراءات شائعة 
الاستخدام بل وقلما تنجح؛ وعادة تجري مشاورات مكثفة. 


وقد تصدر الحكومة 'ورقة خضراء" +62م23 026608 تذكر فيها مقترحات 
مؤقتة» ويجوز لها أن تقترح بعد ذلك بدائل لهذه المقترحات. 


وبمجرد اعتماد اللجنة الوزارية المختصة للاقتراحات التشريعية من حيث 
المبدأء وتخصيص حيز مؤقت لها في البرنامج التشريعيء يقوم المستشارون 
بالوزارة بإعداد تعليمات الصياغة وإرسالها بعد ذلك إلى الصائغين البرلمانيين؛ وهم 
مستشارون برلمانيون يتبعون وزارة المالية. وقد تأسس مكتب المستشارين 
البرلمانيين في عام 39/85١؛‏ ويضم هذا المكتب حاليا 76 عضواء وملحق بالمكتب 
غرف للمشورة. ويقوم المستشارون بإعداد تعديلات الحكومة على مشروع القانون 
والاقتراحات في هذا الشأن بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن الإجراءات البرلمانية 
وحضور المؤتمرات مع الوزراء وجلسات المجلسين واللجان التابعة لهما. وقد 
يساعد المستشارون أيضا في صياغة مشروعات القوانين المقدمة مسن الأعضاء 
العاديين 81115 *ؤرءطصرعء7/1 عأوبانوط,. 


وقد يتعرض مشروع القانون للتعديل» وتوضع أكثر من مسودة لمشروع 
القانئون قبل عرضه على البرلمان» وتتم مراجعة بنود مشروع القانون على ضوء 
المشاورات بين الصائغين والوزارة المعنية. وفي هذه المرحلة. قد تتم أيضا 
استشارة وزارات وجهات أخرى. مثل؛ الخزانة وجماعات المصالح. وتدرج 
الاقتراحات التشريعية التي استقر الرأي عليها في 'ورقة بيضاء" وموم غ6غن/1 
تصدرها الحكومة وربما تطرح هذه الورقة للمناقشة أمام البرلمان. ورغم ذلكء» لا 
يتم عادة تداول مسودات مشروعات القوانين خارج أجهزة الحكومة البريطانية قبل 
عرضها على البرلمان. 


ورغم أن الحكومة في الوقت الحاضر تقترح معظم مشروعات القوانين 
التي تصدر عن البرلمان» يجوز أيضا لأعضاء البرلمان العاديين اقتراح مشروعات 
القوانين. وفي مجلس العموم» تخصص أيام معينه لمناقشة مشروعات القوانين 
المقدمة من الأعضاء العاديين» وبعد ذلك يجرى اقتراع في كل جلسة لتحديد عضو 
البرلمان الذي تكون له الأسبقية على غيره في تقديم مشروعه. وعادة» توضع قائمة 
تشمل ٠‏ اسما؛ وتكون للاسماء في أعلى القائمة الأسبقية في عرض المشروعء 


رغم أن مشروع القانون لا يقدم عمليا دون تأبيد الحكومة أو على الأقل حيادها. 
ورغم توافر أساليب أخرى تسمح للعضو العادي بتقديم مشروعات القوانين» نادراً 
ما يتم إقرار هذه المشروعات بسبب عامل الوقت. 


وتتولى الحكومة البريطانية الإشراف على الجدول الزمني للتشريعات. 
وعادة ما تقوم لجنة التشريعات التابعة لمجلس الوزراء 1206058ونوع1 5'اءماطهن) عط 
166 بفحص مشروعات القوانين وإدراجها في جدول زمني. وقد يتم فحص 
هذه المشروعات عن طريق الحكومة بأكملها أو اللجنة المختصة المعنية بالسياسات 
ءع)ا)تستجوهء لإءزلوم 8246م20مم2 156. وبصفة عامة؛ يمكن عرض مشروع القانون 
على مجلس العموم 5 01 1100056 56 أو مجلس اللوردات 06 ع5نه81] عط 
05 رغم أنه يجب تقديم مشروعات القوانين الخاصة بتحصيل الأموال 'إ70056 
وز إلى مجلس العمومء؛ ورغم أنه عادة ما تقدم مشروعات القوانين المثيرة للجدل 
السياسي إلى مجلس اللوردات'. 


* - مرحلة المناقشة والإقرار 
أ- مشروعات القوانين العامة 1115فط ءذانام 


يعرض الوزير المختص على مجلس العموم مشروع القانون المقدم مسن 
الحكومة والذي يخص وزارته. ويحصل مشروع القانون على قراءة أولى رسمية 
8 :178 عندما تتم تلاوة عنوان القانون فقط علنا ويصدر الأمر بطباعة 
المشروع. وبعد ذلك ترفق بمشروع القانون المطبوع "مذكرة توضيحية" 
100 130302979م<5 تستعرض بلغة غير فنية مضمون مشرو ع القانون 
والغرض منة. أما إذا كان مشروع القانون ينطوي على نفقات» ففي هذه الحالة 
ترفق به أيضا '"مذكرة مالية"دنلمةعمممع8 [2أعمدماط. 


وفي مر حلة "القراءة الثانية" ع763015 5660020: يناقش الأعضاء في المجلس 
بكامل هيئته مبادئ مشروع القانون. أما إذا كان مشروع القانون ات عامه 
أو ضر ائب» ففي هذه الحالة يجب اعتماد ذلك بموجب قرار مالي تةأعمقدة 


10 01وع1 يقدمه الوزير المختص. وبعد مرحلة القراءة الثانية» ينتقل مشروع 


- 1010, .م.م‎ 7075-4. ١ 


ك5 فصل تمهيدي: طبيعة التشريع ومراحله 


القانون إلى "مرحلة اللجنة ' 51286 عءء ]تدده عط؛ء وهي إما لجنة دائمة ع0نل2ة:5 
66 أصوده2 تتألف من ١٠١‏ إلى ٠‏ عضو برلماني حسب التشكيل الحزبي للمجلس» 
أو 'لجنة المجلس بأكمله" ع5داه]8 ء8/501آ عط 6ه ءه]نصتدده© 866). ويقصد بمصطلح 
لجنة المجلس بأكمله' مجلس العموم بكامل هيئته عندما ينعقد في هيئة لجنة لمناقشة 
مشروع القانون. وتتخذ هذه الخطوة الأخيرة في حالة مشروعات القوانين التي 
تكون إما مشروعات بسيطة أو عاجلة أو التي تكون مشروعات قوانين مثيرة للجدل 
السياسي أو مشروعات لها أهمية دستورية كبرى. وعندئذ تفحص اللجنة مواد 
مشروع القانون (مادة؛ مادة)» فتدرس أولا تعديلات المادة ثم تطلب الموافقة على 
إدراج المادة» وفقا للتعديلات, ضمن مشروع القانون. ويمكن للوزير المسئولء أو 
لأعضاء البرلمان العاديين» أو للمعارضة اقتراح التعديلات على مشروع القانون؛ 
أما التعديلات التي سيؤخذ بها فيختارها رئيس اللجنة. وبعد ذلك تناقش المواد 
الجديدة المقترحة تليها الملاحق المرفقة بالمشروعء ثم الملاحق الجديدة المقترحة: 
وديباجة مشروع القانون (إن وجدت)» وأخيرا العنوان الطويل. ومن الإجراءات 
المستحدثة إحالة بعض مشروعات القوانين إلى 'لجنة دائمة خاصة" [014هم؟ 
6 نم00 عهنلمة5 لها صلاحية استجواب الشهود والمطالبة بتقديم الأدلة. 


وتأتى بعد ذلك مرحلة 'مناقشة التعديلات" 6ع5)3 0:14مع6؛ وفي هذه المرحلة 
يناقش المجلس بكامل هيتته التعديلات التي تم إدخالها بواسطة اللجنة. ويمكن 
للأعضاء أن يطرحوا للمناقشة أي جانب من جوانب المشروع؛ كما يمكن اقتراح 
إدخال بنود جديدة وتعديلات أخرى في المشروع. ومع ذلك؛ يقتصر النقاش على 
مضمون مشروع القانون. 


وبعد مرحلة 'مناقشة التعديلات" ع8 :16ممع76) تأتى عادة مرحلة القراءة 
الثالثة عمنلهعء, 50 وفي هذه المرحلة» لا تدرج في مشروع القانون إلا تعديلات 
ثانوية في الألفاظ؛ أما إذا استلزم الأمر إدخال تعديلات جوهرية في المشروع فلابد 
من إعادة النظر في المشروع أمام اللجنة. 


وبعد ذلك» ينتقل مشروع القانون إلى مجلس اللوردات /ه عونه11 عط 
5 حيث تتكرر المراحل السابقة»؛ ولكن مع بعض الفروق الطفيفة في 
الإجراءات. ويمكن اقتراح إدخال أية تعديلات في المشروع؛ ولكن لا يحدث أي 
انتقاء. ويقوم بدور 'مرحلة اللجنة" 38 عع ]لسدم00 عط - إذا لم يتم الاستغناء 
عنها - 'لجنة المجلس بأكمله" 110105 1/5016 عط 04 عع نسوره0 رغم أنه أحيانا 
تستخدم الجنة مشر وعات القوانين العامة" عع لانصصه0© 81115 عناطدم. ومن 


التطورات الهامة التي أدخلها مجلس اللوردات؛ إنشاء لجان دائمة خاصة (أعيدت 
تسميتها فيما بعد باسم "اللجنة الخاصة لمشروعات القوانين العامة" عنذاطنام 12[1عءم5 
عع ا)تسصهمء 1انط) للنظر في الأدلة الشفوية والكتابية» ثم تفحص بعد ذلك مواد 
المشروع (مادة» مادة)» على أساس تقارير 'لجنة القانون" «ه1:وونصصره© 138 التي 
تخلو إلى حد كبير من الجدل السياسي على أساس حزبي. وقد حدث تحول ملحوظ 

في الوضع فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات القوانين المقدمة من لجنة القانون. وفي 
حالة إدخال تعديلات في مشروع القانون» يعاد المشروع مرة أخرى إلى مجلس 
العموم للموافقة على التعديلات. وعندئذ يرد مجلس العموم على مجلس اللوردات 
برسالة إما تفيد الموافقة على التعديلات» أو يبدى أسباب عدم الموافقة» أو يقترح 
إدخال تعديلات أخرى. وقد يتبادل المجلسان الرسائل حتى يتم التوصل إلى اتفاق 
نهائي» أو يسقط مشروع القانون في نهاية الجلسة» أو يلجأ مجلس العموم إلى 
إجراءات. للقو انين البرلمائية. 


ب- مشروعات القوانين الخاصة :!ائط ع)9ئم١‏ 


تضع اللوائح الداخلية المعمول بها في مجلس العموم مجموعة معقدة من 
النطالت الاجر ائية للقي لاد من شواعاتها قإل: قديم مشروع القانون: الخاضن» باينا 
في ذلك إعطاء إخطار علني بمشروع القانون ع2060 ٠ذانام.‏ ومن الناحية العملية, 
يكون صاحب فكرة المشروع في حاجة إلى مساعدة 'وكيل برلماني' 
أمعع م للع طة 1أكةط ' الذي يصوغ مشروع القانون ويتصرف نيابة عن صاحب 
فكرة المشروع فيما بعد. وعادة ما تودع طلبات مشروعات القوانين الخاصة في كل 
جلسة في موعد لا يتجاوز 3١‏ نوفمبر. وعلى السلطة المحلية التي تسعى لسن 
مشروع قانون أن تقرر ذلك بأغلبية أصوات أعضاء المجلس في اجتماع ينشر 
إخطار به في الصحافة المحلية في غضون ٠١‏ يوما من تاريخ الاجتماع. 


وعادة» تقدم مشروعات القوانين الخاصة في بادئ الأمر إلى مجلس 
اللوردات. وتعتبر القراءة الأولى مجرد إجراء شكلي؛ وعلى الرغم من أن القراءة 
١‏ 774-08 .م.م ,1010 - 
٠‏ عادة ما يكون "الوكيل البرلماني" محامي مرافعات 631566 أو محامي إجراءات 


يقدم المشورة لعضو البرلمان الذي يرغب في تقديم مشروع قانون إلى 
البرلمان. 
برلمان 


فصل تمهيدي: طبيعة التشريع ومراحله 


الثانية عادة ما تكون إجراءا شكليا إلا أنه قد يعترض عليها بعض الأعضساء. 
ويحظى مشروع القانون الذي يجتاز مرحلة "القراءة الثانية" بموافقة المجلس 
المشروطة. وإذا اجتاز مشروع القانون مرحلة "القراءة الثانية", تحال البنود 
المعترض عليها إلى لجنة انتقاء تشكل من خمس لوردات. وفي العادة» تبحث اللجنة 
المعنية بمشروعات القوانين غير المعترض عليها 0ء05مم1120 زه عع]تستصرده© عل 
15 المواد غير المعترض عليها في اجتماع رسمي يعقده رئيس اللجان أو 
مستشاروه. وعلى أصحاب فكرة المشروع في هذه الحالة» وعادة ما يمثلهم وكيل 
برلماني وليس مستشار برلماني» إثبات الحاجة إلى مواد المشروع. 


وبعد مرحلة نظر المشروع أمام اللجنة» عادة ما تكون مرحلة 'مناقشة 
التعديلات" 56286 6:ممع: مجرد إجراءا شكلياء على الرغم من أنه يمكن تعديل 
مشروع القانون في هذه المرحلة. وبعد ذلك يحظى مشروع القانون بقراءة ثالفة 
ويحال إلى المجلس حيث تكرر المراحل السابقة مع بعض الفروق في التفاصيل. 


وتوصف إجراءات فحص القوانين الخاصة بأنها إجراءات شاقة ومكلفة ولا 

يمكن التنبؤ بقرارات اللجان» وعادة ما تتسم اللجان المعنية بمشروعات القوانين 

المعترض عليها بالطابع القانوني وتستنفد الوقت. وبصفة عامة. لا يولي الأعضاء 
العاديون اهتماما كبيرا بمشروعات القوانين الخاصة. 


*- مرحلة الإصدار والنشر 


يقدم مشروع القانون الصادر عن المجلسين بكامل هيئتهما للحمصول على 
الموافقة الملكية 255624 [3لإ20. وتتم الموافقة الملكية» بشكل تقليدي؛ على الممحر 0 
منذ عام 7. وفي ذلك العام كانت آخر مرة رفض فيها الملك إعطاء موافقته 
وذلك عندما رفضت "لملكة آن" 011663 الموافقة على 'قانون 
الميليشيات"!811 2/111112. 


المبحث الثاني: مراحل التشريع 44 
الفرع الثاني: مراحل التشريع في الولايات المتحدة الأمريكية 


في الولايات المتحدة؛ يجوز للسلطة التنفيذية أو عضو المجلس أو أية 
جماعة مصالح سياسية اقتراح مشروع القانون الفيدرالي وعرضه على مجلس 
النواب. ورغم أنه لا يمكن عرض مشروع القانون على الهيئة التشريعية لإقراره 
إلا من خلال أحد أعضاء الهيئة التشريعية» فإنه نادرا ما يكون ذلك العضو هو 
الشخص الذي يقوم بصياغة مشروع القانون. وفي العادة» يتولى الترتيب لصياغة 
المشروع شخص آخرء هو صاحب فكرة مشروع القانون 708026514م 6111. ومسن 
الناحية النظرية» يمكن أن يكون صاحب فكرة المشروع أحد أعضاء البرلمانء أو 
مواطن عادىء أو جماعة عادية؛ مثل إحدى النقابات» أو جماعات الضغط؛ أو 
مجموعة بحثية عامة» مثل إحدى اللجان التشريعية أو الحكومية؛ أو أن يكون أحد 
الأجهزة الحكومية أو مسئول حكومي. ولكن من الناحية العملية» لا يكون مطلوبا 
من عضو الهيئة التشريعية الذي يرغب في تقديم مشروع القانون أن يقوم بنفسه 
بصياغة مشروع القانون أو حتى يقوم بذلك عن طريق أحد أعضاء طاقم العاملين 
لديه. وإنما تقوم عادة بصياغة مشروع القانون في الكونجرس وأغلب الهيئات 
التشريعية في الولايات؛ أجهزة متخصصة في الصياغة التشريعية تقدم خدمات 
صياغة مشروعات القوانين لأعضائها. ولا تقدم هذه الأجهزة خدماتها إلا لأعضاء 
الهيئة التشريعية التي تتبعها وكل من له علاقة بالهيئة التشريعية 


وفي الولايات المتحدة ٠‏ يقوم بصياغة مشروعات القوانين إما طاقم كل 
مشرع علي حدة » أو أطقم اللجان التشريعية » أو أجهزة الصياغة التشريعية 
5م22 658 دعل 151276ع16. وباستثناء رئيس الجهاز المنوط به الصياغة 
التشريعية . وغالبا ما يعملون تحت ضغط لصياغة العديد من مشروعات القوانين 
ا ا لي بر ال و 0 
يصبحوا متمرسين سواء في موضوع التشريع أو شكله. وما يقال عن أطقم العاملين 
باللجان التشريعية ينطبق أيضا علي أطقم العاملين في الأجهزة الإدارية الذين 
يصوغون التشريعات؛ وهو أنهم متمرسون في الموضوع ولكن ليس في الأسلوب . 


- .م مأك .م0 مللقع م أامة/ة .[ أرع06]‎ ١. ١ 


5 ”* 5621 كلانملك اوععا! اقتادءدة _عسنالة_لقوعظ ,32مه100 تعماظ - 
5-ه .وم ١991.‏ ,لعأتساآ عومتطعتاطناط طوتلدع لهت :مملممآ 


فصل تمهيدي: طبيعة التشريع ومراحله 


ولا يمكن تقديم مشروع قانون من عضو قبل مراجعته من الجهاز المختص 
بالصياغة التشريعية لضمان استيفاء المشروع للمتطلبات الفنية الشكلية'. وتبدأ 
العملية التشريعية الشكلية بتقديم مشروع القانون من أحد أعضاء الهيئة التشريعية. 
وعلك عن طريق إيداع مشروع القانون لدى المسئول المختص في الهيئة 
التشريعية أو في مكان يتم تحديده لهذا الغرض. وفي الكونجرس» يوجد صندوق 
يشبه في تصميمه شكل "القمع" :6مم80 بجوار الأمين العام للجلسة علوعك 61,15 
في قاعة كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وعند تقديم مشروع القانون» يحال 
المشروع إلى إحدى لجان الهيئة التشريعية عن طريق شخص أو لجنة تكلف بهذه 
المسئولية. وقد يكون ذلك الشخص أحد أعضاء الهيئة التشريعية أو مسن مسئولي 
الهيئة التشريعية مثل رئيس المجلس» أو مسئول من غير الأعضاء مثل أمين عام 
المجلس 1611©. وفي العادة تتم هذه العبلرة بشكل تلقاء ني لكنها بسكن أحرام أن 
ا 0 


ويمر التشريع الفيدرالي بالمراحل الآتية": 


- يتم اقتراح مشروع القانون (سواء كان يتعلق بقرار بسيط «هناداهو: أو 
قرار مشترك 165010105 :7012 أو قرار موحد مه)نااووع12 الع سناعمه© 


وعرضه على مجلس النواب 265165621809765 01 810056 عن طريق أحد 
الأجهزة التنفيذية للدولة أو جماعة مصالح سياسية أو أعضاء المجلس أو 
إحدى الأجهزة المنوط بها صياغة مشروعات القوانين. 

- يحال المشروع إلى اللجنة الدائمة ع6 ناصدم00 عم( ذلمة:5 عن طريق 'زعيم 
المجلس" «نط16206:5" ٠‏ ومستشار الإجراءات البرلمانية مدتتةرعمحه ناعد2. 


- 1010. 2. ١ ١ 
- 101, .م‎ ١ 


5 .م ,للطأ1 - 


المبحث الثاني: مراحل التشريع اه 


- تقرر اللجنة الدائمة إما إحالة المشروع إلى لجنة فرعية ع16ئت2:هءطناد» أو 
عقد جلسات استماع 3085نهءط حول موضوع المشروعء لاسيما فيما يتعلق 
بالمشروعات الهامة. وقد تكون هذه الجلسات مفتوحة مع استدعاء شهود 
للإدلاء بأقوالهم» أو جلسات مغلقة للمداولة وإجراء التعديلات واتخاذ القرار. 
ويكون قرار اللجنة إما صرف النظر عن المشروع 4نهعء015:6» أو رفضه 
624 أو قبوله وكتابة تقرير عنه :0م26 350 :مء300: أو تعديله وكتابة 
تقرير عنه :0م26 300 70ءصتةء أو إعادة صياغته عاتتبوع1. 


في الولايات_المتحدةء يطلق اسم "زعيم المجلس” 211نامء 04 :16206 على زعيم حزب 
الأغلبية في أي مجلس محلي . كما يطلق اسم "زعيم الأغلبية" ,ع1630 (52[0:0 أو 
"زعيم الأقلية" +206ع1 010013109 على المتحدث باسم الأغلبية أو الأقلية في مجلس النواب 
أو مجلس الشيوخ», والذي ينتخبه الأعضاء الآخرون في الحزب . ويطلق اسم "عضو 
حزب الأغلبية المسؤول عن حشد الأصوات" «ذط/ت '222(0:3](9 على عضو البرلمان من 
حزب الأغلبية الذي يعمل مساعدا لزعيم الحزب والذي تنحصر مهمته في التأكد من 
حضور عدد كاف من أعضاء الحزب للتصويت في البرلمان على الموضوعات المهمة. 


وفي بريطانياء يطلق اسم "زعيم المجلس" ع5دناه11 عط) 014 163067 على الوزير المختص 
بتنظيم عملية التشريع في أي من المجلسين (مجلس العموم 0522:085) عط 4ه ع5ناه11 
أو مجلس اللوردات 0610345 56ا110) . وهذا الوزير عضو رفيع المستوى في الحكومة 
وهو في نفس الوقت المتحدث باسم الحكومة في المجلس . ويمكن أن يشار إلى الوزير 
المختص بتنظيم عملية التشريع في أي من المجلسين بنفس الاسم 'زعيم المجلس' 
ع5نان]] عط 04 16306 . وللتفريق بينهماء يستخدم لقب "الوزير المختص بشئون العموم" 
5 عط 04 +1.6306» ولقب "الوزير المختص بشئون اللوردات" عط 04 7ع80عآ1 
65 . 


ويختلف مدلول اسم 'زعيم حزب الأغلبية" 12067 (702[09:36 عن اسم "رئيس المجلس" 
:هعم . وفي بريطانياء يقصد باسم "رئيس المجلس" :56816 عضو مجلس العموم 
الذي يتولى رئاسة اجتماع المجلس . ويطلق على "رئيس مجلس اللوردات" اسم 1.060 
10أ03. وفي الكونجرس الأمريكيء يتولى رئاسة مجلس النواب عضو عادي في 
الكونجرس يختاره الأعضاء الآخرونء أما مجلس الشيوخ؛ فيتولى رئاسة اجتماعاته نائب 
الرئيس الأمريكي معلاو 2-ع1771 . 


أنظر: عنهبآ أ لاتقدمناء21 ,5ذاآه00 ,عا]ء25» مرجع سبق ذكرهء ص ص 1737 1107 
7" 


؟55 فصل تمهيدي: طبيعة التشريع ومراحله 


- تعرض المشروعات الهامة على لجنة القواعد 71466صدمه©0 0165ا2» وتعقد 
جلسات استماع لمناقشة المشروع. 

- يعرض المشروع على المجلس بكامل هيئته 18/501 عط 4ه عه)]نسدده0 عطاء 
وينعقد المجلس في صورة لجنة تضم كل أعضائه»؛ وتجرى مناقشات عامة, 
ثم يتم إجراء قراءة ثانية للمشروع.ء ويتم إدخال التعديلات اللازمة؛ ويقدم 
تقريرا بذلك إلى المجلسء ثم تتلى قراءة ثالثة» وبعدها يتم إقرار القانون. 

- | بعد الموافقة على مشروع القانون في القراءة الثالثة» يحال المشروع إلى 
مجلس الشيوخ عر,. طريق 'زعيم المجلس" م:فط306:5م1» ومستشار 
الإجراءات البرلمانية «دتنة)معصةناتدم. 

- تتبع في مجلس الشيوخ أمام اللجان إجراءات وبدائل مماثلة لتلك الإجراءات 
التي اتبعت في مجلس النواب بما في ذلك عقد جلسات استماع مفتوحة 
ومغلقة وإجراء التعديلات وملء الثغرات وإقرار القانون أو رفضه. 

- يعرض المشروع على مجلس الشيوخ بكامل هيتته وتتبع إجراءات ممائلة 
لما تم أمام مجلس النواب بما في ذلك رفض أو قبول تعديلات اللجان وغير 
ذلك من التعديلات وإجراء مناقشات "غير محدودة" 160 زادنا. 

- في حالة اختلاف النسخة التي يتم إقرارها من مجلس الشيوخ عن النسخة 
المقدمة من مجلس النوابء قد تعقد 'لجنة مؤتمر" 66))تسطره© ععمعيع1دمح. 
وتتألف هذه اللجنة من مديرين من كل مجلسء ويجرى التصويت بشكل 
منفصل» ويجب أن يتفق كل مجلس مع الآخر في تقرير المؤتمر. 

- في حالة موافقة كل من مجلسي النواب ومجلس الشيوخء يوقع المشروع من 
رئيس المجلس :6216م5 ونائب رئيس الدولة ؛معلزوع:م-عع1/؟. 

- يعرض المشروع على الرئيس الأمريكي الذي إما يوافق عليه 006:ممة 
وبالتالي يصبح المشروع قانونا نافذاء أو يعترض عليه 760 ويعيده إلى 
المجلس الذي طرح فيه المشروع أصلا. 

- طبقا للمادة الأولى (القسم السابع) من الدستور الأمريكيء فإنه في حالة إعادة 
المشروع إلى المجلس الذي طرح فيه؛ يبحث المجلس من جديد المشروع. 
فإذا وافق أعضاء ذلك المجلس عليه أرسل المشروع إلى المجلس الآخر حيث 
يعاد بحثه. فإذا أقره ثلثا أعضاء المجلس الآخرء أصبح المشروع قانونا. 

- وإذا لم يعد الرئيس مشروع القانون في غضون عشرة أيام (تستثنى منها أيام 
الاحد) من تقديمه له» يصبح مشروع القانون قانونا كما لو أنه قد وقعه. 


الفصل الأول 
مدخل إلى النظرية التشريعية الحديثة 
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المبحث الأول 
طبيعة الصياغة التشريعية وخصائصها 
المطلب الأول: صانع الفطير وصانع القانون 
الصياغة القانونية حرفة؛ أم علم له أصوله ومنهجه؟ 


في برنامج تليفزيوني ترفيهي؛ تقمص الممثل الكوميدي سمير غانم دور 
"صانع الفطير"؛ وأمسك بقطعة من العجين وبعد أن قام بهرسها باستخدام مقبض 
خشبيء بدأ يلفها في الهواء في شكل دائريء كما يفعل صانع الفطيرء ومع أول لفة 
طارت قطعة العجين لتسقط على وجه أحد الحاضرين!! 


وتكمن دلالة هذا المشهد في أن صناعة الفطير حرفة يحتاج المرء 
لممارستها بإتقان» كأية حرفة أخرىء إلى تعلمها عن طريق الممارسة العملية»؛ 
والتجربة والخطأ. ولا يحتاج المرء لكي يصبح فطايري ماهر لأن يدرس منهجا 
لتعلم كيفية صناعة الفطير. وعلى عكس ذلكء. يحتاج المهندس أو الطبيب أو 
المحاسب إلى دراسة مناهج علمية توضح له أصول المهنة ذات الصلةء ثم يصقل 
مهنته بعد ذلك بالممارسة العملية. ومثل المهندس والطبيب والمحاسسب» يحتاج 
'صانع القانون" إلى منهج علمي متخصص لاتباعه قبل أن يمارس هذه المهنة. 
وعلى عكس 'صناعة الفطير" التي يمكن تعلمها من "الممارسات" السائدة في هذه 
الصناعة» يحتاج الصائغ التشريعي إلى تعلم "أصول راسخة ومنهج مدروس" قبل أن 
يمارس هذه المهنة. 


وبينما يسود الاعتقادء» سيما في دول نظام التنقنين المدني» بأن المحامي 
نظام القانون العام 1300 لامستترمه هو أن الصياغة القانونية فن متخصص له أصوله 
وقواعده وأسلوبه. ولا يستطيع مزاولته سوي شخص متخصص. 


وفي إنجلتراء يقوم بهذه المهمة جهاز مستقل يُسمى 'مكتب الصائغين 
البرلمانيين" ع©01422 اء5هداه© /صقغهءصمةناعةط. وفي الولايات المتحدة» رغم أنه 
لا يمكن عرض مشروع القانون» على الهيئة التشريعية لإقراره إلا بواسطة أحد 
أعضائهاء فإنه نادرا ما يكون ذلك العضو هو الشخص الذي يقوم بصياغة 
مشروع القانون. وفي العادة» يتولى الترتيب لصياغة المشروع شخص آخرء 
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هو صاحب فكرة مشروع القانون 0056م 5111. ومن الناحية النظرية. يمكن 
أن يكون صاحب فكرة المشروع أحد أعضاء البرلمان» أو مواطنا عادياء أو 
جماعة عادية؛ مثل إحدى النقابات» أو جماعات الضغط؛ أو مجموعة بحثية 
عامةء مثل إحدى اللجان التشريعية أو الحكومية؛ أو أن يكون أحد الأجهزة 
الحكومية أو مسئولا حكوميا. ولكن من الناحية العملية» لا يكون مطلوبا من 
عضو الهيئة التشريعية الذي يرغب في تقديم مشروع القانون أن يقوم بنفمه 
بصياغته أو حتى يقوم بذلك عن طريق أحد أعضاء طاقم العاملين لديه. وإنما 
عادة بصياغة مشروع القانون في الكونجرس وأغلب _الهيئات التشفريعية 
في الولايات» أجهزة متخصصة في الصياغة تقدم خدمات صياغة مشروعات 
القوانين لأعضائها. ولا تقدم هذه الأجهزة خدماتها إلا لأعضاء الهيئة التشريعية 
التي تتبعها وكل من له علاقة بهذه الهيئة'. 


ام 


ويقول الفقيه ميكائيل زاندر 'من واقع خبرتيء لا تكفي الكفاءة القانونية 
العامة وحدها لأن تؤهل المرء لأن يكون صائغا جيداء وإن رجل القانون الكقفء 
الذي يفتقد إلى الخبرة العملية في فن الصياغة لا يستطيع أن يؤدي هذه المهنة بشكل 


5-5 


فقول" : 


وما من شك في أن الصياغة فن خاص يحتاج إلى خبرة خاصة. بل إن 
الصياغة القانونية علم له أصوله وأسلوبه ومعاييره» أو ينبغي أن تكون كذلك. أما 
الأصولء فمنها ما يحكم بناء القانون» وتنظيمه» وترتيب موادهء وكتابة عنوانه 
ومواد الإصدار والتعريفات» إلخ. 


ومنها ما يحكم أسلوب الكتابة كاستخدام الألفاظ» وبناء القاعدة القانونية» 
وبناء الجملة» وتقسيم الجملة الطويلة إلى وحدات صغيرة» وتجنب الفصل الطويل 
بين أجزاء الجملة؛ ووضع العبارات المقيدة للمعنى في مكانها الصحيح. واستخدام 
أسلوب "التعديل النصي" بدلا من أسلو ب "التعديل الأعمى"”. إلخ.). 


- ,11له1116لتة1 .ل ارعطو]‎ 080.611. 2.١ 


- 311 راك .مه ,علدت أعقطء‎ ١١6 
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وأما المعاييرء فيتبعها الصائغ؛ أو يجب عليه اتباعهاء لكي يكون النص 
التشريعي سليما. ومنها معايير الشمولية وسهولة الفهم وسهولة الاستخدام» وتحقيق 
اليقين» والإيجازء وعدم تعارض القانون مع التشريعات الأعلى مرتبة» إلخ.). 


وكل هذه أمور تحتاج إلى دراسة وتدريب خاص لا يتوفر بالضرورة في 
كل رجل قانون مهما بلغت درجة كفاءته وتميزه. 


المطلب الثاني: معايير الجودة التي على ضوئها ينبغي تقييم مشروع القانون 


تقاس جودة مشروع القانون وفق ثلاثة معايير؛ هي : الشمولية» وسوهولة 
الفهم» وسهولة الاستخدام. وتساعد هذه المعايير في تحديد ما إذا مان مشروع 
القانون من المرجح أن يؤدي إلى تنفيذه بشكل فعال» أم ا وفيما يلي هذه المعايير 
بشيء من التفصيل. 


الفرع الأول: الشمولية 


وتعني الشمولية اشتمال مشروع القانون على كل العناصر اللازمة لتنفيذه 
بما يحقق الهدف منه. ومثال ذلك» ضرورة اشتمال مشروع القانون على الأحكام 
التي تخاطب كل المعنيين بموضوعه؛ والجهاز المنوط به تنفيذه» والجزاءات في 
حالة مخالفة أحكامه, وغير ذلك من العناصر الموضحة في الإطار العام السابق 
ذكره. وقد يتضمن مشروع القانون في داخله كل هذه العناصرء وقد توجد في 
قوانين أو لوائح أو قرارات أخرى. 


ويرتبط بمعيار الشمولية» معيار وحدة الموضوع. وتعني وحدة الموضوع 
أن يتناول كل جزء مستقل بذاته في مشروع القانون موضوعا واحدا رئيسا 
وموضوعات فرعية تتبعه. ويتحقق وضوح التنظيم في تناول الموضوع الرئيس 
أولاء ثم الموضوعات الفرعية التي تتبعه ثانيا. ويجب توضيح العلاقفات بين 
الموضوع الرئيس والموضوعات الفرعية» ووضع كل الموضوعات الفرعية 
النتصلة بالموضبوخ للركيدن في داكل الجزء المخصيضن له 


وللتاكد من كفاية مشروع القانون» يمكن ممارسة لعبتين لمراجعة مشروع القانون؛ 
الأولى» لعبة 'تقمص الأدوار". والثانية» لعبة "ماذا لو". ولنفرض أن مشروع 
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القانون يهدف إلى حماية المستهلك. بمقدور عضو البرلمان أن يختبر مدى كفاية 
مشروع القانون» تارة» عن طريق تقمص دور المنتج» وتارة أخرى» عن طريق 
تقمص دور المستورد. وتارة ثالثة» عن طريق تقمص دور التاجرء وأخرى رابعة, 
عن طريق تقمص دور المستهلك نفسه. وفي كل مرة, عليه أن يسأل نفسه: هل 
مشروع القانون يستطيع أن يهيئ ظروفا من المرجح أن تشجع الطرف المعني على 
القيام بالمهمة المحددة له فيه. ومع تخيّل نفسه في دور كل طرف فاعل ورد ذكره 
في القانون؛ ينبغي عليه حينئذ تقمّص الأدوار للتأكد من أن مشروع القانون ينص 
على كل السلوكيات الممكنة (والضرورية) لتحقيق أغراضه. 


أما لعبة 'ماذا لو"؛ فتهدف إلى اكتشاف كل الآثار المحتملة المترتبة على 
القانون. وفي هذه اللعبة» يحاول عضو البرلمان بشكل واع تخيل أكبر قدر ممكن 
من المواقف الواقعية التي من المتصور أنها قد تنتج عن مشروع القانون. ولأن 
أعضاء البرلمان لا تتوفر لديهم الخبرة الكاملة في الموضوعات الجوهرية التي 
يتضمنها مشروع القانون» فإن المعلومات المقدمة من المتخصصين في ذلك المجال 
لم تعد مجرد أمرا مفضّلا وإنما أمرا حتميا. ولذلك. ينبغي» بقدر الإمكان» إشراك 
ممثلين عن المنتفعين في هذه اللعبة؛ إذ أنهم وحدهم هم الذين من المرجح أن يكونوا 
على دراية بالظروف التفصيلية بما يكفي للمساعدة في تحديد الآثار الاجتماعية غير 
المتوقعة التي قد تترتب على مشروع القانون. 


الفرع الثاني: سهولة الفهم 


ينبغي أن يجعل تنظيم مشروع القانون من السهل فهمه. فإذا لم يكن تنظيمه 
مفهوما لن يتم تنفيذه إلا بمحض الصدفة. ولضمان تنفيذ القانون بشكل فعال» ينبغي 
أن يوضح إطاره العام المنطق الأساس الذي تستند إليه قواعده. 


ولكي يجعل تنظيم مشروع القانون من السهل فهمه؛ ينبغي أن يكون من 

السهل فهم العلاقات المنطقية التي تربط نصوصه بعضها ببعض. ولكي يكون من 

السهل فهم هذه العلاقات؛ ينبغي مراعاة أصول تقسيم مشروع القفانون وتصنيف 

احكامه وترتيبها. وإذا لم تكن أحكام القانون التي تخاطب المعنيين الرئيسيين به 

والجهاز المنوط به تنفيذه. واضحة؛ فكيف يمكن تصور أن يتم تنفيذه بشكل فعال؟ 

7 يمكن, مثلاء أن يلتزم المستأجر بقانون الإسكان بينما يستعصى عليه فهم 
مه ؛ 
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ورغم أن مشروع القانون يصوغه ويفسره. عادة» رجال القانون» فإن الغالبية 
العظمى من القوانين تخاطب بأحكامها غير القانونيين. فمشروع قانون الانتخابات» 
مثلاء يخاطب في المقام الأول الناخب والمرشح؛ ومشروع قانون العمل» يخاطب 
العامل وصاحب العمل؛ وكل هؤلاء أشخاص عاديون وليسوا قانونيين. 


الفرع الثالث: سهولة الاستخدام 


ينبغي أن يضمن تنظيم مشروع القانون سهولة استخدامه. ويكون مشروع 
القانون سهل الاستخدام» إذا استطاع مستخدموه أن يتعرفوا على قواعده بأقل جهد 
ممكن. ومثال ذلك؛ أن يوضع قانون الانتخابات» في الأساسء لخدمة الناخب 
والمرشح. فإذا لم يستطع الناخبء مثلاء أن يجد بسهولة وسرعة الأحكام التي تعنيه» 
كان ذلك دليلا على عدم التنظيم الجيد لمشروع القانون. ومثال ذلك؛ أن يخحصص 
في صدر القانون باب لأحكام اللجنة المركزية التي ستشرف على تنفيذ القانون» 
ويشرح هذا الباب بتفصيل كبير طريقة تشكيل اللجنة وطريقة تعيين أعضائها 
واختصاصاتهم وعزلهم واجتماعات اللجنة وإجراءاتها وقراراتهاء وخلافه. فالناخب 
أو المرشحء وهما المستخدمان الرئيسيان لمشروع القانون» يهمهما في المقام الأول 
معرفة الأحكام التي تخصهما وليس تلك التي تتعلق بإجراءات اللجنة المركزيمة 
وتشكيلها. 


ومثال على سهولة الاستخدام, إذا اضطررت لتقليب صفحات مشروع 
القانون كثيرا للوصول إلى النص الذي تريد الاطلاع عليه اطلب إعادة تنظيم 
القانون لأن ذلك يعني أنه غير منظم بشكل جيد. ومثال آخرء إذا وجدت أن مشروع 
القانئون يتضمن إحالات كثيرة أو مرهقة لمستخدمه؛ اطلب إما توضيحها أو إعادة 
صياغة المادة التي تتضمنها. ومثال للدحالات المرهقة» عبارة 'مع مراعاة كل حكم 
يخالف أحكام هذا القانون". إن هذه الإحالة» ببساطة» تطلب من مستخدم القانون أن 
يقرأ كل القوانين الأخرى. فهل هذا معقول؟ 
المطلب الثالث: مهمة الصائغ 

في المدرسة الأنجلو-أمريكية؛ بشكل عام؛ ينتقل مشروع القانون بعد أن 


يحظ بالأولوية إلى مرحلة الصياغة النهائية في إحدى الجهات المختصة بالصياغة. 
أما في التقليد الفرنسيء فيتولى عادة المسئولون (من المحامين غالبًا) بالوزارة ذات 
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الصلة مهمة الصياغة الفعلية لمشروع القانون. ونتيجة تأثرهم بالخرافة السائدة في 
مجال الصياغة؛ يدعي الصائغون سواء كانوا من الجهة المختصة بالصياغة أو من 
المحامين التابعين للوزارة ذات الصلة؛ في أحيان كثيرة» أنهم يؤدون مهاما فنية (أو 
كما يصفونها دائما 'قانونية") فقط» وأن مهمتهم تنحصر فقط في التأكد مما يأتي: 


. ضبط النص والتأكد من عدم وجود ألفاظ مثيرة للالتباس في مشروع 
القانون يمكن أن تحجب المعنى المقصود. 

٠.‏ عدم وجود حكم يتعارض مع سياسة الحكومة» أو مجموعة القوانين القائمة؛ 
أو الدستور. 

عدم وجود حكم في مشروع القانون يخالف "الحقوق المكتسبة قانونا". 


بعبارات تتسم بقدر كبير من العمومية. ثم يضع المحامون بالوزارة المعنية» والذين 
يتولون صياغة مشروع القانون» تفاصيله» ومن ثم» لا يستطيعون تجنب الخوض 
في موضوع مشروع القانون. وبعد الحصول على موافقة الوزارة التي تولد فيها 
مشروع القانون» تنتقل مسودته النهائية عادة إلى مجلس الوزراء. 


المطلب الرابع: خطوات الصياغة التشريعية 


يرى الأستاذان "إيسكريدج" و'فريكى" في نظريتهما عن الصياغة التشريعية: 
أن عملية الصياغة التشريعية تتضمن ثلاث خطوات» الأولي: تعنى بتحديد الغرض 
من التشريع المقترح؛ والثانية: تحديد بناء التشريع المقترح؛ والثالنة: صياغة 
مشروع القانون بحيث لا تكون لغة التشريع وبناؤه معقدان أكثر من اللازمء وأن 
تخدم الصياغة جوهر التشريع دون خلق مشاكل لا مبرر لهاء وأن تكون الصياغة 
متمشية مع العرف السائد في القوانين التشريعية". 


وفيما يتعلق بالخطوة الأولى؛ ينبغي على الصائغ أن يحدد أولا هدفه 
المثالي» ثم حجم التخفيف الذي يمكن قبوله لهذا الههدف لزيادة فرصة إقرار 
التشريع. وفي الغالب» يقوم بتحديد الهدف من التشريع شخص أو جهاز آخر ويقوم 


إن 2-125 لدع وعء(سمعسع2 :كاسعسيع1770 أقذعرا عسناقدءع8 ,10ن5© معوطئدم8 - 


١167, 9+ ١0-8‏ ,.00) علتطوتاطن2 زوع إل :.مصتك/ة ,ابوط )ىك ,له يله 
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بإسناد مهمة صياغة ذلك الهدف إلى الصائغ. وفي هذه الحالة؛ فإن أول ما ينبغي 
عمله هو أن يقوم الصائغ بإجراء فحص دقيق لذلك الهدف من الناحيتين الفكرية 
والسياسية. وعلى سبيل المثال؛» على الصائغ أن يبحث ما إذا كان مشروع القانون 
مغاليا في العداء تجاه مجموعة رئيسية معينة (مشلء الموظفين» المس تأجرين» 
النقابات» إلخ) لأن المشروع في هذه الحالة سيجلب الكثير من الضغط المعاكس 
لإفشال المشروع. 


وفور الانتهاء من تحديد الهدف من التشريعء على الصائغ أن يبدأ في وضع 
بناء وتنظيم التشريع المقترح. وتتطلب هذه الخطوة من الصائغ أن يبحث علاقة 
التشريع المقترح بالتشريعات القائمة. وعلى سبيل المثال» عليه أن يحدد ما إذا كان 
التشريع المقترح سيتطلب إلغاء أو تعديل تشريعات أخرىء وما إذا كان يجب إضفاء 
أقسام جديدة كاملة» أم لا. وإذا كان الأمر كذلكء أين تضاف تلك الأقسام. 


وتعد الخطوة الثالثة أصعب خطوة إذ تقتضي تنفيذ كل المفهوم والبناء اللذين 
تم تحديدهما في الخطوتين الأولى والثانية. وهناك ثلاثة قواعد تعتبر غاية في 
الأهمية عند القيام بالخطوة الثالثة. ويمكن تلخيص هذه القواعد فيما يأتي: 


-١‏ على الصائغ ا يصوغ القانون في أضيق الحدود الممكنة بحيث 
يكون واضحا ويخدم أغراضه. وعلى سبيل المثال» على الصائغ أن 
يتجنب الكلام الزائد عن اللزوم» وأن يجعل أقسام التشريع مختصرة. 
وإذا كانت المسألة موضع البحث تحتاج إلى تفصيل؛ على الصائغ أن 
يقسم الحكم التشريعي إلى عدة أقسام؛ أو ينشئ عدة أقسام فرعية. 


-١‏ على الصائغ أن يكون معاونا للقارئ. فالقوانين التشريعية القصد 
منها أن تؤثر على السلوك؛ وهذا الهدف يتحقق بشكل أفضل إذا كان 
القانون واضحا ودقيقا ومرتبا بشكل منطقي. ولتحقيق ذلكء. ينبغي 
تجنب العبارات ذات الطابع القانوني البحت 193/1856 والكلمات 
الكبيرة إذا كان من الممكن استخدام عبارات أبسط لنقل المعنى. وفي 
سبيل ذلك؛ على الصائغ أن يقدم تعريفات عند استخدام كلمات 
مشتركة في نطاق ضيق» وعليه أن يدرج في أول القانون قائمة 
محتويات إذا كان القانون طويلاء وعليه أن يضع عناوين رئيسية أو 
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'- على الصائغ اتباع قواعد ثبات التعبير [©0515160© 01 5هالا8. 
وعلى سبيل المثال» ينبغي عدم استخدام كلمابتمختلفة للاشارة إلحي 
نفس الشيء» وألا يستخدم نفس الكلمة للإشارة لأشياء مختلفة” . 


ومن المهام الشاقة التي يواجهها الصائغون البرلمانيون مهمة امسنتيفات 
الساسة من غير القانونيين للمقترحات التشريعية وذلك عند التأكد من الفعالية 
القانونية لهذه المقترحات. 


المطلب الخامس: معايير الصياغة التشريعية 


وضع المستشار 'بينيون"؛ وهو مستشار برلماني بريطاني سابقء العديد من 
معايير الصياغة 5 01311119 التي تؤثر في شكل مشروع القانون 
وبالتالي يجب ألا تغيب عن أذهان الصائغين. ولبعض هذه الاعتبارات علاقة بعملية 
سن التشريعات؛ في حين يرتبط البعض الآخر بسريان القانون فور صدوره. 


وتشمل المعايير الخاصة بإعداد التشريع ما يلي”: 


ضرورة استيفاء المتطلبات البرلمانية والمتطلبات السابقة لمرحلة 
العرض على البرلمان بشان شكل مشروع القانون والمراحل التي 
يمر بها حتما (مشروعية الإجراءات لإعونازوها اهكبالععم/م)؛ 
مراعاة الجدول الزمني للتشريعات الصادر من الحكومة وغير ذلك 
من الضغوط المتعلقة بالوقت مثل الضغوط التي تفرضها تشريعات 
الطضوارئ موأأواد5أوه! /8761961101» (مراعاة مواعيد إصدار 
التشريعات 55همناعمم]!)؛ 

سهولة فهم أعضاء البرلمان لمشر وع القانون /15الطأومعطع]ممرمه؛ 
- ضرورة بناء مشروع القانون بطريقة تسمح بمناقشة النقاط الرئيسية 
المتعلقة بالسياسات بترتيب منطقي /ؤزازطه21م06؛ 


سنا __ سسسب حبحب 


- “0م بلط‎ ١ 


6 طؤزاعم8 ماع00 عط هه بزه1نة8 لقح 5 ,مم0 .1 .84 مضه 821169 ,11 5 - 
#" - 5113 .مم ١997,‏ ,1ع عرولا عع انبرو برولونر1 .0 4؟؟ بتتعؤذيز5 [ووع.] 
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- اختيار لغة تقلل من اعتراضات المشاركين في العملية التشريعية على 
المشروع /5ذاأط18م2006؛ 
- عامل الإيجاز بإأ6ألا©6. 


أما معايير تطبيق مشروع القانون 0313076165 /|006/2]0038 فتشمل ما 


- ضرورة أن يحقق نص المشروع نوايا الحكومة من إصداره (الفعالية 
القانونية 6116011060655 /1902)؛ 

- توضيح النص بحيث لا يفسر بأكثر من تفسير (اليقين 01[أ06/42)؛ 

- التأكد من سهولة فهم مستخدمي التشريع للقانون وهؤلاء عادة ما 
يكونوا أما محامين ممارسينء أو قضاة أو موظفين عموميينء أو 
مستشارين غير قانونيين؛ 

- التأكد من انسجام القانون مع باقي أجزاء كتاب التشريعات 800101 
5 بمعنى أن تلغى الأحكام التي تتعارض مع كتاب 
التشريعات وأن تشير نفس الألفاظ إلى نفس الشيء حتى وإن وردت 
في تشريعات مختلفة. 


وغالباً ما تتعارض هذه المعايير مع بعضها البعض» وفي هذه الحالة:» تكون 
الأولوية لمعايير مشروعية الإجراءات ١169111536‏ |012ا06060)م» ومراعاة مواعيد 
الإصدار 1106112655 بالإضافة إلى الفعالية القانونية 116©110/65©655© (1893. وقد 
تكون لهذه المعايير الأولوية على معايير سهولة الفهم /ناأزقمع ,مم0 
والانسجام القانوني مع كتاب التشريعات. 
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المبحث الثاني 
المدرسة التقليدية للصياغة التشريعية 
مقار نة بالمدر سة الحديثة 


المطلب الأول: الأهداف 


يرتبط مفهوم القانون في المدرسة التقليدية بفكرة العقاب. ويرى مؤيدو 
هذا المنهج أن ما يميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد هو أنها قاعدة 
"ملزمة"؛ ومن ثم» تفرض جزاء على من يخالفهاء على عكس القاعدة 
الاجتماعية» مثلا. ولذلك» تعتمد التشريعات التي تصاغ وفقا للمدرسة التقليدية 
على العقاب كأداة لإلزام المخاطبين بالقانون باحترامه وتنفيذه. 


ولكن» يؤخذ على المدرسة التقليدية أنها يتجاهل جذور المشكلة» ويركز 
فقط على مظاهرها ونتائجها. وباعتماده على أسلوب العقاب كأداة رئيسة لإنفاذ 
أحكامه؛ يتجاهل لقانون؛ في الواقع» جذور المشكلة التي يهدف إلى حلهاء وبدلا 
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المطلب الثاني: المنهجيات المستخدمة حاليا؛ لماذا تستخدم؟ ولماذا تفشل؟ 
الفرع الأول: المنهجيات المستخدمة 

تفتقد المدرسة التقليدية إلى نظرية علمية راسخة لصياغة مشروعات 
القوانين» وإنما يعتمد على مجرد أعراف تتبع في صياغتها ولا ترقى إلى كونها 


منهج شاملا ومحددا يمثل نظرية ثابتة ومعروفة للجميع. وتركز المدرسة 


وتستخدح المدرسة التقليدية للصياغة التشريعية:» بشكل عام؛ ثلاث 
منهجيات أساسية لتحديد مضمون مشروع القانون» تتسم جميعها بالفوضوية؛ 
وهىء التعددية؛ والنقل عن تجارب الدول الاخرى (النسخ)؛ والتجريم. 


ويُقصد بالتعددية» عقد جلسات استماع لمختلف الأطراف المتصلة 
بموضوع مشروع القانون. وتلجأ الجهة التي تتولى صياغة مشروع القانون؛ 
عادة» عقد هذه الجلسات للتعرف على مختلف آراء المنتفقين من القانون أو 
المتأثرين به أو المختصين في مجاله. يعتمد هذا المنهج على تجميع جماعات 
المصالح المتعارضة ذات العلاقة بموضوع مشروع القانون ومحاولة صياغة 
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مشروع قانون يكون بمثابة حل وسط بين مطالبهم وطلباتهم المتعارضة. ومثال 
العمال» والمسئولين التنفيذيين في الوزارة المعنئية بشئون العمل والعمال» إلخ. 


وتحدد إجراءات الصياغة المعمول بها الأشخاص والجهات المسموح لها 
بالمشاركة في عملية الصياغة وبإضافة مدخلات إليها. ويعتمد ذلك في أحيان 
كثيرة على السلطة التقديرية للجهة التي تتولى وضع مشروع القانون. ولأن 
الوقت المتاح يكونء» غالباء نادراء يكتفي المسئولون التنفيذيون في كثير من 
الأحيان باستشارة أولئك الذين يرون أنهم "مهمون". 


ويقصد بالنقل عن تجارب الدول الأخرى (النسخ), نقل مضمون القوانين 
الممائلة من الدول الأخرى. بل ومن الشائع في عصرنا الحالي أن تضع الأمم 
المتحدة قوانين نموذجية ند لشيس هدو كل الول ها تر ره منادذا لها مسن المكيسار: 
ومن أمثلة ذلك» قوانين التحكيم: ومكافحة الإرهاب» وغسيل الأموال. 


ويُقصد بالتجريم فرض عقوبات جنائية على السلوك غير المرغوب. 
وفي حالة استمرار الفعل غير المرغوبء يتم تغليظ العقوبة. ومثال ذلكء في 
مصرء جريمة مخالفة تراخيص المباني» ما يؤدي كل فترة إلى انهيار أحد 
المباني وسقوط عشرات الضحايا. ويتبع ذلك» عادة» تغليظ العقوبة على المقاول 
والمالك والمهندس. 


وغالباء ما يسبق هذه المنهجيات الثلاث إجراء بحث مكتبي عن القوانين 
الممائلة في الدول الأجنبية أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة» والنقل عنها. ولا 
تخرج الحلول التي يضعها القانون كثيرا عن فرضء أو تغليظ» العقوبات على 


الفرع الثاني: لماذا تستخدم؟ 

في القوانين التي تستهدف إجراء تحولات في المجتمع» تحظى تفاصيل 
مشروع القانون بأهمية خاصة. ذلك أن هذه القوانين لا تنجح إلا إذا كانت تشجع 
على السلوكيات المحددة فيها. وبالقدر الذي يترك القانون تلك التفاصيل للسلطة 
التقديرية للطرف الفاعلء يقلل ذلك من احتمال توافق السلوكيات مع مقصد 
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الصائغ. ولكي ينجح قانون يستهدف إحداث تحولات بالمجتمع في تغيير 
السلوكيات ومن ثم المؤسساتء؛ سواء كان ذلك في التشريع أو اللوائح الصادرة 
بموجبه (في التقليد الفرنسيء في التشريع أو اللائحة التنفيذية)» يجب أن يحدد 
في نهاية المطاف السلوكيات الواجب الالتزام بها بدقة» فالوضوح والدقة كلاهما 
جزءان من مهمة الصائغ. 


وكلل التطيمات الموتجحية :إن 'الضائفيح تقايمات عامة عاد مما يرهن 
على الروابط بين الوظائف الموضوعية والفنية للصائغ. ومن الناحية العملية؛ 
يندر أن تتضمن تعليمات الوزارات التي تنشأ منها القوانين تفاصيل كافية لأن 
يسترشد بها الصائغون عند كتابة تفاصيل مشروعات القوانين المقترحة. (ذلك 
أنه كي تتضمن التعليمات تلك التفاصيلء؛ ينبغي أن تحتوي على نفس التفاصيل 
المصاغة بدقة التي تستخدم في مشروع القانون. وبذلك لن تكون هناك ضرورة 
لمزيد من الصياغة). وبالإضافة إلى إظهار الوحدة المتأصلة بين الشكل 
والموضوع., والفكرة والكلمة» فإن دور الصائغين كمترجمين للسياسة ينبع إلى 
حد ما مما تفرضه عليهم مهامهم. 


وما لم يشترك المسئولون الوزاريون في مهمة الصياغة»؛ فإنهم نادرًا ما 
يضطرونء هذا إن اضطرواء إلى كتابة تفاصيل مشروع القانون - ومن ثم فإنهم 
قلما يعيرون اهتمامًا لتلك التفاصيل. وعلى النقيض من ذلكء لا يستطيع الصائغ 
أن يتجنب هذه المهمة؛ لأن كتابة مشروع القانون تتطلب تحديد تفاصيله. ومن 
حيث المبدأء ينبغي على المحامين التابعين للجهة الرئيسة للصياغة أن يسألوا 
المسئولين الوزاريين عن الأمور التفصيلية غير المتضمنة في التعليمات 
الصادرة لهم. ومع ذلك» يكتفي الصائغون في الغالب» نتيجة لوجود مهلة قصوى 
لإنجاز العمل» بإضافة أية تفاصيل يرونها ضرورية. وإذا سألوا الوزارة» فإن 


ومن الناحية العملية» يجدر بالصائغ ألا يكتفي بمعرفة الأساليب اللازمة 
لتبليغ السياسة فحسبء بل عليه أيضًا أن يعرف المهارات الضرورية لترجمة 
السياسة إلى مشروع قانونء أي؛ لصياغة التفاصيل اللازمة التي تضمن أن 
مشروع القانون سوف يثبت فعاليته وتوافقه مع الإدارة الرشيدة. وعلى المنوال 
نفسه» يجدر بمسئول الوزارة التتنفيذية المعني بالتنفيذ الفعال للسياسة أن يعرف 
قدرًا كافيًا من المعلومات عما يشكل الأساليب التشريعية الرشيدة حتى يفهم شكل 
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مشروع القانون وينقده من حيث النتائج المترتبة عليه بالنسبة إللى موضوع 
المشروع. 


وتركز إجراءات وضع مشروع القانون على الصائغين؛ ذلك أن وحدة 
الشكل والموضوع.؛ إضافة إلى الواقع العملي لمهامهم؛ تستلزم أن يعمل 
الصائغون جنبا إلى جنب مع المسئولين الوزاريين من أجل ترجمة السياسة إلى 
قانون فعال. ويفرض ذلك على الصائغين مسئولية مزدوجة:» فعليهم: 


)١(‏ أن يحددوا بدقة السلوكيات التفصيلة ذات الصلة الخاصة بالقائمين 
بالأدوار بحيث تجعل من المرجح أن يشجع مشروع القانون على 
السلوكيات المحددة وعملية صنع القرار غير الاستبدادية؛ 

)١(‏ أن يستخدمواء كركن من أركان الصياغة الفعالة والصياغة من 
أجل الإدارة الرشيدة. شكلا فنيا تنج عنه2» بما يتوافق مع 
الممارسة التشريعية في بلدانهم» مشروعات قوانين مكتوبة 
بوضوح وغير مثيرة للالتباس. 


الفرع الثالث: لماذا تفشل؟ 


يرجع إخفاق الصائغين في ترجمة السياسات إلى تشريعات يمكن تنفيذها 
بفعالية في أحيان كثيرة إلى ثلاثة أسباب أساسية؛ هي: 


)١(‏ استمرار الخرافة القائلة بأن الصائغين لا يتعاملون مع موضوع 
القانون» بل مع شكله فقط؛ 

)١(‏ مواطن الضعف التي تكتنف مؤسسات الصياغة التي يعمل بها 
معظم الصائغين؛ 

(؟) جهل الصائغين بنظرية أو منهج لترجمة السياسات إلى قوانين. 


٠‏ الفصل الأول: مدخل إلى النظرية التشريعية الحديثة 


المطلب الثالث: الأدوات 
(المذكرة الإيضاحية والمذكرة التفسيرية) 


الفرع الأول: السمات المميزة للمذكرة الإيضاحية والمذكرة التفسيرية 


في المدرسة التقليدية» يُعرض مشروع القانون» الذي تقوم بإعداده غالبا 
السلطة التنفيذية» على البرلمان مع مذكرة إيضاحية (أو الأسباب الموجبة 
لإصداره). وتوجب معظم ادساتير المعمول بها في الدول العربية» على الجهة 
التي تضع مشروع القانون تقديم هذه المذكرة (أو الأسباب الموجبة) والتي ينبغي 
أن توضح الأسباب التي دعت إلى تقديم مشروع القانون» وبيان أهم ما يتضمنه 
من مواد. ونظرا إلى أهمية المذكرة الإيضاحية في إعداد وتقييم وتنفيذ مشروع 
القانون» سنتناول فيما يأت باختصار أهداف هذه المذكرة ومضمونها والتقاليد 
المتبعة في إعدادها. 


ويُقصد من المذكرة الإيضاحية أن تكون دليلا مفيدا في التعرف على 
القصد من التشريع المتارح وكدلت لإطلاع القارئ العادي على ما يسعى القانون 
لتحقيقه. ومن المفترض أن تتضمن المذكرة الإيضاحية معلومات عامة عن 
مشروع القانون والجهة المقترحةء. والأهداف المراد تحقيقها منه. وتحديد 
المشاكل القائمة والأسباب التي تدعو إلى تغيير الوضع القائم والتوجه العام 
لتصحيحه.ء والقوانين النافذة ذات الصلة» ووصف موجز لمواد مشروع القانون. 


وتوضع المذكرة الإيضاحية عادة في صدر القانون. لكنهاء في بعض 
الدول» قد توضع في نهاية القانون. ٠‏ وفي التطبيق العملي في كثير من الدول» 
يُعرض مشروع القانون على البرلمان دون أن ترافقه المذكرة الإيضاحية. 


وعندما يحتوى القانون على أحكام تتضمن مصروفات » فإنه يجب أن 
توضح المذكرة باختصار الأثر المالي للقانون. وفي حالات معينة . يجب أن 
تتضمن تقديرا للمبلغ المالي المطلوب. وتتوقف طبيعة ومدى المعلومات الني 
يجب أن تتضمنها المذكرة على موضوع التشريع محل البحث'. 


.م بلط - 


المبحث الثائي: المدرسة التقليدية للصياغة التشريعية مقارنة بالمدرسة الحديثة ٠١‏ 


ويخلط البعض بين المذكرة الإيضاحية والمذكرة التنفسيرية» ويرى هؤلاء 
سنبرز فيما يأت السمات المميزة لكل منهما. 


ويُقصد بالمذكرة الإيضاحية الملخص الذي يُرافق مشروع القانون والذي 
يبين بشكل عام أسباب وجوده والهدف منه وتأثيره على الأوضاع القائمة. 
والهدف الرئيس من المذكرة الإيضاحية هو تمكين أعضاء المجلس التشريعي من 
فهم مجمل موضوع مشروع القانون من خلال قراءتها قبل قراءة مواده. 


وينتهي دور المذكرة الإيضاحية بإصدار القانون» ولا يكون لها دور 
فعال في تفسيره بعد إصداره ونشره رسميا في الجريدة الرسمية. 


وعلى عكس المذكرة الإيضاحية» التي تقتصر على توضيح الهدف العام 
من مشروع القانون» تهدف المذكرة التفسيرية إلى تفسير مواد التشريع كل على 
حدة» أي تفسير المقصود بكل مادة والهدف منها والأسباب الموجبة للأخذ بها 
ومصدرها وما يقابلها في القانون المقارن. وباختصارء تهدف المذكرة التفسيرية 
إلى مساعدة مستخدمي القانون على فهم مواده بالتفصيل» وكذلك مساعدة القضاة 
على تفسيرها. 


وتضع الجهة التي تقترح مشروع القانون (عادة» السلطة التئفيذية) كلا 
من المذكرتين. ومن المفترضء أنها تملك الخبرة اللازمة لصياغة محتوياتهما 
بشكل يعكس بوضوح الهدف الذي تسعى الجهة المقترحة للقانون لتحقيقه. 


وتبرز الحاجة إلى المذكرة الإيضاحية في كل مشروع قانونء لأنها 
تؤدي دورا مهما في مساعدة أعضاء المجلس التشريعي على فهم الأهداف 


ولا تعرض أي من المذكرتين مع مشروع القانون للتصويت عليها من 
قبل المجلس التشريعي» ويقتصر الغرض منهما على توضيح أهداف مشروع 
القانون وتبريره؛ ومن ثمء لا تعتبران جزءا من القانون. 


“” الفصل الأول: مدخل إلى النظرية التشريعية الحديثة 


وربما لهذا السبب» لا تنشرء عادة أي من المذكرتين مع القانون عند 
إصداره في الجريدة الرسمية. 


الفرع الثانئي: محتويات كل من المذكرتين 
أولا- المذكرة الإيضاحية 


.١‏ تميل المذكرة الإيضاحية» كما سبق القول» إلى التعريف بالقانون بشكل 
عام وليس بشكل تفصيلي. 


". ينبغي أن تحتوي المذكرة الإيضاحية على وصف الوضع القانوني القائم» 
تحديد المشاكل القائمة» أسباب تغيير الوضع القائم (التحديث؛ التوحيد). 
التوجه العام لطريقة تصحيح الوضع القائم» تأثير التشريع الجديد على 
الوضع القائم (إيجاد فرص عمل جديدة أو فقدان فرص عمل)» معلومات 
تتعلق بالأعباء المالية التي ستنتج عن تطبيق القانون لمساعدة أعضاء 
المجلس التشريعي على تقدير ما إذا كانت المزايا التي ستتحقق من تطبيق 
القانون تستحق الأموال العامة التي سيتم صرفها عليه؛ أم لا. 


". لتسهيل فهم مجمل مضمون مشروع القانون؛ مسن الضروري ترتيب 
محتويات المذكرة الإيضاحية بأسلوب منطقي والثبات على هذا الأسلوب 
في جميع المذكرات الإيضاحية المرافقة لمشروعات القوانين. وفيما يأت 
تصور للترتيب المنطقي الذي يجب أن تكون عليه محتويات المذكرة 
الإيضاحية: 


٠.‏ المعلومات العامة: مثل عنوان مشروع القانون» والجهة المقترحة. 
وتاريخ تقديم المشروع. 

* الهدف المراد تحقيقه من القانون. والحاجة التي أدت إلى تقديمه. 

© القوانين النافذة ذات العلاقة بموضوع المشروع: ومدي تأثير 
المشروع عليها (إلغاء. تعديل» دمج). 

« الإشارة إلى القوانين المقارنة بأسلوب يعطي قارئ المذكرة فكرة 
عامة عن كيفية تنظيم موضوع المشروع في دول أخرىء وأوجه 
الشبه والاختلاف الرئيسية بين المشروع وبينها. 


المبحث الثاني: المدرسة التقليدية للصياغة التشريعية مقارنة بالمدرسة الحديثة 7 


« التكلفة المالية» أي كم سيكلف تطبيق القانون بعد إصداره الخزينة 
العامة للحكومة؛ فهذه المسألة تعتبر من أهم المسائل المؤثرة على 
التصويت على مشروع القانون. 

» وصف ملخص لمواد مشروع القانون» وبشكل يبين تأثيرها على 
القوانين النافذة. 

» توقيع الشخص المفوض بالتوقيع عن الجهة التي قامت بإعداد 
المذكرة؛ وتاريخ الإعداد. 


ثانيا- المذكرة التفسيرية 


.١‏ على عكس المذكرة الإيضاحية» التي يُفترض في صياقتها تناول 
الأهداف العامة لمشروع القانون دون التطرق إلى تفاصيل كل مادةء 
تميل المذكرة التفسيرية بطبيعتها إلى تناول كل مادة بالتفصيل وتفسير 
مبرراتها. 

". تتبع المذكرة التفسيرية» أو يُفترض أن تتبعء الترتيب الأتي: 


© مقدمة عامة تتضمن: الأسباب الموجبة لإصدار مشروع القانون» 
الهدف العام الذي يرمي المشروع إلى تحقيقه» المصدر الذي يعتمد 
عليه المشروع؛: خلاصة عن أهم أحكام المشروع؛ مقارنة عامة مع 
قوانين نافذة في دول أخرى. 


لي مواد مشروع القانون» بحيث يتم عرضها كل على حدة وبالتسلسل» 
ويُلحق بكل مادة شرح يبين المقصود بها (تفسير لمعناها)» وبيان 
لمصدرها (إن وجد)؛ وسبب الأخذ بهاء ومقارنتها مع ما يقابلها في 
تشريعات أخرى (إن وجدت). 


الفرع الثالث: مآخذ على المدرسة التقليدية 


هناك خلط كبير بين مصطلحي "المذكرة الإيضاحية" و "المذكرة 
التفسيرية" في دول نظام التقنين المدني. فبينما يُستخدم مصطلح "المذكرة 
الإيضاحية"» في دول كمصرهء لتبرير وجود القانون (الأسباب الموجبة) قبل 
صدوره» وتستخدم "المذكرة التفسيرية" لتفسير مواده بعد صدوره؛» نجد في دول 


أخرى (كامارة دبي) العكس تماما؛ إذ يُستخدم مصطلح "المذكرة الإيضاحية" 
لتفسير مواد القانون بعد صدوره (أنظر: المذكرة الإيضاحية للقانون الاتحادي 
رقم 74 لسنة ٠٠١5‏ في شان الأحوال الشخصيةء النموج ؛ أدناه) على حين 
يُستخدم مصطلح "المذكرة التفسيرية" لتبرير وجود مشروع القانون (أنظر: الأمر 
المحلي رقم 7١‏ لسنة ١537‏ بشأن الشروط العامة الواجب توافرها لاستعمال 
وتأجير الدراجات المائية في إمارة دبي؛ النموذج ه أدناه). 


استخدامهما أو أيا منهما محض صدفة قلما تتكرر. 


وإذا استخدمت المذكرة الإيضاحية (أو الأسباب الموجبة). لا تؤدي عادة 
الهدف منها. وكما سبق القول. لا تتضمن مبررات منطقية مدروسة للتدابير التي 
تتضمنها كل مادة من مواد مشروع القانون لحل المشكلة التي يوضع من أجلها. 
وعادة» تصاغ المذكرة الإيضاحية بعبارات عامة» يغلب عليها الطابع الفلسفيء 
وتتحدث عن الحقوق المجردة ذات الصلة بدلا من الحديث عن المبررات التي 
دعت إلى وضع مشروع القانون» والغاية من إصداره. وأحياناء تللخص مضمون 
مواده وتكررهاء لكنها لا تعطي مطلقا مبررات منطقية مدروسة مفصلة لكل 
التدابير التي تتضمنها تلك المواد. ' 

ورغم أن المذكرة التفسيرية لمشروع القانون يُفترض أنها تتضمن هذه 
المبررات» يندر ان نجد مذكرة تفسيرية مصاغة على هذا النحوء بل إنه فى 
الأغلب الأعم يندر وجود المذكرة التفسيرية أصلاء باستثناء ما يصدر فى كتب 
الفقهاء والمعلقين والشُراح» وبعض القوانين التي تتضمن القواعد العامة الأصلية 
(كالقانون المدني, القانوني التجاريء إلخ.). 


ومن المآخذ المهمة الأخرى على المدرسة التقليدية أنها لا تتبع نموذجا 
موحدا ومبررا تبريرا منطقيا لصياغة مشروعات القوانين. وبعبارة أخرى. لا 
يوجد إطار عام ثابت منظم لتقسيم القانون» وتصنيف موادهء وتتابع أقسامه. 
وتّبرز الحاجة إلى وجود هذا النموذج على ضوء تعدد الجهات التي تتولى 
صياغة مشروعات القوانين» سيماء في دول التقنين المدنيء وما يترتب على ذلك 
من اتباع طرق مختلفة في تنظيم القانون. 


١ 


المبحث الثاني: المدرسة التقليدية للصياغة التشريعية مقارنة بالمدرسة الحديثة © 
الفرع الرابع: نماذج لمذكرات إيضاحية وتفسيرية 


فيما يأتي نماذج لمذكرات إيضاحية وتفسيرية مسن العراق» ومصرء 
وحكومة دبي. 


أولا- نموذج من العراق )١(‏ 


"من أجل دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية 
والعلمية وتنمية الموارد البشرية وإيجاد فرص عمل للعراقيين بتشجيع الاستثمارات ودعم 
عملية تاسيس مشاريع الاستثمار في العراق وتوسيعها وتطويرها على مختلف الأصعدة 
الاقتصادية ومنح الامتيازات والإعفاءات لهذه المشاريع » شرع هذا القانون". 


ثانيا- نموذج من مصر (؟) 
المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية 
المصري الصادر بالقانون رقم 84 لسنة ٠٠١"‏ 


صدر قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقانون رقم ١51‏ لسنة 1495؛ وبدأ 
العمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية» الحاصل في 77 من مايو 
سنة 19199. 


وبجلسة ١‏ من يونيو 7٠٠٠١‏ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية المقيدة 
بجدولها رقم ١67‏ لسنة 7١‏ قضائية (دستورية) قاضيًا بعدم دستورية القانون المشار إليه»ء 
تاسيسًا على أنه - بوصفه من القوانين المكملة للدستور - لم يعرض مشروعه على مجلس 
الشورى لأخذ رأيه فيهن خلاثًا لنص المادة ١56‏ من الدستورء واورد الحكم في مدوناته أن 
هذا العيب الدستورى الذى شمل ذلك القانون بتمامه يغنى عن الخوض فيما اتصل ببعض 
نصوصه من عوار دستورى موضوعى باستلابه الأنزعة الإدارية الناشئة عنه مسن مجلس 
الدولة الذى اختصه الدستور بولاية الفصل فيها باعتباره قاضيها الطبيعي. 


وإذ قضى هذا الحكم بعدم دستورية ذلك القانون برمته» فقد تعين إلغاء القائون 
وإعداد مشروع قانون جديدء ليعرض على مجلس الشورى لأخذ رأيه فيه: تحقيقا لمقتضى 
ذلك القضاء وإعمالا لنص المادة ١5©‏ من الدستورء وقد روعى في إعداد هذا المشروع 
الجديد أن يؤخذ في الاعتبار ما أورده الحكم الدستورى في مدوناته بشأن جهة الاختصاص 
القضائي بنظر الأنزعة الإدارية الناشئة عن القانون الجديد. 


ويلبى مشروع القانون الجديد الضرورات الآتية: 


كا 


الفصل الأول: مدخل إلى النظرية التشريعية الحديتة 


أولاً: 


إن حرية تكوين الجمعيات حرية أصلية وضرورية لا غنى عنها سواء بالنسبة إلى 
الجماعة أو بالنسبة إلى الأفراد ... والجمعيات بهذا التحديد هى روح الجماعة وهي سبيل 
الأفراد إلى الإرتقاء بمستواهم في مختلف نواحى النشاط الإنساني 

ولقد نصت المادة (55) من الدستور على أن: 'للمواطنين حق تكوين الجمعيات على 
الوجه المبين في القانون» ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديًا لنظام المجتمع أو 
سريًا إو ذا طابع عسكرى. 

وقد جاء بقضاء سابق للمحكمة الدستورية العليا أن: "الحق في التجمع بما يقوم عليه من 
انضمام عدد من الأشخاص إلى بعضهم لتبادل وجهات النظر في شأن الممسائل التي 
تعينهم هو من الحقوق التي كفلتها المادتان (55: 55) من الدستور.." كما أكد هذا 
القضاء "أن هذا الحق سواء كان حقا أصيلا أم تابعًا - أكثر ما يكون اتصالا بحرية 
عرض الأراء وتداولها ... وصورة حية لشكل من أشكال التفكير الجماعى؛ وهو عمل 
اختيارى لا يساق الداخلون فيه سوقا ولا يمنعون من الخروج منه قهر! ...". 


ثانيًا: 


و 


ولقد مضى على صدور القانون رقم "” لسنة ١914‏ المنظم للعمل التطوعى في مصر 
أكثر من ثمانية وثلاثين عامًا .. وفي ظل التطورات العالمية والإقليمية والمحلية أصبح 
هذا القانون قاصراً عن تلبية حاجات العصر من حيث تعظيم دور القطضاع الخاص 
وتنشيط التكافل الاجتماعى وتنشيط العمل التطوعى وتحريره .. وقد تم إعداد مشروع 
القانون الجديد يستجيب إلى المتغيرات العالمية والمحلية» ويتوافق مع رياح التغيير التي 
حدثت في المجتمع المصرى والتى أدت إلى تبنى فلسفة الاقتصاد الحر وآليات السوق في 
المجال الاقتصادى, وللتعددية الحزبية في المجال السياسي التى حتمت إعادة النظر في 
التشريعات التى تحكم العمل التطوعى في مجتمع له رصيده وتميزه الثقافى. 


ثالثا: 


لقد توالت الدعوات لإلغاء القانون والمطالبة بقانون جديد يتسق والتوجه العام للدولة نحو 
الديمقر اطية السياسية والحرية الاقتصادية واعتماد المبادرة الفردية وسيلة أساسية للتنمية 
الاجتماعية .. ولقد أثبتت التجارب على مستوى العالم ما استطاع أن يحققه العمل الهلى 
من إنجازات متعاظمة في مجالات شتى. وانطلاقا من ذلك كله كان لا بد من إعداد هذا 
المشروع الجديد تفاديا لإدخال أية تعديلات على القانون القائم مهما اتسع مداها؛ لأنها لا 
تستطيع أن تفى بالغرض المطلوب .. وهو ضرورة تبنى فلسفة جديدة شاملة للعممل 
الأهلى تغاير تمامًا الفلسفة التي تبناها القانون رقم "١‏ لسنة .١15515‏ 

وتقوم محاور مشروع القانون الجديد على إقرار عدد من المبادئ تعتبر دعما للعمل 
التطوعى منها تحقيق التوازن بين حرية هذا العمل ومسئولياته القومية ... والتوازن بين 
الحقوق والواجبات التي يجب أن يراعيها هذا العمل .. وبين تحرير العمل التطوعى 
ومسئولية الدولة لحمايته من أخطار قد تهدده وتتجلى في المشروع هذه المبادئ في: 

- تنيسير إجراءات تأسيس الجمعيات. 
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- إطلاق حرية الجمعيات في العمل على أساس ديمقراطى. 

- تقرير أسلوب التاسيس الحر للاتحادات النوعية والإقليمية. 

- التأكيد على مبدأ الانتخاب داخل الجمعيات والاتحادات. 

- إقرار اختصاص القضاء الإدارى بحسم المنازعات بين جهة الإدارة والجمعيات. 


وفي إطار هذه الفلسفة جاعت أحكام المشروع وفقا لما يأتى: 


أولاً: أخضعت المادة الأولى من مواد إصدار المشروع الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادا 
إلى اتفاقيات دولية لنظم إنشائها في الأصلء وذلك احتراما لمبررات ودواعى إنشائهاء 
كما أجازت الفقرة الثانية من هذه المادة التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية 
ممارسة أنشطة - الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقًا للقواعد المقررة في القانون 
المرافق» على أن يصدر التصريح بذلك من وزارة الشئون الاجتماعية بناء على 
الاتفاق الذى تبرمه وزارة الخارجية مع هذه المنظمات. 


ثانيًا: أكدت المادة الثانية من مواد الإصدار انعقاد الاختصاص للقضاء الإدارى بالمنازرعات 
الإدارية الناشئة عن القانون المرافق. وذلك بتعريفها للمحكمة المختصة في تطبيسق 
أحكامه. 


ثالثًا: تناولت المادة الرابعة من مواد إصدار المشروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة 
والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة فإوجبت عليها تعديل نظمها وتوفيق أوضاعها 
وفقا لأحكام القانون المرافق في حالة تعارض نظامها الأساسى مع هذه الأحكام. وفي 
نفس الوقت فقد أوجبت الفقرة الثائية من نفس المادة على كل جماعة يدخل في 
أغراضها أو تقوم باى نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليها - ولو 
اتخذت شكلا قانونيا غير شكل الجمعيات والمؤسساتء أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة 
أهلية وأن تعدل نظامها الأساسى وتتقدم بطلب قيدها خلال المدة القانونية وإلا اعتبرت 
منحلة بحكم القانون. 


رابك جل الأتسل قو نكاة اللجسيةبواكسانه) الشخصبية الاجارية ونس لقن يونا مسن 
تاريخ قيام ممثل الجمعية بتقديم طلب قيدها مصحوبا بالمستندات المنصوص عليها في 
المادة ره من المشروع؛ ما لم تقدم الجهة الإدارية بإجراء هذا القيد قبل انقضاء هذه 
المدة. وجعل التزام الجهة الإدارية بإجراء القيد.وجوبيّاء إلا إذا كان من بين أعفراض 
الجمعية نشاط مما تحظره المادة )١١(‏ حيث يجب عليها في هذه الحالة رفض إجراء 
القيد بقرار مسببء وهنا تلتزم الجهة الإدارية بإخطار ممكل جماعة المؤسسين 
بقرارهاء الذى يجوز الطعن عليه أمام المحكمة. 


خامسًا: استحدث المشروع إنشاء لجنة أو أكثر في نطاق كل محافظة؛ ويصدر بتشكيلها سنويًا 
قرار من وزير العدل برئاسة مستشار - على الأقل - بمحاكم الاستئناف وعضوية 
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مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات ويضم إلى عضوية اللجنة ممثل للجمعية المعنية 
الطرف في المنازعة وتختص هذه اللجنة بنظر المنازعات التى تنشأ بين الجمعية 
والجهة الإدارية»ء ويجب عرض المنازعات على هذه اللجنة قبل اللجوء إلى المحكمة 
المختصة وإلا قضى بعدم قبول الدعوى. 


وقد أبقى المشروع على عدد من الأحكام التى كانت تحكم العمل التطوعى في ظل 


القانون رقم 77 لسنة ١974‏ ومنها: 


.١‏ العدد اللازم لتأسيس الجمعية منبسطاعلى الأشخاص الطبيعيين والأشخاص 
الاعتبارية. 

؟. حق غير المصريين في الاشتراك في العضوية. 

". حق الجمعيات في العمل في أكثر من ميدان بعد أخذ رأى الاتحادات المختصة 
وموافقة الجهة الإدارية. 

:. حق الجمعيات في الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى جمعيات أو هيئات أو 


منظمات مقرها خارج القاهرة وتمارس نشاطا لا يتنافى مع أغراضها بشرط إخطار 
الجهة الإدارية بذلك وعدم اعتراضها كتابة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار. 

. حق الجمعيات في الحصول على أموال من أشخاص أو جهات أجنبية أو إرسال 
أموال إليها بشرط الإذن في ذلك من وزير الشئون الاجتماعية؛ وذلك فيما عدا الكتب 
والنشرات والمجلات العلمية والفنيتز 

. حق الجمعية في استثمار فائض إيراداتها بما يحقق لها مورذا ثابتا. 


/. كما أبقى المشروع على التنظيمات الأخرى التى شملها القانون رقم "” لسنة 1١9515‏ 


إعانة الجمعيات الأهلية والمؤسسات والاتحادات). 


ولقد تميز مشروع القانون بمميزات من أهمها: 


3 


منهجية الصياغة والإعداد إذ راعى تقسيم القانون إلى عدد من الأبواب يختص كل 
باب بموضوع يعالجه معالجة متكاملة وهو أمر يجعل من اليسير الاستفادة من 


تطبيقه بدرجة كافية. 
". بساطة الصياغة وإحكامها بدرجة تتيح فهم أحكامه في سهولة ويسر. 
”. الحرص على صياغة تنظيم متكامل للمؤسسات الأهلية يفى بتنشيط دورها وتفعيله. 
5 


إعطاء الحق المطلق للجمعيات والمؤسسات الأهلية في إنشاء اتحادات نوعية 
يجعل هذا الأمر منوطا بقرار الجهة الإدارية. 


. تطوير تنظيم مجلس إدارة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية يجعل 


تشكيل مجلس إدارته يتم بالترشيح من الاتحاد العام لعضوين وبالانتخاب من مجالس 
إدارات الجمعيات والمؤسسات لخمسة أعضاء» ولم يغفل القانون بيان الاختصاصات 


المبحث الثاني: المدرسة التقليدية للصياغة التشريعية مقارنة بالمدرسة الحديثة 719 


التفصيلية لمجلس إدارة الصندوقء وهو أمر لم يكن واردا بالقانون رقم "5 لسنة 
46 . 

1. ومع تأكيد القانذون على الطبيعة التطوعية لعمل الجمعيات ونشاطها فقد خول لها حق 
إقامة المشروعات الخدمية والإنتاجية وإقامة الحفلات وتنظيم وتنظيم الأسواق 
الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية وهو دعم لمواردها المالية حتى تستطيع 
تحقيق أغراضها. 

. كما أضاف مشروع القانون ضمن المزايا المقررة فيه تمتع الجمعية بالإعفاء من 
جميع الضرائب العقارية على العقارات المبينة المملوكة لها. 


هذه هى بعض الملامح الأساسية لمشروع القانون الجديد والذي أصبح ضروريا 

حتى يمكن أن يسهم القطاع التطوعى في مسار التنمية الاجتماعية وأن يستجيب لمتغيرات 

العصر عالميا وإقليميا ومحليا .. وهو معروض رجاء التكرم - لدى الموافقة عليه بتوقيعه 
وإحالته إلى مجلسى الشعب والشورى. 

رئيس مجلس الوزراء 

توقيع (دكتور/ عاطف محمد عبيد) 


نموذج من مصر (”) 
المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون 
بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 85 لسنة ١558‏ 


صدر قانون تنظيم المناقصات والمزايدات منذ فترة جاوزت الأربعة عشر عاماء 
شهدت خلالها البلاد متغيرات سريعة متلاحقة نتيجة للتحول الاقتصادى العالمى المعاصر وما 
انتهجته الدولة من سياسات ترمى إلى تشجيع القطاع الخاص وإرساء مناخ الاقتصاد الحر:؛ 
الأمر الذى يحتم إعادة النظر في أحكام هذا القانون بما يواكب تلك المتغيرات ويكفل القضاء 
على ما أسفر عنه التطبيق العملى للقانون من بعض الثغرات. 


ومن ثم فقد أعد مشروع القانون المرافق ليحل محل ذلك القانون؛ وتتحصل أهم 
مستحدثاته فيما يلى: 


مواد الإصدار 

تسرى أحكام القانون على وحدات الجهاز الإدارى لدولة - وهى الوزارات 
والمصالح؛ والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها - وعلى وحدات الإدارة المحلية؛ 
كما تسرى أحكامه على الهيئات العامة؛ ويشمل ذلك الهيئات القومية» ولا يعتد بأى 
نص خاص في القوانين أو القرارات الخاصة بإنشاء تلك الهيئات» وذلك خلافا 
للقانون القائم. 

» يقصد 'بالسلطة المختصة" - في تنفيذ أحكام القانون - الوزير ومن له سلطاته؛ أو 
المحافظء أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة» كل في نطاق اختصاصه وفيما عدا ما 
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أجازت هذه الأحكام التفويض فيه لا يجوز له التفويض في أى مسن اختصاصاته 
الواردة بتلك الأحكام إلا لمن يشغل الوظيفة الأدنى منه مباشرة دون غيرهء وذلك 
بدلا من تعدد سلطات اتخاذ القرار في القانون القائم. 


أحكام القانون 


الباب الأول 
في شراء المنقولات والتعاقد على المقاولات وتلقى الخدمات 


يكون أسلوب التعاقد على شراء المنقولات» أو على مقاولات الأعمال أو النقل أو على 
تلقى الخدمات وكذا الدراسات الاستشارية والأعمال الفنية» إما عن طريق مناقصات عامة 
كما هو الحال في القانون القائم» أو عن طريق ممارسات كطريق عادى مستحدث. 
ويصدر بإتباع أى من الطريقين قرار من السلطة المختصة وفقا للظروف وطبيعة كل 
تعاقد. 


ومع ذلك» يجوز استثناء» وبقرار مسبب من السلطة المختصة. التعاقد إما بالمناقصة 


المحدودة أو بالمناقصة المحلية أو بالممارسة المحدودة - التي حلت محل الممارسة كطريق 
استثنائي في القانون القائم - أو بالاتفاق المباشر. 


استحدث المشروع جواز إضافة أية وسيلة إعلام واسعة الانتشار إلى الوسيلة القائمة 
وهى الصحف اليومية» وذلك في الإعلان عن كل من المناقصة العامة والممارسة. 

تم تعديل قيمة النصاب بالنسبة للجان بصفة عامة وفقا للمتغيرات التي طرأت على قيمة 
العملة» وكذلك الشأن بالنسبة للقيمة الخاصة بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر. 

رؤى عدم الحاجة إلى إفراد وزارة التموين بالاستثناء من أحكام القانون» وذلك اكتفاء بما 
تجيزه المادة (41 من المشروع من التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحالات التى لا 
تحتمل التأخير» وما تخوله الفقرة الثانية من المادة (4) من المشروع لرئيس مجلس 
الوزراء من التصريح لجهة بعينها بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة وفقا للشروط 
والقواعد التي يحددها. 

استحدث المشروع - بصفة عامة - تقديم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهم للعرض 
الفنى والآخر للعرض المالى» على أن يقتصر فتح مظاريف العروض المالية على 
العروض المقبولة فنيا وذلك بطبيعة الحال في غير العقود التي لا تتطلب - بحسب 
طبيعتها - عروضاً فنية. 

حظر المشروع - في كل الأحوال - تحويل المناقصة إلى ممارسة أو ممارسة محدودة. 
ترك تحديد مبلغ التأمين المؤقت للجهة الإدارية المتعاقدة وفق كل حالة على حدة بما لا 
يجاوز 77١‏ من القيمة التقديرية للأعمال كافة بدلا من تحديد القانون القائم حد أدنى ١‏ 96 
من قيمة العطاء في مقاولات الأعمال» و9967 من هذه القيمة فيما عداهاء وذلك ضمانا 
لسرية العطاءات. 
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ألغى الإعفاء الذى يكفله القانون القائم للهيئات العامة وشركات القطاع العام والجمعيات 
ذات النفع العام والجمعيات التعاونية المشهرة من أداء التأمين المؤقت والنهائي في العقود 
التى لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه» مع بقاء شرطى أن تكون العروض داخلة في 
نشاطها وأن تقوم بالتنفيذ بنفسها. 

عهد إلى اللائحة التنفيذية بتحديد الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين المؤقت والتأمين 
النهائى وكيفية أدائها وردهما واستبدالهما والإجراءات التفصيلية التى تتبع في 

خفض مجموع غرامات التأخير بالنسبة للعقود كافة إلى 907 من قيمة العقد بالنسبة 
لشراء المنقولات وتلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية» و١٠96‏ بالنسبة 
لمقاولات الأعمال والنقل بدلا من 9604, و١١96‏ في القانون القائم. وذلك تيسيرا 
للمعاملات. 


الباب الثاني 
في شراء واستئجار العقارات 
ل استحدث باب مستقل لشراء واستئجار العقارات ليس له مقابل في القانون القائم. 


الباب الثالث 

في بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات 

والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات 

لم يقتصر هذا الباب على أحكام بيع المنقولات وتأجير المقاصف وغيرها كما هو الحال 
في القانون القائم» بل جاء شاملا لأحكام بيع وتأجير العقار والمنقول والمشروعات التسى 
ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقار بما في ذلك 
المنشآت السياحية والمقاصف. 


الباب الرابع 

أحكام عامة 

٠ه‏ حظر المشروع - في كل الأحوال - تحويل المزايدة إلى ممارسة أو ممارسة محدودة. 

نص المشروع على أن يحظر على العاملين» بالجهات التى تسرى عليها أحكامه؛ التقدم 
- بالذات أو بالواسطة - بعطاءات أو عروض لنلك الجهاتء. كما لا يجوز شراء أشياء 
منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال» ويحظر عليهم أيضا الدخول - بالذات أو بالواسطة - في 
المزايدات والممارسات بأنواعهاء ولا يسرى حظر الشراء أو التكليف على شراء كتب 
من تأليفهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية أو شراء أعممال فنية منهم إذا كانت ذات صلة 
بالأعمال المصلحيةء وبشرط إلا يشاركوا في إجراءات قرار الشراء أو التكليف - وهذا 
الشرط مستحدث - وأن يتم كل منهما في الحدود ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها 
اللائحة التنفيذية» كما لا يسرى عليهم حظر الدخول في المزايدات أو الممارسات إذا 
كانت الأشياء المشتراه لاستعمالهم الخاص وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات 
أخرى غير جهة عملهم ولا تخضع لإشراف هذه الجهة. 
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استحدث نص يقضى بأن تعلن أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة أو الممارسة 
أو الممارسة المحدودة أو المزايدة وبإلغاء أى منها وباستبعاد العطاءات في لوحة إعلانات 
تخصص لهذا الغرض وتوضع في مكان ظاهر للكافة. 

كما استحدث نص يقضى بإنشاء مكتب لمتابعة التعاقدات الحكومية يلحق بوزارة المالية 
تكون مهمته تلقى الشكاوى المتعلقة بأية مخالفة لأحكام القانون» ويصدر بتنظيمه وتحديد 
اختصاصاته وإجراءات وقواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بما 
يضمن حسن سير العمل وتجنب المعوقات والمخالفات. 


والمشروع معروض برجاء التفضل - في حالة الموافقة عليه - بتوقيعه تمهيدا 

لإحالته إلى مجلس الشعب. 
وزير المالية 
توقيع 


ثالثا: نموذج من حكومة دبي (4) 1 
مذكرة تفسيرية للأمر المحلي رقم )7٠١(‏ لسنة ١43537‏ بشأن الشروط العامة 
الواجب توافرها لاستعمال وتأجير الدراجات المائية في إمارة دبي 


المادة ١‏ 
ظاهرة انتشار الدرجات المائية بالعدد الذي نشاهده حالياء ظاهرة سياحية تستدعي التشجيع 
والمتابعة. ولقد رأت دائرتي البلدية والشرطة ضرورة العمل على وضع خطة؛ء وتصور عام 
توضح الضوابط والشروط اللازمة لممارسة هذا النشاط» وتلافي انتشار هذه الرياضة بالشكل 

الذي قد يشكل خطورة على الممتلكات والأرواح في المستقبل. 


وفي اجتماعات متكررة بين دوائر البلدية والشرطة وحرس الحدود بدبي» عقدت بمقر قيادة 
شرطة دبي اعتباراً من "١-1١-199١‏ تناول فيه الحضور مناقشة المواضيع المطروحة 
حيث تخلل النقاش اقتراحات تم تجميعها في صورة الأمر المحلي رقم 7١‏ لسنة ١197‏ 
المصدق عليه من سمو رئيس البلدية. 


والمراجع لأحكام الأمر المحلي المذكور يجد أنه أوجب التطبيق على مؤوسسات وشركات 
تأجير الدر جات المائية في إمار 0 دبي بالإضافة إلى مستعملي الدر جات المائلية الخاصة 
المملوكة لهم. 


وقد عرف الأمر المحلي في ”. ادة (”) معاني الكلمات الواردة به وعلى الأخص الدرجات 
المائية وقائدها ومالكها ومستأد, ٠٠.‏ والمؤسسات/الشركات المؤجر منها...الخ. 
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وأوجبت المادة (4) من الآمر على المؤسسات أو الشركات التي يكون غرضها تأجير 
السيارات في إمارة دبي قبل مزاولة أعمالها الحصول على ترخيص لها بذلك من بلدية دبي؛ 
وحددت المواد "521" من الأمر الشروط الواجب توافرها في هذه المؤسسات أو الشركات. 


ولضمان حق طالب الترخيص في اعتراضه على القرار الصادر من البلدية برفض طلبه فقد 
حددت المواد م 52 ٠‏ طريقة الطعن في القرار وإجراء الطعن. 


كما أوجب الأمر في المادة ١١‏ على طالب الترخيص (المؤسسة/الشركة) أن يسؤمن تأميناً 
شاملا على دراجاته والمستاجرين والغيرء الذين قد يصابوا أو يتضرروا من أفعال 
المستأجرين ضد الحوادث؛ لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الإمارة؛ مع النص على 
عدم جواز إيقاف بوليصة التأمين لأي سبب خلال مدة سريانهاء وذلك لضمان حصول المؤمن 
عليهم على التعويضات في حالة استحقاقها. 


وقد منع الأمر في المادة )١1(‏ منه حق صاحب الترخيص في التنازل عنه أو التصرف فيه 
بأي نوع من أنواع التصرفات إلا بموافقة البلدية تحديدا للمسئولية. 


وحتى لا يؤدي استعمال الدراجة المائية إلى مضايقة جمهور المترددين على الشواطئ فقد 
أوجبت المادة )١5(‏ من الأمر عدم استعمال الدرجات في الأماكن العامة المطلة على 
الشواطئ المزدحمة؛ على أن تحدد اللائحة التنفيذية للأمر المناطق المحظور اس تخدام 
الدراجات فيها. 


وقد استحدث الأمر في المادة )١7(‏ منه وجوب توافر سجلات تتضمن أسماء جميع العاملين 
بالمكتب موضحا بها بياناتهم؛ كذلك سجلات تحتوي على بيانات الدراجات المملوكة للمكتب 
ونوعها والموديل ورقم الشاسية ورقم الموتور واللوحة المعدنية للدراجة؛ ورقم بوليصة 
التامين والشركة المؤمن لديها وتاريخ بدء التأمين وتاريخ انتائه؛ والحوادث التي وقعت أثناء 
استعمال الدراجة وتاريخها وسببهاء ثم سجل بيان مستأاجري الدراجات وجنسياتهم وأعمارهم 
وتاريخ ووقت الاستئجار ومدته. والغرض من هذه السجلات هو اللجوء إليها عند الحاجة 
وحصرأ للمسئولية وتحديدأ لها. 


كما أوضحت المادة "١8 :١"‏ الإجراءات الواجب على صاحب الترخيص إتباعها والخاصة 
بترقيم وتسجيل الدراجات واستصدار أرقامها من إدارة حرس الحدود والسواحل بدبي» وتوفير 
معدات السلامة لمستعملي الدراجة؛ مع اشتراط أن يتم التأكد من أن مستاجر الدراجة قادرآا 
جسديا على التحكم في الدراجة وقيادتها بالإضافة إلى وجوب تعليمه كيفية استعماله الدراجة؛ 
والتأكد من إجادة قيادتها قبل تسليمها إليه؛ وإفهامه بالواجبات التي يجب مراعاتها والالتزام بها 


عند قيادته للدراجة. 


4 الفصل الأول: مدخل إلى النظرية التشريعية الحديثة 


ويمكن لإدارة الترخيص إيقاف الرخصة الصادرة في حالة الامتناع عن تأجير الدراجة بدون 
مسوغ شرعي» أو في حالة طلب قيادة شرطة دبي أو إدارة حرس الحدود والسواحل إيقاف 
الترخيص في حالة مخالفة أحكام الأمر المحلي أو لائحته التنفيذية (م .)١9‏ 


وقد حدد الأمر في المادة )3١(‏ منه جهات الاختصاص بان جعلها للبلدية فيما يتعلق 
بالترخيص التجاري» ولقيادة شرطة دبي فيما يتعلق بمخالفات استعمال الدارجة:؛ ولإدارة 
حرس الحدود بدبي فيما يتعلق بترقيم وتسجيل الدراجات. 


كما بينت المادة )3١(‏ العقوبات الواجب تطبيقها في حالة مخالفة أحكام الأمر أو لائنحته 
التنفيذية على أز. تسدد قيمة انغرامات لبلدية دبي. 


وتصدر اللائحة التنفيذية للأمر المحلي كما ورد في المادة )١©(‏ منه بقرار من مدير البلدية؛» 
بالتنسيق مع كل من قيادة شرطة دبي وإدارة حرس الحدود والسواحل بدبي. ويعمل بالأمر 
اعتبارا من تاريخ صدوره مع نشره بالجريدة الرسمية. 


نموذج من حكومة دبي (ه) 

المذكرة الإيضاحية للقانون الاتحادي رقم ١8‏ لسنة ٠٠٠6‏ 

المادة (؟): 

يعتمد الحساب القمري في المواد الواردة في هذا القانون» مالم ينص على خلاف ذلك. 
المذكرة الإيضاحية 


اعتمد المشرع في حساب المدد بالنسبة لقانون الأحو ال الشخصية؛» الحساب القمري» كحساب 
العدة وما في حكمها والأهلية» مالم ينص صراحة على اعتماد الحساب الشمسي. 


الفصل الثاني 
لقانون: 
تبرير مشروع ١‏ 


لتقرير البحثي 
التقرد 


مقدمة /ام/ 


الفصل الثاني 
تبرير مشروع القانون: التقرير البحثي' 


كما سبق القول. تركز المدرسة التقليدية الصياغة التشريعية على شكل 
مشروع القانون المقترح أكثر من موضوعه. وفي المدرسة التقليدية» يتعين على 
الصائغ من الناحية العملية أن يصوغ وثيقة واحدة؛ هي مشروع القانون. ولكن في 
المدرسة الحديثة» يتعين على الجهة التي تتولى إعداد مشروع القانون أن تضع 
وثيقتين؛ هما: مشروع القانون وتقرير بحثي مرافق له. 


وباستثناء مشروعات القوانين البسيطة2» لا يستطيع أحد بمجرد تصفح 
مشروع قانون ماء أن يقرر ما إذا كان هذا المشروع سيحل المشكلة الاجتماعية 
التي يهدف إلى معالجتهاء أم لا. ولذلك» ينبغي على الصائغ أن يرفق بمشروع 
القانون المهم تقريرا بحثيا منظما وفقاً للنظرية التشريعية والمنهج التشريعي وذلك 
لسببين: الأولء أن كتابة ذلك التقرير تعني ضمنا أن الصائغ قد بحث بشكل مناسب 
الحقائق والمنطق اللذين ترتكن إليهما التدابير التفصيلية الواردة بالمشروع. والثاني» 
أن التقرير البحثي يزود المخاطبين بالقانون» وأعضاء الحكومة» والمشرعين» وفي 
النهاية» الجمهورء بالمعلومات الأساسية اللازمة للاستدلال المستمد من التجربة 
لتقييم ما إذا كان مشروع القانون سوف يحقق أهدافه المحددة فيه؛ أم لا. 


وترجع أهمية وضع التقرير البحثي إلى ثلاثة أسباب. أولا» يبرر التقرير 
البحثي الجيد عملية صنع القرار التي ينتج عنها مشروع القانون. ثانياء يُعد الإطار 
العام للتقرير البحثي بمثابة خريطة لتوجيه الصائغين إلى جمع وتنظيم الأدلة 
المتاحة. ثالثاء يضمن الإطار العام أن يقوم الصائغون بتنظيم تلك الحقائق بأسلوب 
منطقي. ويتضمن التقرير البحثي خطوات لمراقبة جودة مشروع القانون» إذ يقدم 
للمشرعين وغيرهم المعلومات التي يحتاجون إليها لتقييم مدى مساهمة مشروع 
القانون في التغلب على المشكلة الاجتماعية التي يهدف إلى معالجتها. 


أق50 عناخد ع مصع172 10 عم درط عد اذنوعا ,عتعاعدع ناعطة متلهةاظ 0مة ممصسلاءذ ممة - 


5ل ٠٠٠١,‏ ,120681031 نامآ ععلةان >1 ,دنآ ,0:2165آ +10 لقسمد81 لذ :ععمقدكت 
.#0 آاره 


الفصل الثاني: تبرير مشروع القانون: التقرير البحثي 


وتقتضي التنمية وجود إدارة رشيدة؛ أي قوانين فعالئة وقرارات غير 
تعسفية. ولا يمكن للقانون الفعال أن يحل مشكلة اجتماعية إلا إذا حدد سلوكيات 
المخاطبين به التي من شأنها أن تقضي على مسببات تلك المشكلة؛ وعيّن السلوكيات 
الملائمة المناظرة لها والتي من المفروض أن تتبعها الجهة المنوط بها تنفيذ القانون؛ 
وكذلك إذا تضمن أحكاما تفصيلية من شأنها أن تؤدي إلى أن يشجع القانون على 
حدوث السلوكيات التي يحددها. وفي الظروف المعتادة» تتحقق فعالية مشروع 
القانون» القائم على المنطق والحقائق» إذا اتبع الصائغ دليلا يمكن التعويل عليه في 
وضع أحكامه الموضوعية. ويهدف التقرير البحثي إلى التأكد من أن الجهة التي 
أعدت مشروع القانون قد حددت الحقائق المتاحة ذات الصلة؛» ليس من منطلق 
إدراكها أو رؤيتها الذاتية» أو بهدف التقرب للسلطة؛ وإنما من منطلق الاسدتدلال 
المستمد من التجربة والقائم على المعرفة الصحيحة. ومن المنظور نفسه؛ يقدم 
التقرير البحثي التفسيرات والأدلة التي يحتاج إليها المشرعون لتقييم احتمال أن 
يحقق مشروع القانون الأهداف المحددة له. 


ولا يستطيع أحد من مجرد الفحص الظاهريء تقييم فعالية مشروع قانون 
يهدف إلى إحداث تحولات في المجتمع. ولان التقرير البحثي ينظمه إطار عام قائم 
مشروع القانون قد نتج عن عملية صنع قرار مبنية على الاستدلال المستمد من 
التجربة والمنطق والمعرفة الصحيحة. 


ومن ثم؛ لوضع مشروع قانون يمكن تنفيذه بفعالية» يجب أن تركز الجهة 
التي تتولى إعداد مشروع القانون الانتباه» ليس على الشكل فحصسبء. بل علب 
الحقائق والمنطق اللذين ترتكز عليهما التدابير الموضوعية المفصلة أيضا. 


ومن المهم توافر نظرية تشريعية ومنهج تشريعي لإرشاد الصائغين إلى 
كيفية صياغة مشروعات القوانين» من جهة؛ ومساعدة المشرعين على تحديد ما إذا 
كان مشروع القانون المقترح سيؤدي إلى حل المشكلات التي وُضع لحلها. ويحتاج 
الصائغون أيضاً إلى نظرية تشريعية ومنهج تشريعي للاسترشاد بهما في كتابة 
التقارير البحثية. 


وتقوم النظرية التشريعية الحديثة على فكرة مؤداها أن التنمية تقتضي 
وجود إدارة رشيدة؛ أي قوانين فعالة مبررة تبريرا منطقياء وقواعد وقرارات غير 
تعسفية. ولا يمكن للقانون الفعال أن يحل مشكلة اجتماعية إلا إذا حدد سلوكيات 


مقدمة 845 


المخاطبين به التي يترتب عليها الوضع الراهن الذي يسعى القانون لتغييره» وتلك 
التي يجب على الجهة المنوط بها تنفيذ القانون اتباعها لضمان نجاح القانون في 
الهدف المراد منه تحقيقه. وكلما كان القانون مبنيا على المنطق والحقائق» زادت 
فرص تنفيذه تنفيذأ فعالاً. ومن ثمء يتعين على الصائغ اتباع دليل إرشادي يمكن 
التعويل عليه في وضع أحكام مشروع القانون الموضوعية. 


وتوجه النظرية التشريعية الصائغ إلى كيفية كتابة تقرير بحثي مصمم جيذا 
وفق أجندة محددة تساعد في التعرف على مسببات السلوكيات التي يسعى القانون 
لحلهاء واقتراح الحلول لها. وفضلا عن ذلك, تقدم النظرية إطارًا عامًا نموذجيًا 
لتنظيم مشروع القانون. 


وعلى عكس المدرسة التقليدية التي تعتمد نظريا في إعداد وتبرير مشروع 
القانون» كما سبق القول» على المذكرتين الإيضاحية والتفسيرية» تركز المدرسة 
الحديثة على إعداد تقرير بحثي علمي عن المشكلة التي يحاول القانون إيجاد حلول 
جذرية لها. ويركز التقرير على بحث عنصرين أساسيين؛ هما:الأطراف ذات 
الصلة بالمشكلة وسلوكياتها المسببة لهاء والجهة المنوط بها تنفيذ القانون. ويصف 
التقرير البحثي بالتفصيل الحقائق والمنطق اللذين يرتكن إليهما مشروع القانون» 
ويبرر مواده تبريرا منطقيا منهجيا استنادا إلى أجندة مدروسة ومحددة سلفا تعرف 
باسم "أجندة روكيبي" 5000121 (انظر المبحث الثاني من هذا الفصل). 


ويهدف التقرير البحثي إلى تأكيد أن الصائغ قد توصل إلى معرفة الحقائق 
ذات الصلة ووضع مشروع القانون» ليس من منطلق إدراكه الشخصي أو رؤيته 
الخاصة؛ أو بهدف التقرب من السلطة» ولكن من منطلق الاستدلال المبني على 
الحقائق. ومن المنظور نفسه» يقدم التقرير التفسيرات والأدلة التي يحتاج إليها 
المشرعون لتقويم ما إذا كان مشروع القانون سيحقق أهدافه. 


وفضلا عن ذلك؛ تضع النظرية التشريعية الحديثة إطارا عاما موحدا 
ومُبررا لمشروع القانون ينبني على معايير الجودة التي على ضوئها ينبغي أن 
تقاس جودة القوانين؛ وهي الشمولية» سهولة الفهم» وسهولة الاستخدام. ومن ثمىء 
تلزم كل جهة تتولى إعداد مشروع قانونء بأن تتبع المنهج نفسه لتبرير مشروع 
القانون» والإطار العام نفسه الذي ينبغي أن يوضع فيه مشروع القانون» ومن ثمىء 
تضمن للقانون الانسجام ليس فحسب في المضمونء ولكن في الشكل أيضا. 
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المبحث الأول 
منهج حل المشكلات كمرشد في عملية البحث 


لا يتمتع الصائغون بسلطة سياسية مستقلة. ومن الناحية العملية» كل ما 
يستطيع الصائغ عمله هو أن يبرر مشروع القانون الذي يضعه؛ وذلك باس تخدام 
منهج يقوم على الاستدلال المستمد من التجربة والمنطق والمعرفة الصحيحة. 


ويقدم منهج حل المشكلات الذي تتبناه النظرية التشريعية إطارا عاما 
لصياغة وتنظيم افتراضات مهمة بشان مسائل تتعلق بالواقع. وبصفة عامة؛» تشكل 
تلك البنية الجانب العملي للنظرية التشريعية التي يحتاج إليها الصائغون في صياغة 
وتبرير مشروعات قوانين تتوافق مع الإدارة الرشيدة. ويوضح القسمان التاليان 
بالتفصيل منهج حل المشكلات والفئات التفسيرية التي يحتاج إليها الصائغ في كتابة 


وطبقا للمنطق الذي ينبني عليه منهج حل المشكلات. يجب أن ترتكن 
الافتراضات السليمة "التي ينصح بها مشروع القانون" (أيء الأحكام التفصيلية 
الواردة فيه) إلى تفسيرات مدروسة بعناية للسلوكيات التي تمثل المشكلة الاجتماعية 
والتي يستهدف مشروع القانون حلها. ويجب أن ترتكز أوصاف تلك السلوكيات» 
والتفسيرات المتعلقة بمسبباتها على الأدلة. وبعد البحث الواعي عن الأدلة الخاطئة؛ 
إذا ثبت أن ما تم جمعه منها يتماشى مع الحقائق المتاحة ذات الصلةء فإن ذلك 
يعتبر بمثابة مراجعة لا غنى عنها لمشروع القانون على أرض الواقع. 


فالناس لا يتصرفون استجابة لأحكام القانون فحسبء بل أيضا للسياق 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والطبيعي والمؤسسي (السلوكي النمطي) الذي 
يعمل في إطاره القانون. ويتضمن ذلك بشكل خاص البنية العامة للجهاز التنفيذي 
المقترح والخطوات العملية التي يتبعها. ويجب أن يوضح الصائغون في تقاريرهم 
البحثية أن الأحكام التفصيلية التي أدرجوها في مشروع القانون الذي صاغوه ستغير 
على الارجح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مسببات المشكلة التي تم تحديدها. 
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المطلب الأول: الخطوات الأربع لمنهج حل المشكلات 


يتكون منهج حل المشكلات من أربع خطواتء تستند كل منها إلى الحقائق 
ذات الصلة» ويربط بين هذه الخطوات خيط منطقي. 
الخطوة الأولى: تحديد المشكلة 


تتكون هذه الخطوة من إجراءين: أولاء إدراك صناع السياسة للمشكلة» 
وهو ما يحرك عملية الصياغة. ومن ثم؛ يجب أن يبدأ التقرير البحثي للصائغ 
بعرض الحقائق التي تؤكد صحة الفرضيات التصورية فيما يتعلق بالظواهر 
السطحية للمشكلة. 


وثانياء لصياغة قانون يهدف إلى إحداث تحولات في المجتمع» يجب أن 
يحدد التقرير السلوكيات المسببة للمشكلة والأطراف الصادرة منها تلك السلوكيات. 
ولذلك» يجب أن يحدد التقرير الفاعلين الرئيسيين (أو المخاطبين الرئيسيين 
بالقانون)» الذين تتسبب سلوكياتهم في حدوث المشكلة الاجتماعية التي يهدف 
مشروع القانون إلى حلهاء ويقدم الأدلة التي تؤكد صحة التفسيرات المتصلة بطبيعة 
ونطاق تلك السلوكيات. 


الخطوة الثانية: تقديم التفسيرات وإثباتها 


بتحديد المشكلة» يغير القانون الفعال سلوكيات الأطراف الاجتماعية الفاعلة 
التي تُعزى إليها تلك المشكلة. ولا يتسنى للقانون ذلك إلا عن طريق تغيير مسببات 
تلك السلوكيات أو التخلص منها. ويجب أن يقترح التقرير البحثشيء وأن يختبرء 
بطريقة منهجية الفرضيات التفسيرية البديلة التي تتعلق بمس ببات سلوكيات 
المخاطبين بالقانون؛ والتي تمُعزى إليها المشكلة. ولإثبات تلك الفرضيات يجب أن 
ينظم التقرير الأدلة المتاحة لتحديد العوامل الخاصة بالبلد» والتي تتسبب في تلك 


.. 
-. 


السلوكيات (انظر مربع 5-4). 
الخطوة الثالثة: اقتراح الحلول 
بمجرد إثبات صحة الفرضيات المبررة بشأن مسببات السلوكيات الحالية 


عن طريق الأدلة التي تقتضيها الخطوة الثانية» يمكن للصائغ أن يتنبأء ببعض الثقة» 
بالسلوكيات المستقبلية. وما دامت هذه المسببات» دون سواهاء قد استمرتء» فمن 
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المحتمل أن تستمر السلوكيات نفسها. ويجب أن يستعرض التقرير البحثي نطاق 
التدابير التشريعية» بما في ذلك الوسائل التفصيلية للتنفيذء التي من المرجح منطقياً 
أن تغير أو تقضي على أسباب السلوكيات المسببة للمشكلة» وتشجع على السلوكيات 
المنشودة. 


ومن مهام التقرير البحثي أيضا تبرير اختيار الأحكام التي يجب أن 
يتضمنها مشروع القانون. وللقيام بذلك» ينبغي أن يُقيم القسم الخاص فيه بالحلول 
الآثار الاجتماعية والاقتصادية المحتملة لإجراء ما؛ أي: تكاليفه ومزاياه الاجتماعية. 
وينبغي أن يتضمن هذا التقييم توضيح الأثر الاجتماعي المحتمل للقانون الجديد على 
المجموعات والمصالح التي غالبا ما تُستبعد من المشاركة في عملية صنع القرار. 


الخطوة الرابعة: مراقبة تنفيذ القانون وتقييمه 


وأخيراء ينبغي أن يبين التقرير البحثي أن مشروع القانون يتضمن آليات 
كافية للمراقبة والتقييم. ولا يوجد أبدَا قانون يحقق بالضبط ما كان متوقعًا منه. 
وكثيرًا ما تحول الضغوط الآنية عند صياغة وسن تشريع ماء دون إجراء قدر كاف 
من تحليل الأدلة المتاحة» أو إجراء بحوث جديدة. وتتغير الظلروف باستمرارء لا 
سيما عند حدوث تحولات في المجتمع. وبعد إقرار القانون وتنفيذه» يحتاج 
المشرعون إلى قدر مناسب من الملاحظات حول أثره لتحديد ما إذا كانت الأطراف 
أرض الواقع وفقً لما حدده مشروع القانون» وتحقق النتائج المتوقعة منه؛ أم لا. 


وكتشكل الخطوتان الثانية والرابعة حلقتي وصل مهمتين في المنطق الذي 
يرتكز عليه منهج حل المشكلات. ففي الخطوة الثانية» يصوغ الصائغ الفرضيات 
التي تهدف إلى تفسير السلوكيات المسببة للمشكلة المحددة ويختبرها. وإذا ثبت أن 
هذه الفرضيات متسقة مع الحقائق المتاحة» يمكن للصائغ» ببعض الثقة» أن يضع 
حلا (الأحكام التفصيلية لمشروع القانون). وبدلً من مجرد العلاج السطحي 
لأعراض المشكلة» يجب أن يغير مشروع القانون الناتج» أو يقضي على العوامل 
التي أدت إلى السلوكيات المنحرفة من جانب الأطراف المعنية الفاعلة. فعندئذ فقط 
يستطيع الصائغ أن يدعي أن التدابير الواردة بهذا المشروع سوف تشجع بشكل 
فعال السلوكيات الجديدة المنشودة. 
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وعن طريق توفير آليات في مشروع القانون الجديد لمراقبة تنفيذه وتقييم 

أثرة الاجتماعي» توفر الخطوة الرابعة الملاحظات التي يحتاج إليها المشرعون 
يح وتحسين القوانين عند الضرورة. 

ولا يشكل جمع أدلة التقرير البحثي مهمة مرعبة كما يبدو للوهلة الأولى. 
فلن يحتاج الصائغ إلى الذهاب إلى الميدان للحصول على أدلة جديدة إلا نادرًا. 
فالمشكلات الاجتماعية لا تؤدي عادة إلى صياغة التشريعات إلا بعد أن تكون قد 
استمرت لفترة طويلة. ومن ن المرجح أن ثمة قدرًا كبيرًا من المعلومات عن المشكلة 
موضع البحث موجود في ملفات الوزارات التنفيذية وذاكرة كبار المسئولين» وكل 
ما يحتاج إليه الصائغ هو أن يبحث فيها. وفي الواقع» يتضمن جزء كبير من 
"البحث" مناقشة المشكلة؛ 000 والحلول الممكنة مع المسئولين التنفيذيين 
بالوزارات. ومن الضروري أن ينضم إلى فريق الصياغة مسئول فني من الوزارة 
أو الهيئة المعنية يكون على علم كامل بموضوع التشريع. 


ولأن الإطار العام للتقرير البحثي ينظمه منهج حل المشكلات؛ يمثل ذلك 
الإطار للصائغ مرشدًا يساعده على اكتشاف الأدلة المطلوبة لتبرير مشروع القانون 
وصياغتها في تسلسل منطقي. وتقترح النظرية التشريعية مجموعة من الفقفات 
التفسيرية تساعد الصائغ على صياغة فرضيات تفصيلية لتفسير سبب قيام بعمض 
الأطراف الاجتماعية الفاعلة بتصرفات مسببة للمشكلات إزاء القانون الحالي 


المطلب الثاني: الموازنة بين التكاليف والمزايا المحتملة لمشروع القانون 


لتبرير الأحكام التفصيلية التي يتضمنها مشروع القانون» يجب أن يقدم 
التقرير البحثي الحقائق التي يحتاج إليها المخاطبون به للموازنة بين التكاليف 
والمزايا النسبية للتدابير البديلة. ولعمل ذلك؛ ينبغي أن يبحث التقرير في الآثار 
المتفاوتة المرجحة لمشروع القانون على مختلف الطبقات الاجتماعية» والتكاليف 
والمزايا الاقتصادية. 


الفرع الأول: التأثير المحتمل للقانون على مختلف الطبقات الاجتماعية 
مهما بدا القانون 'محايدًا" في ظاهره؛ فسيتفاوت تأثيره على مختلف الفئات 


الاجتماعية في المجتمع. فالقانون الجديدء الذي يوجبء مثلاء» على قائدي السيارات 
تغيير مكان عجلة القيادة من اليسار إلى اليمين» سيؤئر سلبا على أصحاب السيارات 


الحالية؛ إذ ستنخفض قيمة السيارات التي توجد بها عجلة القيادة في اليسار. وكذلك 

فإن اللائحة» التي توجب على مدير الشرطة ألا يُعين بوظيفة ضابط شرطة سوى 

من يبلغ طوله ستة أقدام فأكثرء ستؤدى إلى نوع من أنواع التمييز ضد المرأة: لأن 

بعض مهام الشرطة لا تتطلب بالضرورة قوة عضلية» ومن ثم؛ لا تتطلب هذا 
الطول في المرأة. 


وتتوافر دائما لدى أولئك الذين يتمتعون بالسلطة والمزايا قنوات تبليغ 
للوصول إلى الماسكين بزمام الأمور السياسية» وإذا كان مشروع القانون المقترح 
يؤئر في مصالحهم بصورة منفاوتة» فإنهم يعرفون كيف يعبرون عن اعتراضاتهم. 
ولكن لا تنطبق هذه الحال على هؤلاء الذين لا يتمتعون بالسلطة أو الذين يكون 
تمثيل مصالحهم عادة في أروقة السلطة دون المستوى المطلوب. ومن ثم ينبغي أن 
يقدم التقرير البحثيء الذي يعده الصائغ؛ أدلة تمكن المشرعين من تقييم أثر مشروع 
القانون المقترح في لك المجموعات بطريقة منظمة» لا سيما الفقراء والنساء 
والأطفال والأقليات العرقية» أينما وجدت. 


الفرع الثاني: التكاليف والمزايا الاقتصادية 
أولا- التكاليف الاقتصادية 


يمكن أن يقيس الصائغ التكاليف الاقتصادية لمشروع القانون بطريقة أيسر 
من قياس الأثر الاجتماعي. وتشتمل تلك التكاليف على المصروفات الحكومية 
الفعلية المباشرة المخصصة للأفراد والمباني والمعدات. وتدفع الحكومة هذه 
المصروفات عادة؛ من الإيرادات الجارية» أو بمرور الوقتء» في شكل أصول ديون 
وفوائد على القروض. وفي دولة ماء قد يستطيع الصائغون بشكل منطقيء سيما 
على المدى القصيرء تقدير تكاليف الميزانية المباشرة المخصصة للافراد والمعدات 
والخدمات؛ لقانون معين. ومع ذلك؛ على المدى الطويلء وبالنظر إلى العوامل غير ' 
المتوقعة» مثل التضخم أو نقص السلعء. قد يصعب أيضاً تقدير التكاليف الاقتصادية 
المباشرة. 


وتدفع الحكومات أيضاً تكاليف غير مباشرة. فإذا كان أحد القوانين 
المقترحة يت و بالمسئولية عن المنتج ويرتكن إلى التقاضي الفردي بوصفه التدبير 
التنفيذي الرئيس له.» يجب أن تغطي الإيرادات الحكومية المصروفات الإضافية 
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لتمكن المحاكم من البت في الدعاوى القانونية الناشئة عن تطبيقه. وقد يؤكد ذلك 
أيضا على صعوبة تقدير التكاليف. وعلى سبيل المثال» توقع القليل من الناس في 
الولايات المتحدة أن منح السجناء مزيدًا من الحقوق في فترة الستينيات 
والسبعينيات» وحتى نهاية القرن العشرين» سوف يؤدى إلى زيادة عدد القضايا 
المرفوعة أمام المحاكم الفيدرالية» وهو ما حدث بالفعل؛ حيث شكلت دعاوى 
المسجونين التي تتعلق بحقوقهم المنتهكة نصف تلك القضايا. 


وقد يتحمل القطاع الخاص أيضا تكاليف اقتصادية نتيجة لتطبيق أحكام 
القانئون» قد تظهر آثارها في المشروعات الحالية» أو الأرباح الحالية أو المستقبلية» 
أو في نقص الوظائف أو خفض الأجور. ولا تظهر هذه التكاليف في شكل تكاليف 
مباشرة فحسب (على سبيل المثال» في شكل زيادة الضرائب)» بل أيضا في شكل 
تكاليف غير مباشرة. فمثلاء قد يؤدي إنشاء طريق سريع جديدء إلى حرمان مطعم 
للوجبات السريعة من دخل كبير كان يحققه» نتيجة لابتعاده عن حركة المرور بعد 
إنشاء الطريق. ولا تظهر آثار بعص هذه التكاليفكت الاقتصادية إلا بمرور الوقت» ما 
يجعل من الصعب تقديرهاء ولكن تقدير هذه التكاليف على سبيل التخمين أفضل من 
عدم تقديرها على الإطلاق. 


ثانيا- المزايا الاقتصادية 


عادة» لا تظهر المزايا الاقتصادية الناتجة عن مشروع قانون يجيز الإنفاق 
الحكومي إلا بعد مضي د بعض الوقتء ما يجعل تقدير هذه المزايا أاصعب من تقدير 
التكاليف الاقتصادية. هَبْء مثلاء أن الحكومة تقوم بتأسيس بنية أساسية جديدة بهدف 
تشجيع نشاط اقتصادي معين. فإن هذا من شأنه نهل يزيد الوظائف والأرباح بالقطاع 
الخاصء التي من خلالها قد تحصل الحكومة على عائد ضريبي جديدء على الرغم 
من أنه من المستحيل التنبؤ بحجم تلك الإيرادات بصورة دقيقة. واستنادا إلى 
الأسلوب المتبع في إدارة استثمارات رأس المال الحكوميء؛ يمكن أن تحقق تلك 
الاستثمارات دخلا أكبر للحكومة في شكل أرباح؛ أو زيادة في رسوم الخدمات» أو 
فائدة على القروض الحكومية؛ ومع ذلكء يظل التنبؤ بهذه الإيرادات المستقبلية من 
الناحية الكمية أمرا صعبًا. 


ويمكن أن تحصل مجموعات القطاع الخاص على مكاسب اقتصادية 
متفاوتة من القانون الجديد. وعلى سبيل المثال» قد يستفيد البعض من إنشاء طريق 
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أو مدرسة جديدة على حين لا يحصل آخرون على أية مكاسب على الإطلاق. ومن 
ثم» قد ينعكس أثر الأحكام التفصيلية التي يتضمنها القانون على فئات اجتماعية 
معينة دون غيرها. ويؤدي الشك المحيط بالكثير من العوامل المتداخلة إلى صعوبة 
تقدير هذه المكاسب المحتملة. ويزعم السياسيون أن خفض الضرائب يمثل مكسبًا 
للقطاع الخاص. ولكنء لا يعتمد تحديد المجموعة الاجتماعية المستفيدة على نوع 
الضرائب المخفضة ومقدارها فحسبء. بل أيضاً على تحديد المجموعة الخاسرة من 
جراء وقف الحكومة الاضطراري لبعض الخدمات. فمن المحتمل أن يؤثر خفض 
ميزانية التعليم أو الصحة بشكل خطير في الفقراء» الذين ليست لديهم بدائل أخرى 
يلجأون إليها. فالتحول من فرض ضرائب على الدخل أو الأرباح إلى فرض 
ضرائب أعلى على القيمة المضافة أو على مبيعات السلع الاستهلاكية له أثر كبير 
في الدخل الفعلي للفقراء الذين يدفعون حصة كبيرة من دخولهم تفوق تلك التي 
يدفعها الأثرياء لشراء السلع الاستهلاكية. 


تمرين: تقدير التكاليف والمزايا 


ارسم عمودين متجاورينء» أحدهما لكتابة كل التكاليف الاقتصادية التي يمكنك أن تفكر فيها والتي 
تبدو من المرجح أن تستتبع مشروع القانون المقترح؛ والآخر لكتابة كل المزايا الاقتصادية. انتبه 
إلى البنود الموجودة في كلا العمودين التي يسهل عليك الحصول على معلومات ذات صلة بها 
لوضع التقديرات. وتلك التي يصعب عليك الحصول على معلومات عنها أو تلك التي يحيط الشك 
بها بحيث لا يسعك سوى أن تضع لها "تقدير" مبنيًا على التخمين. ضع استراتيجية لتقييم كل من 
التكاليف والمزايا الاقتصادية. 


ارسم عمودين إضافيين»؛ وخصصهما هذه المرة للتكاليف والمزايا الاجتماعية الممكنة غير الكمية 
لمشروع القانون المقترح. ومرة أخرىء انتبه إلى البنود التي يمكنك الحصول على معلومات 
استراتيجية للوصول إلى نوع التقديرات التي يمكن الدفاع عنها بالحجة. 


ونظرًا إلى عدم كفاية الأدلة المتاحة وتغير الظروف بشكل دائم» حتما 
ستطرأ بعد سن القوانين آثار غير متوقعة. لذا ينبغي على الصائغين أن يحددواء في 
مشروعات القوانين التي يصوغونهاء الأطر العامة والإجراءات اللازمة لمتابعة هذه 
المشروعاتء وتقديم الحقائق لمساعدة المشرعين فيما إذا كانوا سيقررون تتقيح تلك 
القوانين وكيفية قيامهم بذلكء إذا ثبت أن ثمة آثار سلبية قد نتجت عنها. 


المبحث الأول: منهج حل المشكلات كمرشد في عملية البحث 117 
الفرع الثالث: آليات المراقبة وتلقي الملاحظات 


طبقاً للخطوة الرابعة لمنهج حل المشكلاتء: ينبغي على الصائغين أن 
يدرجوا في تقاريرهم البحثية آليات للرصد والحصول على الآراء والملاحظات 
بخصوص مشروعات القوانين التي يصوغونها. ومن الضروري أن تضمن هذه 
الآليات أن يعرف المشرعونء بمجرد سن القانون» ما إذا كان يشجع فعليًا على 
السلوكيات التي يفرضهاء ويُحدث الأثر المنشود» أم لا. فإذا لم يحقق ذلك الغرض» 
ينبغي على المشرعين تعديله. 


ومن منظور أعم» تمثل الديمقراطية نفسها نظامًا ضخمًا للرصد والتقييم» 
وإن كان يعمل بشكل غير تنظيمي إلى حد ما. إذ يستطيع الناخبون الذين قد 
يضيقون ذرعا بتنفيذ القانون» أن يشكوا إلى ممثليهم في البرلمان. وعلاوة على 
ذلك؛ تقع على عاتق الهيئة التشريعية مسئولية كبيرة لرصد أثر القانون. ولأن هذه 
المسئولية مهمة» هناك لجان تشريعية يعية عديدة ترصد عمل وزارات معينة. ومع ذلك» 
لا يؤدي دائما وجود هذا النظام العام إلى وجود رصد موثوق به أو منظم. وكثيرًا 
ما يبدو من المفيد تضمين مشروع القانون أساليب تكفل رصد آثار القوانين الجديدة 
والإبلاغ عن نتاتجها: 


وقد وضع المشرعون» في جميع أنحاء العالم» ؛ وسائل متنوعة لرصد أثر 
القوانين على السلوكيات» سواء سلوكيات المخاطبين الرئيسيين بالقانون أو سلوكيات 
المسئولين بالجهاز التنفيذي. ومن أمثلة هذه الوسائل: 


- مادة السريان المؤقت (أي المادة التي ينص القانون الجديد بموجبها على فترة 
سريانه المحدودء لذا لن يستمر سريان القانون إلا إذا اقتنع المشرعون 
بضرورته)؛ 

- الشرط الذي يوجب على المسئول (وعادة ما يكون الوزير) أن يقدم تقارير 
بصفة دورية حول العمل بالقانون الجديد؛ 

- الشرط الذي يوجب على أحد المسئولين أن يشكلء» بعد مرور فترة محددة؛ 
'"لجنة للتقييم"؛ 

ِ- 0 إجراء استفتاء في وقت ما يُحدد مستقبلة حول ما إذا كان 

سيستمر العمل بالقانون الجديدء أم لا. 


6 الفصل الثاني: تبرير مشروع القانون- التقرير البحثي 
المطلب الثالث: تقييم فعالية التدابير التي يتضمنها مشروع القانون 


بعد التعرف على السلوكيات المسببة للمشكلة وأسباب تلك السلوكيات»: عليك أن 
تتحقق من مدى ملاعمة الحل الذي تتضمنه نصوص مشروع القانون المقترح. 


.١‏ هل دقق مقدمو مشروع القانون في البدائل الممكنة؟ 

؟. هل اختبروا الحل المفضل (التدابير الواردة في مشروع القانون) في ضوء 
العوامل الذاتية والموضوعية المذكورة أعلاه؟ 

". هل التدابير المتضمنة في مشروع القانون أكثر الحلول فعالية من حيث التكلفة 
الاجتماعية ؟ 

4. هل يتضمن مشروع القانون أسلوبا منهجيا للرقابة على تنفيذه وتقييمه؟ 


المطلب الرابع: الموازنة بين التكاليف والمزايا المحتملة لمشروع القانون 


مهما يكن مشروع القانون فعالاء ما لم تتفوق مزاياه الاجتماعية والاقتصادية 
المتوقعة على تكاليفه المتوقعة» عليك أن تصوت ضده. ولاتخاذ هذا القرارء اطلب 
الحقائق المتوفرة عن تأثيره المحتمل» وكذلك عن مزاياه وتكاليفه التقديرية بالمقارنة 
بمزايا وتكاليف البداتل الرئيسية الممكنة؛ بما في ذلك القانون القائم. 


اسأل: 
.١‏ هل يبدو من المرجح أن المزايا الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل المقدرة 
لمشروع القانون ستفوق تكاليفه الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل؟ 
؟. ما الحقائق التي استند إليها الجهة التي اقترحت مشروع القانون عن: 
(أ) التكاليف والمزايا الاقتصادية قصيرة الأجل وطويلة الأجل؟ 
(ب) التكاليف والمزايا الاجتماعية غير القابلة للقياس؟ 
". ما التأثير الاجتماعي المرجح لمشروع القانون على: 
)0( مختلف المجموعات الاجتماعية». خاصة الفقراء» والنساء» والأطفال» 
والأقليات؟ 
(ب) اهتمامات المجتمع التي تحظى بالتقدير لكنها عادة لا تحظى بالاهتمام؛ 
خاصة البيئة» وحقوق الإنسان» وسيادة القانون (يما في ذلك مكان 
الفساد)؟ 


المبحث الأول: منهج حل المشكلات كمرشد في عملية البحث 15 
المطلب الخامس: قائمة فحص لتقييم مشروع قانون مقترح 


بالنسبة إلى كل مجموعة من الأطراف الفاعلة التي أسهمت سلوكياتها غير 
الصحيحة في حدوث المشكلة الاجتماعية» اسأل: 


-١‏ القواعد: هل تحظر القواعد القائمة السلوكيات المسببة للمشكلة؟ 
أ. هل توجبء أم تجيزء القواعد القائمة صراحة السلوكيات المسببة للمشكلة؟ 
ب.من أية ناحية تبدو أحكام القوانين هذه غير كافية للحد من حرية التصرف 
الممنوحة للمكلفين بالأدوار كي يقرروا كيف يتصرفون؟ 
ج. هل عملية اتخاذ القرار التي حددتها القواعد تشجعء على الأرجح: على 
انتهاج سلوكيات تخضع للمساعلة» وتتسم بالشفافية» وتقوم على المشاركة؟ 
د. هل هذه الأحكام تترك من تخاطبهم وهم غير واثقين من السلوكيات 
المطلوب اتباعها؟ 
"- الفرصة: هل يجد المكلفون بالأدوار أنفسهم في وضع يتيح لهم فرصا للقيام 
بالسلوكيات المسببة للمشكلة؟ 
*- الإمكانية: هل تتوفر لدى الأطراف الفاعلة الإمكانيات المطلوبة - أي 
المهارات» والمعرفة» والموارد - لكي يمتثلوا للقانون؟ وبمفهوم المخالفة» هل 
لديهم إمكانيات خاصة لمخالفة القانون؟ 


ذلك تأثير الجزاءات المحتملة) تؤثر على سلوكياتهم؟ 

- العلم بالقانون: هل تعلم هذه الأطراف الفاعلة بوجود أحكام القانون وتفهمها؟ 

*-الإجراءات: ما المعايير والآليات التي ستتخذ على أساسها هذه المجموعة من 
الأطراف الفاعلة (خاصة مسئولي الجهاز التنفيذي) قرارات حول كيفية 
التصرف؟ هل تتسم هذه المعايير والآليات بالشفافية؟ وهل تخضع للمساعلة؟ 
وهل تقوم على المشاركة؟ 

- المعتقدات: كيف وإلى أي مدى يبدو أن قيم هؤلاء المكلفين بالأدوار ومواقفهم 
(”القيم السائدة في مجالهم") تؤثر على سلوكياتهم؟ 


٠‏ المبحث الثاني: أجندة روكيبي الإعداد مضمون مشروع القانون 


المبحث الثاني 
أجندة روكيبي كدليل لإعداد مضمون مشروع القانون 


المطلب الأول: عناصر روكيبي 12000171 


تعتبر أجندة '"روكيبي”" 2101 بمثابة دليل للتعرف غ0 مسببات المشكلة 
التي يسعى القانون لحلهاء ومن ثم تساعد غك التعرف على الحلول الملائمة لهذه 
المشكلة بطريقة منطقية وموضوعية. وتنعكس هذه الحلول في شكل الأحكام التي 
يتضمنها مشروع القانون. 


وتبحث أجندة روكيبي نوعين من العوامل المسببة للخلل الذي يسعى القانون 
إلى إصلاحه؛ الأولى» موضوعية؛ وتتضمن القواعد القائمة 165هة» والفرص المتاحة 
/011نهمم0: والقدرات والإمكانيات بإإنءدمدء؛ والعلم بالقانون 0102008 اصدرمء؛ 


المبحث الثاني: أجندة روكيبي كدليل لإعداد مضمون مشروع القانون ٠١١‏ 


والآلية المتبعة في التنفيذ 5و20065م» والكلرة: ذاتية؛ وتتضمن المصلحة الذاتية 
1216165 والمعتقدات /إع10م106. وقد اشتقت كلمة 'روكيبى" 2006121 من 
الحروف البادئة لأسماء هذه العوامل مجتمعة في اللغة الإنجليزية. ولا يكتتسب 
ترتيب هذه الفئات في كلمة "روكيبي" أية أهمية. لأن الهدف من الاختصار هو فقط 
المساعدة على تذكر العوامل التي ينبغي بحثها عند إعداد مشروع القانون. وما لم 
تكن الإجراءات التفصيلية الواردة في مشروع القانون تبدوء بشكل منطقيء» قادرة 
على التغلب على المسببات الحالية للسلوكيات المسببة للمشكلة التى كشفتها هذه 
الحقائق» ينبغي البحث عن حلول بديلة يمكن أن تكون أكثر نجاحا. 


وسنتناول فيما يأتي هذه الفئات. كل على حدة. 
.١‏ القواعد 41خ 
اسأل: لماذا يتصرف الناس على هذا النحو في مواجهة القواعد القانونية القائمة؟ 


مثال :)١(‏ 
إفرض أن الناس يلوثون الأنهارء على الرغم من وجود قانون يحطن ذلك. افحص القواعد 
القانونية القائمة» أو القوانين القائمة.» ذات الصلة لمعرفة لماذا لم 3 تنجج في القضاء علسى هذه 
المشكلة؛ أو بالأحرى. في تغيير سلوكيات الناس المخاطبين بها. رد بما 3 تشير أحكام القانون إلى 

عدة تفسيرات ظاهرية لهذا السلوك. 


أولاء ربما أن أحكام القانون القائم لا تحظر إلقاء النفايات في الأنهارء أو لا تلزم جهازا معينا بان 
يعمل على منع ذلك. 

ثانيا. ربما أن صياغة القاعدة تمذ تمنح الجهات المتسببة ؤ في التلوث أو المسئولين التنفيذيين حرية 
١‏ ايد لسر اها بيرح اوم شرفت ولو لراك عير متاسداةة 

ثالثاء ربما أن أحكام القانون تجيز بل ربما تخوّل المسئولين التنفيذيين استخدام إجراءات لاتخاذ 
القرار لا تتسم بالشفافية ولا تخضع للمساءلة مما يسهل عليهم السماح بالسلوكيات المسببة 
للتلوث (فكر في الفساد). 

رابعاء ربما لا يكون واضحا للجهات المتسببة ف في التلوث الشروط التي يفرضها القانون ببسبب 
اللغة الغامضة أو المُريكة. 

خامساء ربما تكون هناك قواعد أخرى تجعل الالتزام بالقانون مستحيلا من الناحية الواقعية. فعلى 
سبيل المثال» قد تلزم القاعدة الشركات بأن تتخلص من النفايات دون أن توفر لها مكانا 
بديلا لتتخلص فيه من تلك النفايات. 


الفصل الثاني: التقرير البحثي 
.١‏ الفرصة /[)أ١انا‏ 01م مم0 


اسأل: هل الوضع السائد يتيح الفرصة للأطراف المعنيين بالقانون المقترح أن 
يتصرفوا على النحو الذي يتصرفون به والذي يؤدي إلى حدوث المشكلة التي 
يسعى القانون المقترح لحلها؟ 


وإذا كان الأمر كذلك؛: يجب على القانون الجديد أن يحاول تغيير الأوضاع ليصعب 
التصرف على هذا النحو المسبب للمشكلة. 


مثال :)١(‏ 
إذا كان موظفو الجماركء في مواقع العمل الميدانية البعيدة عن الأعين؛ يتقاضون رشاوىء يمكن 
أن يوجب القانون مراقبتهم بكاميرات خفية» أو ضرورة قيام المفتشين بزيارات غير معلن عنها. 


مثال (5): 

إذا كان مفتشو العمل يأتون إلى أماكن العمل؛ ويقابلون المديرين فقط على انفراد؛ ثم يكتبون 
تقريرا يفيد أن مكان العمل مستوف شروط السلامة» من المفيد أن يحظر القانون المقترح على 
المفتش التحدث مع مدير العمل دون وجود ممثل عن العمال لحضور الحوار الدائر. 


اسأل: هل تتوفر للمخاطبين بالقانون المقترح الفرصة للتصرف وفقا لما ينص عليه؟ 


:)١( مثال‎ 

إذا كان القانون يحظر على المواطنين التستر التجاري؛ فهل ثمة فرص بديلة للمواطنين للاستغناء 
عن التستر؟ 

مثال (5): 


إذا لم تتوفر لمّزارع صغير فرصة لتسويق ما ينتجه في سوق الغلال؛ فلن يستطيع هذا المزارع 
ان يزرع الغلال حتى إذا كان القانون يستهدف تشجيع كل المزارعين على إنتاجها. 


”. الإمكانيات والقدرات براأعوقمقء 


اسأل: هل لدى المخاطبين بالقانون المقترح ما يلزمهم من معارفء. ومهارات» 
وموارد للتصرف بطريقة تختلف عن الطريقة التي يتصرفون بها الآن؟ 


المبحث الثاني: أجندة روكيبي كدليل لإعداد مضمون مشروع القانون ٠١”‏ 


مثال :)١(‏ 
عند وضع قانون يحظر التستر التجاريء. اسأل: هل لدي المواطنين الذين يتسترون على 
الشركات الأجنبية القدرات والمعارف والمهارات والموارد اللازمة التي تتيح لهم ممارسة 

الأنشطة المتستر عليها بأنفسهم؟ 


مثال (): 
لتفسير انخفاض إنتاجية المزارع؛ اسأل: هل يستفيد المزارعون من التقنية الحديثة الضرورية 
والمهارات اللازمة لتشغيلها؟ 


مثال (7): 

إذا كان القانون القائم يوجب على كل الوزارات والمصالح الحكومية تعميم استخدام الحاسب الآلي 
في كل معاملاتها. اسأل: هل لدى كل الموظفين والمسئولين الإداريين المهارات اللازمة لاستخدام 
الحاسب الآلي؟ 


4 . العلم بالقانون 1221101١‏ 17نا١0171/7©‏ 


لا يمكن أن يمتثل شخص لقانون ما دون أن يعلم بوجوده؛ ويفهم السلوكيات 
التي يوجب الالتزام بها. وفي معظم الدول؛ لا تظهر معظم القوانين إلا في الجريدة 
الرسمية الحكومية (أو ما يماثلها) والتي لا يصدر منها إلا عدد قليل جدا من النسخ 
التي لا يستطيع سوى عدد بسيط من الناس أن يحصلوا عليها. وقد تنشر وسائل 
الإعلام المحلية أخبارا عن القوانين المهمة» على حين تبلغ الوزارات عادة 
مسئوليها بالقوانين الجديدة» سيما أولئك المسئولين عن تنفيذها. ولا يتاح الاطلاع 
على القوانين سوى للنقابات المهنية والصفوة في المدن الذين من المرجح أن يؤثر 
خاصة للاتصال بالفقراء»ء خاصة في المناطق الريفية» أو الفئات المُهمشة» فلن 
يعلموا شيئا عن القوانين الجديدة» حتى تلك التي يفترض أنها قد تم إعدادها 


وبشكل أعمء يجدر بك أن تبحث في توسيع نطاق إبلاغ الناس بالأحكام 
التشريعية المتضمنة في كل القوانين التي تم سنهاء من خلال الصحفء والراديوء 
والبرامج التلفزيونية» وكذلك من خلال الإعلانات المباشرة الموجهة للجماعات 
المتأثرة بتلك الأحكام. 


4 الفصل الثاني: التقرير البحثي 


اسأل: هل يعرف المخاطبون بالقانون القائم القواعد التي ينص عليها ويفهمونها؟ 


مثال: 
إذا كان القانون المقترح يحظر تشغيل الأطفال؛» فهل يعلم أصحاب الورش الصغيرة بذلك؟ وهل 
يعلم أولياء أمور الأطفال بالأضرار الناتجة عن تشغيلهم في هذه السن الصغيرة؟ 


اسأل: 
٠.‏ هل تضمن أحكام مشروع القانون علم الفقراء والضعفاء بالقانون» خاصة إذا 
كان من المرجح أن يؤثر على حياتهم؟ 
« هل الفلاحون الفقراءء مثلاء يعلمون بوجود القوانين الجديدة التي تعطيهم 
فرصة للاستفادة من الائتمان» أو التي تهدف إلى تسهيل مساهمتهم في 


الشئون الللمركزية للحكومة؟ 
. هل القانون المعد لحماية النساء والأطفال من العنف الأسرى يتضمن حكما 
ينص على إعلامهم به؟ 


©. المصلحة أومرع ادر 


يعني عامل 'المصلحة" (أو الحوافز) إدراك المخاطبين بالقانون المقترح 
التأثيرات المحتملة للقانون على أوضاعهم؛ سواء من جهة التكاليف أو المزايا التي 
سيضيفها عليهم وعلى الناس المقربين منهم. وقد يتضمن ذلك مزايا مادية» مثل 
زيادة العلاوة النقدية التي يحصل عليها الموظفء. أو مزايا عينية» مثل إعفاءات 
ضريبية. وقد يتضمن ذلك أيضا حوافز غير مادية» مثل تخويل سلطات 
واختصاصات. 


. ابحث جيدا الأسباب وراء السلوكيات المسببة للمشكلة. 


٠ه‏ اسأل: ما الحوافز الحالية التي تشجع المخاطبين بالقانون على التصرف على 
النحو الذي يتصرفون به؟ 


وعندما تبحث في كيفية تأثر سلوك الأطراف الفاعلة بمصالح معينة» توخ 


الحذر. ففي معظم الأحيان؛ يقترح المشرعون قوانين» تدل ضمنيا على أن 
"المصلحة" تمثل السبب الاساسي وراء السلوكيات المسببة للمشكلة» ولكنها لو تفعل 


المبحث الثاني: أجندة روكيبي كدليل لإعداد مضمون مشروع القانون ٠١١‏ 


شيئا سوى فرض العقوبات القاسية لردع الانتهاكات» أو في بعض الأحيان» منح 
المكافآت للتشجيع على الالتزام بالقانون. 


وفي الواقع» لا يعبأ بالعقوبات التي يفرضها القانون على الورق سوى نفر 
قليل من الناس. فمثلاء لا يقلق السائقون على الطرق السريعة من تجاوز الحد 
فصني يي بقدر قلقهم من وجود سيارة شرطة مزودة برادار 
عقوبات أشدء ولكن إلى تخصيص مزيد من دوريات الشرطة. ويُوسّع البعض من 
نطاق فئة 'المصلحة" بحيث تشمل كل الفئات التفسيرية الأخرى. ومن ثم يرؤن» 
مكلا أن السبب وراء عدم زيادة المزارعين لإنتاجهم هو عدم حصولهم على أرباح 
كافية فحسب؛ أي أنهم لا يعبأون بأمور أخرى مثل عدم وجود طريق يربط بين 
مزارعهم والسوق. ويفسر عدم التزام المسئولين بأحكام قانون يلزمهم بكتابة 
مبررات لقراراتهم على أساس أنهم لا يعاقبون على تقصيرهم؛ أي أنهم لا يعبأون 
بأن يظل المزارعون يجهلون هذه القرارات. 


ولا شك في أن توسيع نطاق أية فئة من فتات الروكيبي أكثر من اللازم لا 
يايد على ا اظلاق: في تحديد: تزطبات تسريه تفطداية. وبدون تفسيرات تفصيلية» 
مدعمة بحقائق ا يا او و و 1 
يتوفر لديك ا من المنطق أو الحقائق يمكنك على ضوئها تقييم الأحكام 
التفصيلية لمشروع القانون. 


". الإجراءات ووعءع6م 


اسأل: ما الإجراءات والمعايير التي يقرر المخاطبون بالقانون من خلالها الامتثال 
للقانون من عدمه؟ 


مثال: 

لنفرض أن قانونا مقترحا في شأن تنظيم المناقصات الحكومية يجيز للجهة المعلنة عن المناقصة 
إلغاء المناقصة للمصلحة العامة. اسأل: ما المعاير والضوابط والإجراءات الواجب اتباعها في 
هذه الحالة. على سبيل المثال»ء صمم على أن يكون إلغاء المناقصة بقرار مسبب من سلطة أعلى. 
اطلب تحديدء إن أمكنء: حالات على سبيل المثال لإلغاء المناقصة للمصلحة العامة. اطلب تحديد 
المعايير التي يتم على أساسها إلغاء المناقصة في هذه الحالة. 


5 الفصل الثاني: التقرير البحثي 


اسأل: هل إجراءات اتخاذ القرارء التي ينص عليها مشروع القانون» تسم 
بالشفافية» وتخضع للمساعلة؛ وتقوم على المشاركة؟ 


.٠‏ الأيديولوجية (القيم والمعتقدات/ لإوهامع10 


يُقصد بالمعتقدات» القيم والمواقف والخرافات التي يؤمن بها المخاطبون 
بالقانون المقترح تجاه السلوكيات المسببة للمشكلة التي يسعى القانون لحلها. 


اسأل: ما الذي يدور في رأس المخاطب بالقانون المقترح ويجعله يتصرف على 
النحو الذي يسبب المشكلة التي يسعى القانون لحلها؟ 


مثال: 
قانئون يحظر تشغيل الأطفال دون أن يخاطب الخرافة التي يؤمن بها أولياء أمورهم والتي ترى 


ويحاول البعض إدراج معظم التفسيرات الأخرى تحت فئة "الأيديولوجية"؛ 
ما يؤدي إلى حدوث توسع مشابه لذلك الذي يحدث في فئة "المصلحة". والذي تكون 
محصلته إهمال حلول تستهدف مسببات أخرى. ومثال ذلك إرجاع السبب وراء 
حوادث مناجم الفحم, في بلد معين» إلى اهتمام مديري المناجم بتحقيق الأرباح على 
حساب سلامة العاملين. إن هذا التفسير قد يتجاهل افتقار المديرين إلى التقنية التي 
تمنع الحوادث؛. بل وقد يتجاهل حتى عدم وجود قواعد قانونية تضمن سلامة 
العاملين في المناجم. ْ 


المبحث الثاني: أجندة روكيبي كدليل لإعداد مضمون مشروع القانون 16١‏ 
المطلب الثاني: تطبيقات عملية 
الفرع الأول: مثال من الصين 


يوضح المربع المبين أدناه كيف استخدم فريق صيني للصياغة فئات 
الروكيبي لوضع تدابير مفصلة في مشروع قانون يهدف إلى تحسين المساعدة التي 
يقدمها جهاز التقنية الزراعية إلى المزارعين لزيادة إنتاجيتهم الزراعية. 


الروكيبي 


القاعدة 


الإجراءات 


مثال 


على استخدام أجندة روكيبي 


إنتاجية صغار المزارعين 
(المخاطبين الرئيسيين .بالقاتون), 
أي السلوكيات المسببة للمشكلة. 
وجود قانون ترك غامضا ولم 
يوضح كيف يمكن للمزارعين 
تطوير التقنية 
عدم الدراية بالتقنية المتاحة» وطرق 
الحصول على الاثتمان؛ ودخول 
الأسواق. 
لا يوجد أي شخص أو جهاز يقوم 
بتبليغ صغار المزارعين بتفاصيل 
القانون. 
ربما أن أسعار منتجات المزارعين 
لا تغطي تكاليف التقنية الحديئة 
المتطورة» وإذا ما ثم الاستثمار في 
هذا المجال» فإن ذلك يعني أن 
كارثة ستلحق بالمستثمر. 
استبعاد صغار المزارعين من 
الجهاز التنفيذي؛ ليس ثمة قنوات 
لإبداء الملاحظات حول الأثر الذي 
يستتبع القرار. 
0 المزارعين ليسوا متاكدين 
من جدوى التقنية. 


قد يشتمل نطاق تدابير مشروع 
القانون بشكل منطقي على طرق 


كيال متاك ساح لداعي 
القانونية. 

توعية المزارعين بالتقنية» 
ومساعدتهم في الحصول على 
الائتمان» وتوفير أسواق لهم. 

دور الجهاز الإعلامي. وإرسال 
وكلاء إلى المزارعين في المناطق 
النائية. 

ضمان أسعار ثابتة تكفي للتشجيع 
على استخدام التقنية. 


ضمان مدخلات المزارعين في 
قرارات الجهاز وآليات التقييم. 


يوضح الجهاز عن طريق عرض 
أمثلة مدى جدوى التقنية الجديدة. 


الفصل الثاني: التقرير البحثي 
الفرع الثاني: مثال من دول الخليج العربي 


افرض أن الناس يمارسون التستر التجاري (تمكين الأجنبي من ممارسة أنشطة 
القوانين القائمة ذات الصلة لمعرفة لماذا لم ينجح في القضاء على هذه المشكلة؛ أو 
بالأحرىء, في تغيير سلوكيات الناس المخاطبين به. 


أولاء ربما أن أحكام القانون القائم لا تلزم جهازا معينا بآن يعمل على منع ذلك؛ أو 
لا تحدد اختصاصاته ومهامه تحديدا دقيقا يتيح له القيام بمهامه على الوجه 
الأمثل. 

ثانياء ربما أن القانون يركز على الظاهرة نفسها دون أن يركز على مسبباتها. 

ثالثاء ربما لا توجد قواعد مكملة للقانون القائم تنظم المشروعات التي يُسمح 
للأجانب القيام بها. 

رابعاء ربما تسمح النصوص القانونية الأخرى القائمة ذات الصلة (مشال ذلك؛ 
قانون الشركات» قانون الوكالات التجارية» قانون العملء إلخ.) بالالتفاف 
حولهاء ومن ثم» ينبغي سد الثغرات في تلك النصوص. 

خامساء ربما يكون من المستحيل من الناحية الواقعية الالتزام بالقانون المقترح 
بسبب الظروف السائدة في المجتمع. فعلى سبيل المثال» قد يترتب على 
مشروع القانون الإضرار بشريحة كبيرة من مواطني الدولة ذوي الدخول 
الضعيفة الذين يلجاون إلى هذه الممارسات لقاء مبلغ مالي هم في حاجة إليه. 

سادساء ربما تمنح القواعد التي يتضمنها القانون القائم للمسئولين المناط بهم تنفيذه 
حرية واسعة للتصرف. ما يتيح لهم مجالا للاستجابة لدوافع غير مشروعة. 

سابعاء ربما تكون القواعد التي يفرض القانون القائم الالتزام بها غير واضحة 
بسبب اللغة الغامضة أو المريكة. 

ثامناء ربما لا يتيح القانون القائم فرصا بديلة للمخاطبين به للتصرف على النحو 


المبحث الثالث: الإطار العام للتقرير البحثي .6 


المبحث الثالث 
الإطار العام للتقرير البحثي 


الهدف من الإطار العام للتقرير البحثي المبين أدناه مساعدة الجهة التي 
تتولى إعداد التقرير البحثي في وضعه. ولا يمثل هذا الإطار بأي حال من الأحوال 
دليلا جامدا يتعين اتباعه دون تغيير أو تعديل فيه. ومن ثم؛ يمكن تطويره بما 
يتماشى مع طبيعة مشروع القانون المراد تبريره. وكثيرًا ما يسهم كل من القانون 
المقارن والتجارب المقارنة» في بلدان, اخرى تستخدم القانون لحل مشكلات مشابهة» 
في تقييم التكاليف والمزايا الاجتماعية للحلول البديلة. ومع ذلك تستطيع الجهة التي 
تتولى إعداد التقرير أن تدرج هذه التجارب في أي مكان بالتقرير البحثى. ومرة 
ثانية» ينبغي التعامل مع هذا الإطار العام على أنه مرشد مرن وليس "(إطارا 
محكما". ويشكل كل تقرير بحثي حالة خاصة. ويمكن أن يتنوع شكل الإطار العام 
حسب طبيعة مشروع القانون وظروفه؛ ولكن؛ عند إدخال أي تعديل على الإطار 
المقترحء ينبغي التأكد من أن هناك ما يبرر ذلك. 


ويتكون التقرير البحثي من الأجزاء الآتية: 


.١‏ مقدمة. 

؟. المشكلة التي سيعالجها مشروع القانون. 

". تفسير مسببات السلوكيات التي تسبب المشكلة. 
. الحلول المقترحة. 

6. الخاتمة. 


وسنتناول فيما يأتي كل عنصر على حدة. 
.١‏ مقدمة 


(ملحوظة: يمكن البدء بكتابة فقرة 'تجذب الانتباه", أو حكاية مثيرة للانتباه أو إحصائية تثير 
الدهشة؛ في بداية التقرير لإثارة انتباه المخاطبين بالقانون إلى أهمية المشكلة الاجتماعية وضرورة 
التفكير في إمكانية وضع برنامج تشريعي لحلهاء رغم أن ذلك ليس أمرا ضروريا. وفي حالة 
استخدام هذا الأسلوبء ينبغي أن تكون الفقرة أو العبارة مرتبطة منطقيا بمضمون التقرير). 


٠‏ الفصل الثاني: التقرير البحثي 


أب عبارة موجزة عن المشكلة والحل الذي يقترحه مشروع القانون. 

ب-وضع المشكلة الاجتماعية التي يعالجها مشروع القانون في إطار أكبر. فعادة 
تمثل المشكلة جزءًا صغيرًا من مشكلة أكبر. فعلى سبيل المثال» في الصين؛ 
شكل مشروع القانون الذي يهدف إلى إنشاء بنك مركزي جزءا من برنامج 
تشريعي كبير لإعادة تنظيم النظام المصرفي والمالي. وينبغي أن توضح مقدمة 
التقرير البحثي علاقة المشكلة الخاصة بمشكلة اجتماعية أخرى وبرنامج 
تشريعي أكبر. 

ج- تاريخ المشكلة العامة. 

د- عبارة موجزة عن منهج حل المشكلات لإيضاح كيف ينظم منهج حل المشكلات 
محتويات التقرير البحثي» وتضمين إطار عام مختصر عن التقرير. 


". المشكلة التي سيعالجها مشروع القانون 


أ- مقدمة مصغرة 

(اربط المشكلة الخاصة بإطار أكبرء ووضح وظيفة بيان المشكلة في منطق منهج 
حل المشكلات. وحدد المحتوى في هذا القسم 'لمزيد من التفاصيل عن العلامات 
الإرشادية). 


ب- طبيعة ونطاق الدلائل الظاهرية للمشكلة لأنها تؤثر في الموارد البشرية أو 
الطبيعية أو المادية. 
- تظهر المشكلة الاجتماعية عادة على أنها تتعلق بتخصيص الموارد؛ 
مثل: تلوث المياه الجوفية» أو البطالة؛ أو عدم كفاية وسائل المواصلات 
العامة» أو عدم كفاية العيادات الصحية في المناطق الريفية. فإذا ظهرت 
المشكلة الاجتماعية في بداية الأمر على أنها تتعلق بتخصيص الموارد» 
ينبغي على الصائغين أن يصفوا طبيعة ونطاق سوء التخصيص. 
- تحت هذا العنوان» مثل معظم بقية العناوين في قائمة الفحصء» ينبغي 
على الصائغ إدراج الفرضيات ذات الصلة والبيانات التي تبررها. 


ج- ما السلوكيات التي تسبب المشكلة» وما مصادرها؟ 


- لا يتناول القانون سوى السلوكيات. وبعد أن ناقشنا في هذا القسم من 
التقرير سوء تخصيص المواردء ينبغي أن يصف التقرير المخاطبين 


المبحث الثالث: الإطار العام للتقرير البحثشي ١١١‏ 


الرئيسيين بالقانون والأجهزة التنفيذية وجوانب سلوكياتهم التي ثبت أنها 
هي السبب في المشكلة. (في بعض الأحيانء, قد تبدو الدلائل الظاهرية 
للمشكلة على أنها سلوكيات مسببة للمشكلة؛ ومثال ذلك؛ الممارسات 
التجارية غير النزيهة» أو العنف الاجتماعي» أو مشكلات مرور 
السيارات» أو الممارسات المصرفية الفاسدة. وفي تلك الحالات» يستطيع 
الصائغون دمج الخطوتين 'ب" و"ج' معا). 

- عند وصف المخاطبين بالقانون وسلوكياتهم التي تشكل مشكلة اجتماعية؛ 
ينبغي على الصائغين التفرقة بين فئات متعددة من المخاطبين بالقانون. 
على سبيل المثال» عند مناقشة تلوث المياه السطحية» بدلا من معاقبة 
الأشخاص الذين يلقون الملوثات في الترع والأنهار في مجموعة واحدة. 
ينبغي على الصاتغين تقسيم هؤلاء الأشخاص إلى مجموعات مختلفة من 
المخاطبين بالقانون. مثلاء المزارعون الذين يصرّفون في الترع 
والأنهار المياه الزائدة عن ري حقولهم؛ والتي تحتوي على نسبة عالية 
جدًا من الأسمدة؛ والمصانع التي تلقي مخلفاتها الصناعية فيها؛ وربات 
البيوت اللاتي يتخلصن من المخلفات المنزلية في تلك الترع والأنهار. 
وبدون شكء. يختلف تفسير سلوكيات كل مجموعة من مجموعات 
المخاطبين بالقانئون عن غيرهاء ولتغيير هذه السلوكيات يجب على 
الصائغين في أول الأمر تحديد مسببات معينة لسلوكيات كل مجموعة؛ 
ثم يشرع الصائغ في تغييرها. ولأن الخطوات التي يتضمنها منهج حل 
المشكلات تنبع منطقيا من التفسيراتء» فإن تجاهل هذه الفروق بين 
المخاطبين بالقانون والمسببات المختلفة لسلوكياتهم يجعل مشروع 
القانون غير مشجع» على الأرجح, على انتهاج السلوكيات المنشودة. 


ى- القانون المقارن والتجارب المقارنة 
هه - تاريخ المشكلة. 


و- من المستفيد ومن الذي يعاني من الوضع الحالي. 

ينبغي أن يركز جزء كبير من تحليل التكاليف والمزايا الاجتماعية للحلول المحبذةء 
أي بيان الأثر الاجتماعي» على التأثير المحتمل للقانون الجديد في مختلف فئات 
المجتمع. ويمثل إيضاح أثر القانون القائم في تلك الفئات» جزءًا أساسيًا من بيان 
الأثر الاجتماعي. 
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ز- خائمة مصغرة 
لخص هذا القسم» ووضح العلاقة بين قسم تحديد المشكلة وقسم التفسيرات الذي 


". تفسيرات مسببات السلوكيات التي تمثل المشكلة 


أ- مقدمة مصغرة 
صف وظيفة التفسيرات من منظور منهج حل المشكلات؛ وضع إطارًا عام 
لمحتويات هذا الجزء.. 


ب- كلما كان ذلك مناسبّاء ناقش تاريخ المشكلة والقانون المقارن باعتبارهما 
المصدر المحتمل للفرضيات فيما يتعلق بالتفسيرات "انظر الملحوظة أعلى قائمة 
الفحص"). 


ج- فيما يتعلق بالمخاطب بالقانون (أ) والسلوك .)١(‏ 

(ينبغي أن يضم التقرير البحثي؛ التفسيرات المفترضة جنبا إلى جنب مع الأدلة 

المتعلقة بكل مجموعة من السلوكيات. وأحيائًا قد يرغب الصائغ في تناول هذه 

التفسيرات بطرق مختلفة. فعلى سبيل المثال» عند تناول ثلاثة مخاطبين 

وسلوكياتهم يخضعون لقواعد القانون القائم نفسهاء قد يكون تنظيم التقرير أكثر 

فعالية لو تم إدراج قسم تمهيدي عن القانون يتبعه ثلاثة تحليلات منفصلة 

لعوامل روكيبي التي تتسبب في السلوكيات الثلاثة المختلفة). 

- ضبع القانون الحالي 'القاعدة" لأنه يؤثر في الحال على السلوك أو المخاطب 
بالقانون (أ) الموضح في القسم الخاص بتحديد المشكلة. 
(تتصرف الأطراف الفاعلة في إطار ترسانة من القوانين. ودائما ما يتضح؛ 
لحظة وصول القانون إلى مرحلة الصياغة» أن قوانين سابقة قد تناولت نفس 
المشكلة» وإن كان ذلك قد حدث,؛ في معظم الأحيان» تحت عنوان مختلف 
عن عنوان القانون قيد الدراسة. فمثلاً» افترض أن وزارة الصحة ترغب فى 
وضع قانون جديد يتعلق بصحة الآباء والرعاية الصحية للمرأة الحامل. قد 
لا يكون هناك قانون تحت هذا الاسم في الوقت الحالي. ومع ذلك, قد تحتوى 
العديد من القوانين على هذا الموضوع. بما في ذلك القوانين التي تتعلق 
بتقديم الرعاية الصحية بوجه عام؛ء والقانون الجنائي الذي يحدد مسئوليات 
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الأطباء والمستشفيات تجاه المرضىء وحتى القوانين التي قد تبدو بعيدة عن 
هذا الموضوع والتي تتعلق بالتغذية وسلامة مكان العمل. وعادة ما يتناول 
أكثر من قانون مشكلة اجتماعية معينة. ومن ثمء» يجب على الصائغين 
مقاومة إغراء البحث عن قانون واحد فقط يحمل اسماً مشابهاً لعنوان 
المشكلة الاجتماعية محل البحث. وبدلا من ذلك» ينبغي على الصائغين أن 
يحرصوا على اكتشاف كل التشريعات (بداية من الدستور ومروراً 
بالتشريعات التي أقرتها الهيئات التشريعية الوطنية والإقليمية وانتهاء باللوائح 
الإدارية) المتعلقة بالمشكلة التي يبحثونها. 


- العوامل غير القانونية التي قد تؤثر في السلوكيات المسببة للمشكلة. 
٠‏ العوامل الموضوعية 
)١‏ الفرصة»ء 
؟) القدرةء 
*") تبليغ القانون» 
:) تأثير الخطوات التي يتبعها المخاطبون بالقانون عند اتخاذ 
قراراتهم؛ في تلك القرارات. 
٠ه‏ العوامل الذاتية 
)١‏ مصلحة المخاطبين بالقانون "الحوافز"؛ بما في ذلك أثر الجزاءات 
المحتملة» 
؟) الأيديولوجية (القيم والمواقف) لأنها تؤثر في سلوكيات المخاطبين 
بالقانون. 


- التجارب الأجنبية بالنسبة إلى المسببات المحتملة للسلوكيات قيد الدراسة 
كلما كان ذلك مناسبًا. 


دفي حالة وجود أكثر من شخص تؤدي تصرفاتهم إلى حدوث المشكلة التي 
يسعى القانون إلى حلهاء كرر الخطوة (ج) لكل مجموعة متتالية من المخاطبين 
بالقانون وسلوكياتهم. 


ه- إذا تبين أن سلوك الجهاز التنفيذي قد يكون سببا في المشكلة» كرر الخطوات 
الموضحة في الخطوة (ج) بالنسبة إلى الجهاز التنفيذي. 
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و- القانون الأجنبي ("انظر الملحوظة المذكورة تحت عنوان "المقدمة"). 


ز- خائتمة مصغرة 

لخّص هذا القسم وبيّن من جديد الصلة بين التفسيرات والحلول. ويمكن أن تحتوي 
الخاتمة المصغرة على قائمة مختصرة من التفسيرات لكل فئة من السلوكيات 
المحددة في القسم الخاص بالمشكلة. وتتألف القائمة من ملخص للعوامل السببية التي 
من المفترض, أن يغيرها الحل المنشود؛ أي التدابير التفصيلية الواردة بمشروع 
القانون للتشجيع على السلوكيات المنشودة. 


:. الحلول المقترحة 


أ- مقدمة مصغرة 
لاحظ المتطلبات التي يقتضي منهج حل المشكلات مراعاتها في الحلول 


تقضي على مسببات السلوكيات القائمة التي تسُعزى إليها المشكلة. 
- يعتمد مدى إقناع التبرير على قدرتك على إقناع المخاطبين بالقانون بأنك 
وضعت في الاعتبار كل التدابير المحتملة التي من الممكن منطقيآ أن تشجع 
على السلوكيات المنشودة» وأن الحل الذي اخترته (أي التدابير التي يتضمنها 
مشروع القانون)» يُمثل بالفعل أفضل الحلول المتاحة. 
- يمكن أن يحصل الصائغون على أفكار للحلول البديلة من ثلاثة مصادر 
رئيسة؛ هي القانون المقارن والتجارب المقارنةء»ء والكتب الدراسية 


م 


ج- صف تفصيلات الأحكام الرئيسة بمشروع القانون الذي قمت بصياغته. 
- ينبغي أن يصف هذا القسم ويفسر كل حكم مهم بمشروع القانون. وإذا بدا 
مشروع القانون طويلا ومفصلا بشكل مبالغ فيه» يمكنك أن تبحثء بالإضافة 
إلى التحليل الاعم للتقرير البحثي» استخدام مشروع قانون مذيل بحواشس 
سئلية لشنح تفافسيل. أحكام :معيكة. 
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- ينبغي أن يشتمل هذا القسم على وصف مفصل للجهاز التنفيذي المقترح» مع 
التركيز بشكل خاص على خطوات صنع القرار والأحكام المتعلقة بالمشاركة 
والمساعلة والشفافية). 


د- وضّح كيف يعالج الحل المحبذ مسببات المشكلة التي نوقشت في القسم الخاص 
(استخدم فعليا الأجندة البحثية لفئات الروكيبي كوسيلة للتنبؤ بالسلوكيات التي 
يعالجها مشروع القانون). 


ه - حلل تكاليف ومزايا مشروع القانون الذي قمت بصياغته. 
- التكاليف والمزايا الاقتصادية. 
-_التكاليف والمزايا الاجتماعية غير الكمية. 
- بيان الأثر الاجتماعي 
٠‏ أثر مشروع القانون في مختلف المجموعات الاجتماعية؛» لا سيما 
الفقراء والنساء والأطفال والأقليات. 
٠‏ أثر مشروع القانون على المصالح التي تحظى بالتقدير لكن لا يوجد 
من يمثلها بشكل جيدء لا سيما البيئة وحقوق الإنسان وحكم القانون 
والقضاء على الفساد. 


و- رصد الأداء 
- وضّح كيف ينص مشروع القانون» الذي قمت بوضعه؛ على رصد عملية 
تنفيذه وتقييم آثاره. 
(اكتب هنا أساليب الرصد البديلة واعط سببا (أو أكثر) لإدراجها في 
مشروع القانون) 
- التجارب الأجنبية في تنفيذ قوانين مماثلة. 


ز- خاتمة مصغرة 
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ه. الخاتمة 


نصائح إرشادية: 

© إذا لم يُرفقَ بمشروع القانون تقرير بحثي مفصل بالأسباب الموجبة يتضمن 
تبريرا منطقيا لكل تدبير يتضمنه المشروع؛ اطلب إرفاق تقرير يوضح 
بالتفصيل المبررات التي دعت إلى وضع مشروع القانون قبل أن يتم البدء 
في مناقشة مضمون مشروع القانون. 

©« إذا كانت الأسياب الموجبة لا تتضمن مبررات منطقية للأحكام الواردة في 
مشروع القانون» صمع على ادراج هذه المبررات. 

© تأكد من أن الجهة التي وضعت مشروع القانون قد بحشت كل عوامل 
'روكيبي" عند وضعها للتدابير الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون. 


الفصل الثالث 
تنظيم مشروع القانون 


المبحث الأول: الإطار العام لمشروع القانون ١١5‏ 


المبحث الأول 
الإطار العام لمشروع القانون 


المطلب الأول: نموذج مفترض للإطار العام لمشروع القانون 


يمكنك أن تحدد ما إذا كان مشروع القانون يبدو شاملا عن طريق النظر إلى 
إطاره العام. ومن المفترض أن يتضمن مشروع القانون الشامل تسعة أجزاء 
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. عنوان القانون 

. الديباجة (التمهيد) 

. تعريفات وأحكام عامة 

. المعنيون الرئيسيون بالقافنون 

. الجهاز المنوط به تنفيذ القانون 

. الجزاءات (أو التدابير التي تجعل الناس يلتزمون بأحكام القانون) 
. تسوية النزاعات الناشئة عن تنفيذ القانون 

. مصادر التمويل 

. الأحكام الفنية (مواد الإصدار) 


لاا بيجم جد حم اإنن ا نل اكد حر فلا 


ولمعرفة ما إذا كان مشروع القانون شاملاء من عدمه؛ يمكن إلقاء نخفرة 
سريعة على تنظيمه من خلال رصد عنوانه الرئيس وعناوين فصوله. وعن طريق 


وينبغي أن يضمن تنظيم مشروع القانون سهولة استخدامه. ويكون مشروع القانون 
سهل الاستخدامء إذا استطاع مستخدموه أن يتعرفوا على قواعده بأقل جهد ممكن. 


وينبغي أن يجعل تنظيم مشروع القانون من السهل فهمه. فإذا لم يكن تنظيمه 
مفهوما لن يتم تنفيذه إلا بمحض الصدفة. 
وإذا لم تكن أحكام القانون التي تخاطب المعنيين الرئيسيين به والجهاز المنوط به 


تنفيذه» واضحة» فكيف يمكن تصور أن يتم تنفيذه بشكل فعال؟ كيف يمكنء مثلاء 
أن يلتزم المستاجر بقانون الإسكان بينما يستعصى عليه فهم أحكامه؟ 


٠‏ الفصل الثالث: تنظيم مشروع القانون 


:)١( مثال‎ 


قانون رقم (51) لسنة 7 بشان تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأاجري العقارات في إمارة 


دبي 


يتكون القانون من 7" مادة» منظمة على النحو الآتي: 


الانية ذن 


وبنظرة سريعة إلى الإطار العام للقانون المبين أعلاه» يتضح لنا ما يأتي: 


١ 


.3 


. وجود مجموعة من المواد لا تحمل عنوانا (المواد ,)5-١‏ رغم أن 


باقي مواد القانون منظمة تحت عناوين؛ كل مجموعة على حدة. 
مجموعة الأحكام العامة (المواد 7-51") لا تتضمن في الواقع أحكاما 
عامة على الإطلاق. وكما سنوضح في المطلب الثاني من الفصل 
الرابع أدنام» تقتصر الأحكام العامة» أو يُفترضص أنها تقتصرء على 
أحكام معينة حصريا ليس من بينها الأحكام الواردة في هذه المواد. 
فإذا نظرنا إلى المواد (591-151): سنجد أنها تتعلق بعقد الإيجار» 
وتعريف المالك» وحالات الإخلاء. أما المواد (-95؟/, فتتحدث عن 
تسوية المنازعاتء والأدق في الصياغة وضعها تحت قسم منفصل 
تحت عنوان "تسوية المنازعات". 


. مجموعة الأحكام الختامية (المواد 7-55؟) خليط من مواد لا ارتباط 


بينها. فالمادة (؟") تتحدث عن حالة من حالات النزاعء والمادة (5؟) 
تتحدث عن التزام من التزامات المستأجرء والمادة (5؟) تتحدث عن 
لجنة الفصل في المنازعات وتخلية العقارء والمادتان (5") و (7") 
من مواد الإصدار (أو الأحكام الفنية). 
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4. عدم وجود قسم منفصل للجهة المنوط بها تنفيذ القانون. وكما سبق 
القول» يقصد بالجهة المنوط بها التنفيذ تلك الجهة التي ستشرف على 
مراقبة تنفيذ أحكامه. 

5. عدم وجود قسم منفصل لتسوية المنازعات. وفي الواقعء يتضمن 
القانون أحكاما في هذا الخصوص (المواد ,"١ ,*٠‏ 97, الا 37 
لكنها لا توجد في المكان المناسب. 


1. عدم وجود قسم للجزاءات. 


والخلاصة:؛ أن تنظيم القانون لا يساعد على سهولة استخدامه» ولا يساعد 
على فهمه؛ ولا يتماشى مع معيار الشمولية. 


مثال (75): 


قانون استيراد وبيع المشتقات النفطية العراقي لسنة 7٠٠١1‏ 


يتكون القانون من تسع مواد فقطء؛ ولا تحمل المواد أية عناوين. وبعبارة أخرى. لا يتبع القانون 
أي تنظيم؛ ما يجعل من الصعب التعرف على مضمونه وسهولة فهمه. 


وإذا نظرنا إلى عنوان القانون» فسنجد أنه يتحدث عن "استيراد وبيع" 
المشتقات النفطية بينما تجيز المادة )١(‏ لشركات القطاع الخاص أيضا "خزنها 
ونقلها". ومن ثم» كان ينبغي صياغة عنوان القانون على النحو الآتي 'قانون استيراد 
وبيع وخزن ونقل المشتقات النفطية": أو 'قانون الاستثمار في المشتقات النفطية". 


مثال (5): 

قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصري رقم 84 لسنة ٠٠١7‏ يتكون من قانون إصدار (8 
مواد) والقانون الموضوعي ويتكون من 7١1‏ مادة. وتتخلل مواد القانون الموضوعي عناوين 
متفرقة لا يجمعها أي تنظيم في شكل أبواب أو فصول. وبشكل عامء توزع مواد القانون 
الموضوعي على النحو الآتي: 


)514-١ الجمعيات (المواد‎ .١ 

". المؤسسات الأهلية (المواد 6ه-54) 

". الاتحادات (المواد )7٠١-565‏ 

5. صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية (المواد ١/ا-6/)‏ 
5. العقوبات (المادة 5/) 


7" الفصل الثالث: تنظيم مشروع القانون 


ويثير هذا الإطار العام للقانون على الفور ثلاثة أسئلة مهمة؛ أولاء لماذا لم 
يقسم القانون إلى فصول على حسب الموضوعات المذكورة أعلاه؟ ثانياء إذا كان 
القانون يتناول الجمعيات؛ والمؤسساتء والاتحادات» فلم خلا عنوانه من الإشارة 
إلى الاتحادات؟ ثالثاء أين النصوص التي تتعلق بالجهة المنوط بها التنفيذ؛ وهي في 
هذا القانون وزارة الشئون الاجتماعية؟ 


تمرين :)١(‏ 
في إمارة دبيء المشار إليه أعلاه. 


تمرين (؟): 


اقرأ "نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره لسنة ١57١‏ هجرية"؛» وضع إطارا عاما له 
قر م غير يين رو ل هجرية » وضع إطار 
ينسجم مع عناصر الإطار العام لمشروع القانون وفق النظرية التشريعية الحديثة. 


تمرين (2): 
حاول التعرف على أجزاء قانون إيجار أراضي الإصلاح الزراعي للشركات الزراعية والأفراد 


تمرين (5): 
افحص قانون الجمعيات العراقي رقم )١7(‏ لسنة ٠٠٠١‏ وأعد ترتيب مواده بحيث تتماشى مع 
الإطار العام لمشروع القانون المبين أعلاه. 


المطلب الثاني: ارتباط تنظيم القانون بمضمونه 


يرتبط تنظيم مشروع القانون بمضمونه. فمشروع القانون المنظم تنظيما 
جيدا يكشف بسهولة عن مضمونه؛ والعكس صحيح تماما. إذ لايمككن وصفف 
مشروع قانون بأنه جيد بينما يكون ناقصاء أو من الصعب التعرف بسهولة على 
مضمونه؛ أو من الصعب فهمه. ومن ثم» يرتبط تنظيم مشروع القانون ارتباطا 
وثيقا بمضمونه؛ فإذا كان المشروع منظما تنظيما جيداء كان المضمون جيدا أيضاء 


ويكون مشروع القانون منظما تنظيما جيدا إذا كان شاملاء وسهل الفهم؛ 


الجودة التي يجب توفرها في مشروع القانون ليحقق أهدافه. 


المبحث الأول: الإطار العام لمشروع القانون ١١"‏ 


مثال: 
يتناول حماية المستهلك في مجال التجارة الإلكترونية. 


المطلب الثالث: وحدة الموضوع ووضوح التنظيم 


اسأل: هل عنوان الباب يمثل 
حاصل جمع كل عناوين 
الفصول؟ وهل عنوان الفصل 
يمثل حاصل جمع كل عناوين 
الأقسام التي تتبعه؟ 


تعني وحدة الموضوع أن يتناول كل جزء مستقل بذاته في مشروع القانون 
موضوعا واحدا رئيسا وموضوعات فرعية تتبعه. ويتحقق وضوح التنظيم في 
تناول الموضوع الرئيس أولاء ثم؛ الموضوعات الفرعية التي تتبعه ثانيا. ويجب 
توضيح العلاقات بين الموضوع الرئيس والموضوعات الفرعية» ووضع كل 


مثال على عدم وحدة الموضوع 
'"قانون العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة: 
الباب الثالث: عقود العمل والسجلات والأجور 
الفصل الأول: عقد العمل الفردي 
الفصل الثاني: عقد التدريب المهني 
الفصل الثالث: السجلات والملفات 
الفصل الرابع: الأجور 
الباب السابع: في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة: 


التعليق: 


.١‏ عنوان الباب يتضمن "عقود العمل والسجلات والأجورء فما العلاقة بين الثلاثة؟ 
ألم يكن من الأفضل تخصيص الباب لعقود العمل فقط حتى تكون هناك وحدة 
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؟. ورد فى العنوان عبارة "عقود العمل". فهل تقتصر عقود العمل فقط على عقد 
العمل الفردي وعقد التدريب المهني؟ وهل ثمة أنواع أخرى من عقود العمل 
يتناولها القانئون غير عقد العمل الفردي؟ وبعبارة أخرىء؛ هل يتناول القانون 
عقد العمل الفردي وعقد العمل الجماعي؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي» فلم إدراج 
كلمة "الفردي" بعد عقد العمل في هذا الفصل في حين أنها لا ترد في عنوان 
الباب السابع الذي يحمل عنوان 'في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة"؟ 


'". يحمل الباب الثالث ضمن عنوانه عبارة "عقود العمل" وخصص الفصل الأول 
'لعقد العمل الفردي" في حين يحمل الباب السابع عنوان 'في انتهاء عقد العمل 
ومكافأة نهاية الخدمة": ألم يكن من الأفضل إدراج كل الأحكام التي تتعلق بعقد 
العمل ضمن باب واحد؟ 


نصائح ارشادية: 

٠ه‏ تأكد من أن مشروع القانون شامل؛ وسهل الفهم» وسهل الاستخدام.اقرأ عناوين 
الأبواب والفصول والمواد بعناية للتعرف على مضمون مشروع القانون. فإذا 
لم تكن هناك عناوين» اطلب وضعها وصمم على ذلك. 

٠‏ لا تصدق من يقول لك إن العبارة التي لا تفهمها 'قانونية فنية". صمّم على 
إعادة صياغتها بحيث تكون مفهومة. 

٠‏ اطلب أن يكتب الصائغون مشروعات القوانين بلغة بسيطة مفهومة. 

٠‏ اسأل: من الذي تلزمه كل مادة في مشروع القانون» أو تحظر عليه أو تجيز 
له أن يقوم بالفعل الذي تنص عليه؟ 

. اسأل: ما الفعل الذي تنص عليه كل مادة في مشروع القانون؟ 

٠‏ تأكد من وضوح النص وعدم غموضه. 

» من العوامل التي نؤدي إلى عدم وضوح النص: الجمل الطويلة» الكلمات التي 
تحمل أكثر من معنى» الكلمات غير الضرورية» استخدام الكلمة الواحدة بمعاني 
مختلفة في نفس القانون. تأكد من خلو مشروع القانون من كل هذه العوامل. 

٠‏ إذا اضطررت لتقليب صفحات مشروع القانون كثيرا للوصول إلى النص الذي 
تبحث عنهء اطلب إعادة تنظيمه لأن ذلك يعني أنه غير منظم بشكل جيد. 

٠‏ إذا وجدت أن مشروع القانون يتضمن إحالات كثيرة أو مرهقة لمستخدمه» اطلب 
إما توضيحها أو إعادة صياغة المادة التي تتضمنها. ومثال للإحالات المرهقة» 
عبارة 'مع مراعاة كل حكم يخالف أحكام هذا القانون". إن هذه الإحالة» ببساطة» 
تطلب من مستخدم القانون أن يقرأ كل القوانين. فهل هذا معقول؟ 


المبحث الثاني: عنوان (اسم) مشروع القانون ينل 


المبحث الثاني 
عنوان (اسم) مشروع القانون 


المطلب الأول: صياغة العنوان 
الفرع الأول: صياغة العنوان في نظام التقنين المدني 
في صدره. ويتضمن مسمي القانون» عادة» رقم القانون والسنة التي يصدر فيها 
وموضوعه باختصار. 
ويتضمن عنوان مشروع القانون ثلاثة عناصر رئيسة: 
.١‏ عبارة 'مشروع قانون". 


؟. رقم مشروع القانون والسنة التقويمية التي يصدر فيها 
“. موضوع مشروع القانون مسبوقا بعبارة 'في شان". 


ويأخذ عنوان مشروع القانون» عادة» الصيغة الاتية: 


سح يا سلس 
مشروع قانون رقم *" لسنة 
ايا في شان “اا يا يا 


وفي حالة القوانين الاتحادية تضاف كلمة "اتحادي" بعد كلمة قانون» ويأخذ 
عنوان مشروع القانون العناصر الخثلاثة المبينة أعلاه. 
مثال: 
قانون رقم (5') لسنة كل ٠‏ بإنشاء مؤسسة دبي للمرأة. 
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.١‏ القانون رقم ١77‏ لسنة ١18١‏ بإصدار قانون العمل. 
. القانون رقم ١‏ لسنة ٠٠٠١‏ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات 
التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. 


وقد يصف الاسم كلا من قانون الإصدار والقانون الموضوعي» وفي هذه 
الحالة تأتي مواد الإصدار في آخر القانون ولا يكون هناك قانون إصدار منفصل 
مرافق له. 


.١‏ قانون رقم 15 لسنة ١197‏ بشأن تنظيم الصحافة. 
؟. قانون التأجير التمويلي رقم 65 لسنة 1596. 


الفرع الثاني: صياغة العنوان في النظام الأنجلو-أمريكي 


وفي النظام الأنجلو-أمريكي؛ يأخذ القانون عنوانين؛ أحدهما يأتي في صدر 
القانون ويسمى "العنوان الطويل" 11118 1009ء والآخر يأتي في مئن القانون ويسمى 
"العنوان القصير" © 50011. وسنناقش فيما يلي سمات كل من العنوانين. 


)١‏ العنوان الطويل 1:16 وها 


يتصدر مشروع القانون» أو القانون» في النظام الأنجلو-أمريكي دائما 
عنوان رئيس يطلق عليه اسم "العنوان الطويل" 1148 0979! (ويسمي بهذا الاسم لأنه 
عادة يكون طويلا). ويأتي العنوان الطويل للقانون في صدر مشروع القانون؛ أو 
القانون» ويشير إلى طبيعة الإجراء التشريعي المقترح. والهدف من العنوان الطويل 
تعريف أعضاء البرلمان بموضوع مشروع القانون ومساعدتهم على التعرف على 
العنوان الطويل الموضوع الرئيس بوضوح بحيث يحدد الجوانب الرئيسة لمشروع 
القانون المقترح'. 


تت 2 11 
5 .2 نأك .ره رعططو0 عونلا - 


وفي الولايات المتحدة» يشترط الدستورء في كل الولايات تقريبا» ضرورة 
أن يكون لمشروع القانون "عنوان طويل"". وبصفة عامة»؛ يشترط أن تعبر عناوين 
مشروعات القوانين عن الغرض منهاء وأن تحدد الموض وعات التي تتناولها. 
ولذلك؛ تكون العناوين الرئيسية لمشروعات القوانين عادة طويلة جدا بحيث لا 
الموضوع فحسبء وإنما يحدد العنوان أيضا القوانين التشريعية التي سيتم تعديلها أو 
إلغائها فى حالة إقرار مشروع القانون. وعادة يعون عنوان القانون 361 ومواده 
01 5 ا 0 1 
أقصر من عنوان مشروع القانون اال . 


وفي حالة تعديل مشروع القانون بحيث يتعدى موضوعه ما ينص عليه 
العنوان الذي يحمله. يجب تعديل العنوان الرئيسي أنضنا + 


وقد حل العنوان الطويل إلى حد كبير محل ديباجة القانون 6اطملم6:م» 
ومن ثم أصبح من الضروري أن يغطى العنوان الرئيس الموض وعات الرئيسية 
للتشريع. وفي العادة» يكون العنوان الطويل 'طويلا" عندما يكون من المرغوب فيه 
جذب الانتباه إلى بعض السمات الخاصة للقانون” . 


ويرتبط الشرط الخاص بضرورة أن يكون لمشروع القانون عنوان رئيس 
بشرط آخر وهو ألا يتناول القانون أكثر من موضوع واحد. ويشترط أيضا أن يتم 
التعبير عن ذلك الموضوع 'بوضوح في العنوان الرئيسي. وهنا تكمن الخطورة 
لأن رغبة الصائغ في أن يلبى هذا الشرط تجعله عادة يضع تفاصيل كثيرة في 
العنوان الرئيسي مما يجعل العنوان الرئيسي يبدو في أغلب الأحيان طويلا بشكل 
مبالغ فيه. وتنشأ المشكلة بسبب خوف الصائغ من أن يؤدى حذف تفاصيل معينة 
من العنوان إلى احتمال إبطال بعض أو كل القانون. وتحدث هذه المشكلة غالبا 
عندما يتم تعديل مشروع القانون بعد تقديمه ولكن دون أن يتم تعديل العنوان. وكحل 


١ 


1 ,7 ,نأل .08 ,742212210 .ل أرزعط80] - 
5 .م رغك .مه ,110 وقمقطة8 - 
63 .مراك .م1311,0نان .14.1 20ق (8211 .11 .5 - 
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لهذه المشكلة» ينصح الفقيه 'مارتينيو' بصياغة عنوان مشروع القانون بحيث يكون 
عاما جدا وليس محددا بشكل مفصل'. وعلى سبيل المثال» بدلا من أن يكون 
العنوان: 

ل 


- مشروع قانون لزيادة الحد الأقصى ©1 1006256 10 |أ8 لم - 


الشد ننه الدخل من 7 في المائة 057 136 15# أ0 1216 7الالمأ»اة 
ببة على #وتي أطوأة 10 معلاعة مرمء! ممرمعما 


إلى “في المائة. .أمعن اعم 
وينصح مارتينيو بأن يكون العنوان كما يلي: 


- مشروع قانون بشأن الضريبة على 08 «18 156 10 ومنأأهاع: |از8 م - 
الدخل. .مهما 


ورغم أن صياغة عنوان مشروع القانون بطريقة عامة قد تؤدى إلى تجنب 

الحاجة إلى تعديله فيما بعدء فإن ذلك قد يخلق نوعا من الغموض غير المس تحب 

فيما يتعلق بموضوع القانون. ويرى الفقيه "كريب" أن العنوان الرئيسي يجب الا 
50 . 8 اه ” 
يكون غامضا وغير دقيق . 


مثال على صياغة العنوان الطويل 


٠ القانون التجاري الموحد 200 اتأعاع مامه لوأأأمنا‎ ٠ 


قانون اعم مذ 

- يعرف باسم القانون التجاري الموحد في 1214052 عط) 25 #«للامصز عط 10 - 
شان معاملات تجارية معينة في الممتلكات 0616212 0غ 1212028 ,200 21أع نع داه © 
الشخصيية أذ فيما يتعلق بها وفي العقودر 05 هذ كصضمناءدكمهع 1‏ [2أء7عصصره0) 
وغير ذلك من المستندات المتعلقة بها نت ه88 الإكتعمم ‏ لهوممدمءط عمتلكدوء 
: ذلك البيوع والأوراق التجا 3 | 1 4 5 0065 كتة 02325 
في دلك البيوع والاوراق التجارية والود © روعلة5 عمتلتاعمذ بصغط) عمتمععممء 

المصر فية والتحصيلات وخطابات 8 0 : 

صركية و يمدو نات الاعتماد 4 كأتوممء12 علتصد8 ,تعمة2 لماع مء ستصرم 
والتنازل عن كل البضاعة وإيصالات علان8 ,قلع 4ه 5معام1 ,كدممعء1ام© 


61 .2 أله .م0 ,لله 7113212 .[ أعطوج - 


2.7 أله .مه رعططو© عون17 - 


المخازن وبوالص الشحن وغير ذلك من 81115 ,كاماءعع26 عولامطعية11 ,وتع]ومةاآ' 
مسنتندات الملكية وسدندات الاستثمار ,11016 01 7062]5ناء100 #عطأ0 ,20108آ 1ه 
والمعاملات المكفولة بالضمانات» بما في لعتناع5 320 ,71165ناع 56‏ اللعتاوء211]آ 
ذلك بعض بيوع الحسابات وال و3 بن 01 53165 متهقارعء عمللنااعه! ,كمه 1)أعدكمة: ]1 


المثبنة للالتزامات النقدية:؛ والحقوق 000 تلان 1م23 أعنهطك 1011]5 4660 
التعاة ة؛ ونشأ الاخطا | 1 > هم عنع 5100 عناطنظ 101 70110108 زوغطع لآ 

فديه؛ 00 لعلتى اللغير م منومعه 1 215 11 
ظروف معينة ؛ وبشأن تنظيم الإأجراءات رع 1نالعع220 عملاهاباوع 1 زوعع32 أكمتناء011) 
والأدلة والتعويض في دعاوى قضائية مزهةرع مذ 5عووصةط 4مة ععمءل81 
معينة تتضمن مثل هذه المعاملات أو العقود طاعناوه ‏ 8م 12100[101‏ 05مناعث ]تناه© 
أو المستندات؛ بغرض توحيد القانون فيما :020612]5اع100 08 15اع012153© ,711225361025 
يتعلق بكل ذلك؛ ولإلغاء أية تشريعات لا طلتن بعمهطآ عطا دعم ةلمنلا عغ1ة731 )ا 
070 هذا القاه 5. 18لدعم52 لصة (زماعرعط1 أععمموعة] 
حت 5-8 مدآ الدع 11120121515 


') العنوان القصير 11116 511011 


يقصد بالعنوان القصير ع1 لمطة الاسم المخقتصر الذي يُعرف به القانون» 
بصفة عامة؛ على سبيل المثال: قانون الإسكان لسنة 8011١948٠. 1١947٠‏ و(مأوناهك. 
وقد نشأ مبدأ إدراج مادة في القانون تحدد العنوان القصير الذي سيتخذ للإشارة إلى 
القانون في القرن التاسع عشر. وفي سنة »١897‏ على وجه التحديد» منح "قانون 
العناوين القصيرة لسنة "١8595‏ 1895 ,801 111185 5000 في بريطانيا عناوين 
قصيرة للعديد من التشريعات التي سبق إقرارها قبل إرساء هذا المبدأ'. 

ويعد العنوان القصير للقانون هو الاسم التشريعي للقانون» وهو وسيلة 
مناسبة للإشارة للقانون بدلا من الاضطرار إلى الإشارة إلى القانون بعنوانه 
الوصفي الكامل الطويل. 

ويتكون العنوان القصير لمشروع القانون أو القانون» ببساطة» من اسم 
القانئون مع سنة إصداره. وتصاغ مادة العنوان القصير في متن القانون على النحو 
التالي: 


- يجوز الإشارة إلى هذا القانون باسم ....... 85 0عأأه عط لزإقم اعم ؤأط1 - 


-5. 1. 8211 320 1. .م نأك .م0 ,قلات .ل‎ 7386٠ 
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وعندما يصدر القانون لتعديل قانون سابق»ء يضاف إلى العنوان القصير 
للقانئون في بعض الولايات القضائية كلمة 'تعديل'80760017611؛: كما في المثال 
التالي: 


قانون العطلات العامة (تعديل) وية اول عناطنم ٠‏ 
لسنة ,١98٠‏ أعثم بأصعمطلمعمم) 


وكما يشير الاسمء يجب أن يكون العنوان القصيرء قصيرا. ويجب صياغته 
بعناية فائقة. وفي الغالب؛ تكون المادة التي تتضمن العنوان القصير للقانون هي أول 
مادة في القانون. ولكن في بعض الولايات؛ تأتي مادة 'العنوان القصير" في آخر 
القانئون. وأحياناء يأتي العنوان القصير قبل العنوان الطويل'. 


وفي الولايات المتحدةء» من المألوف في التشريعات الفيدرالية الطويلة» ولكن 
ليس في تشريعات الولايات» أن تنص المادة الأولى من مشروع القانون على 
العنوان القصير الذي يجوز استخدامه للوشارة إلى القانون بعد إقراره. ولاايمنع 


١ < 


عدم وجود عنوان قصير للقانون من الإشارة إليه باسم قصير . 
المطلب الثاني: صيغتا الإقرار والإصدار انمه ودأأعومع 


يقصد بصيغة إقرار القانون 10100013 60361109 العبارة التي تتصدر 
القانون التشريعي وتنص على السلطة التي أجازت القانون. ويُقصد بصيغة 
الإصدارء العبارة التي تنص على السلطة التي أصدرت القانون. ويُقصد بالإصدار 
الموافقة على تنفيذ القانون والأمر بنشره وتنفيذه. وعلى حين تختص السلطة 
التشريعية بإقرار التشريع» تختص السلطة التنفيذية بإصداره. وفي دول نظام التقنين 
المدني» ثمة حالات تختص فيها السلطة التنفيذية بسن القوانين وإصدارها. 


21111 
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- خرعطن جع‎ [. 113513126210, 02. 011, ١16 


وتعد صيغة الإقرار جزءا من التشريع الذي يعلن إقرار التشريع ويميزه 
بوصفه تشريعا صادرا عن السلطة التشريعية المختصة'. 


وفي القانون المصريء تأتي دائما صيغة الإقرار (التي تشير إلى السلطة 
التي أقرت القانون» وهي الهيئة التشريعية الممثلة في مجلس الشعب) مصاحبة 
لصيغة الإصدار (التي تشير إلى السلطة التي اعتمدت القانون وأمرت بتنفيذه ونشره 
للعمل به. وهي السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية). وتأخذ هذه الصيغة 
العبارة التالية "أة الشعب _القانون الآتي نصه؛ وقد أصدرناه". وتأتي هذه 
الصيغة في صدر قانون الإصدارء في حالة صدور قانون إصدار للقانون 
التشريعيء أو في صدر القانون الموضوعيء في حالة تضمين مواد الإصدار في 
القانئون الموضوعي. 


وفي النظام الأنجلو-أمريكيء؛ تستخدم صيغة واحدة لإقرار القانون وإصداره 
© 60361109 وتأتي في صدر القانون التشريعي. وفي الولايات المتحدة. 
تنص المادة )١ :٠١1(‏ من التقنين الأمريكي © .58 .لا على ضرورة أن يتضمن 
كل قانون فيدرالي صيغة الإصدار الآتية': 


نحن مجلس النواب ومجلس الشيوخ 3050 560816 ع5! لاط 6020160 16 86 ٠‏ 
في الولايات المتحدة الأمر يكية في © 01 1065أ12اممء5وع7م86 أن عؤنا0لا 


. ع الامو 5[ عملم 05 5ع5]214 لعأاصلنا 
الكو المنعقد القانو ن ١‏ 
يات نقر القانون الاتي 556016 00001655 


ومثل العنوان الطويل للقانون ©1111 1009 تعتبر صيغة الإقرار مهمة لصحة 
مشروع القانون. وتشترط كل الولايات تقريبا ضرورة أن يتضمن مشروع القانون 
صيغة الإقرار حتى يصبح قانونا. ولا يشترط فحسب إدراج صيغة الإقرار في 
مشروع القانونء وإنما تحدد دساتير أغلب الولايات وعدد من القوانين التشريعية في 
بعض الولايات نصا محددا بدقة لاستخدامه في صيغة الإقرار”". ويعد استخدام ذلك 


١ 


051 .م ,لاتتفممءأ01! هرا ولتاعفاظ ,لد اء عاعد!8 ااعطامصيةن) لإروع1] - 
.ص راك .م0 ,لله 1132112 .ل أرعط80] - 


5 .م بلط - 


"> الفصل الثالث: تنظيم مشروع القانون 


النص المحدد لصيغة الإقرار مسألة مهمة جدا لدرجة أن عدم الالتزام الدقيق بنص 
الصيغة المحددة يمكن أن يؤدى إلى بطلان التشريع 


وفي قضية 51316 .7 /©7أ0لء» لم يتضمن تعديلا أجرته الهيئة التشريعية 
للولاية صيغة الإقرار 10115210013 60361170» وأثيرت مسأالة ما إذا كان عدم ورود 
صيغة الإقرار يبطل التعديل الذي تم إدخاله» أم لا. وقد حكمت المحكمة العليا يا بان 
التعديل "باطل وغير نافذ وغير ذي أثر كقانون" . وقالت المحكمة في حكمها: ان 
الفرض من صلخة الافرار. هو بثييت القانون الذى يتم وضبعة و لشفا ء عليه طبايع 
الدوام والثبات واليقين؛ وانشاء دليل على طابعه البرلماني التشريعي؛ “وهجمان 


وتستخدم الولايات الأمريكية صيغا للإقرار قد تختلف إلى حد ما عن 
الصيغة المذكورة أعلاه للتشريعات الفيدرالية من حيث ترتيب الكلمات داخل صيغة 
الإقرار» ولكن إذا لم تظهر كلمة "أقر" 2/807 في صيغة الإقرارء قد تحكم 
المحكمة ببطلان التشريع برمته'. 


وفي بريطانياء تأخذ صيغة الإقرار النص التالي: 


٠ 86 نحن جلالة الملكة؛ بناء على مشورة 20556 6605© هطأ لإط 90]60مه ]ز‎ ٠ 
3 وموافقة رؤساء الأساقفة وأعضاء مجلم عط طاأينا مم لاط ,لدع زدل/!‎ 
ة : 5 هط 05 0005601 لصوت معن لالج‎ . : 
اللوردات واعيضام مجلس العفوام في هذا لمة ,الهمممة 1 لمج إصقنألام5‎ 
© البرلمان المنعقد واستنادا إلى سلطاتهم؛ أمعصو ايو أضع5ع]:م ذأطا ضأ ركمم مه‎ 
نقر القانون الآتي نصه: أ0 لأوطانج عط لإط لمج ,لعاطمة55ة‎ 
عط‎ 53206, 35 1011/5: 


.م ونأك .م0 ,ل1تط© مخوطعة8 - 
2.٠‏ نأك .مه رعطط23© عونم - 


.0 أله .00 ,لله7]220026 .[ نتعطم] - 


المبحث الثاني: عنوان (اسم) مشروع القانون ١١7‏ 
المطلب الثالث: الشروط الواجب توافرها في العنوان 


ينبغي أن يتوافر في عنوان مشروع القانون ما يلي: 
أولا- "” واو" (واضح., وافء وجيز) 
35 واضصبح. 


ينبغي أن يكون عنوان مشروع القانون واضحا بحيث يكشف عن مضمونه ونطاقه 
بسهولة. 


ومع ذلك؛ ينبغي ألا يكون مشروع القانون واسعا 
بشكل مبالغ فيه أو غامضا. ومثال ذلك» وضع 
عنوان 'قانون المياه". وبدلا من ذلك؛ اطلب أن 
يكشف مشروع القانون عن الغاية من إصداره. 
ومثال آخر على عدم وضوح عنوان مشروع 
القانون "مشروع قانون في شأن تنظيم بعض 
أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال 
ااشتخصية؟: 


5 


وينبغي أن يوضح عنوان مشروع القانون موضوعه بطريقة موضوعية» ومن ثمء 
يتجنب اللغة المثيرة أو المتحيزة. مثال ذلك "مشروع قانون لتحسين أوضاع 
العاملين". 


ا 


أ. ينبغي أن يشتمل عنوان مشروع القانون على كل العناصر الرئيسة فيه. (إذ لا 
يجوز أن يتضمن مشروع القانون أي شيء لا يشمله عنوانه). 
ب. يجب ألا يحتوي عنوان مشروع القانون على أكثر من موضوع واحد. 


5 الفصل الثالث: تنظيم مشروع القانون 
وتهدف القاعدة التي تشترط أن يعبر عنوان مشروع القانون عن كل العناصر 
الرئيسة فيه إلى تبصير أعضاء البرلمان بما يتناوله مشروع القانون وتعريف كل 
الناس بما يتضمنه؛ ومنع الخداع عن طريق التشريع (إذ قد يتضمن مشروع 
القانون أحكاما لا يوحي بها عنوانه)» فضلا عن أنها تضمن ألا ينحرف الصائغ 
عن الهدف من مشروع القانون ويتناول أمورا اخرى لا تمت بصلة له. 


وقد تؤدي رغبة الصائغ في أن يشتمل العنوان على كل العناصر الرئيسة في 
مشروع القانون إلى أن يضع تفاصيلا كثيرة فيه» ما يجعله يبدو في أغلب الأحيان 
طويلا بشكل مبالغ فيه؛» ومن ثمء لا يكون وجيزا. 


ومن ناحية أخرىء قد يلجأ الصائغ لحل هذه المشكلة إلى صياغة عنوان مشروع 
القانون بشكل عام جدا. مثال ذلك؛ قانون الإسكانء قانون التعليم» إلخ. وهنا تكمن 
الخطورة في أن يكون عنوان مشروع القانون غير واضح.ء ناهيك عن أنه غير 


فأفت 


وبصفة عامة»ء ينبغي أن يكون العنوان شاملاء ومن ثمء ينبغي تجنب العناوين التي 
وموضوعات فرعية تندرج تحته دون أن يخالف قاعدة الموضوع الواحد. 


ويمكن التأكد بسرعة من شمولية عنوان مشروع القانون عن طريق تصفح عناوين 
أبوابه أو فصوله الرئيسة. فإذا كان العنوان الرئيس يعكس ما تشتمل عليه عناوين 
الأبواب أو الفصولء كان العنوان وافيا. والعكس صحيح. 


وفي حالة اشتمال عنوان مشروع القانون» بشكل حتمي» على تفاصيل كثيرة تجعله 
طويلا بشكل مبالغ فيه» ما يؤدي إلى صعوبة تذكره. يمكن إضافة مادة في 'باب 
الأحكام الفنية" تحدد إسما مختصرا لمشروع القانون مصحوبا بسنة إصداره. ولا 
تغني هذه المادة عن وضع عنوان مفصل لمشروع القانون» وإنما تستخدم بالإضافة 
إلى العنوان الرئيس. وهذا الأسلوب معمول به في الدول التي تتبع النظام القانوني 
الأنجلو-أمريكي. 


وتصاغ مادة "العنوان القصير" على النحو التالي 'يجوز الإشارة إلى هذا القانون 
باسم 'قانون التعليم لسنة <اكاك". 


المبحث الثاني: عنوان (اسم) مشروع القانون ١١9‏ 


ويتحقق شرط اشتمال عنوان مشروع القانون على موضوع واحد عندما تكون كل 
الأمور التي يتضمنها المشروع متصلة بعضها ببعض بوضوح. وإذا كان لديك أي 
شك في العلاقة بين موضوعات عدة في مشروع القانون» اطلب أحد أمرين: )١‏ 
توسيع العنوان بحيث يشمل كل الموضوعات التي يتضمنها؛ أو )١‏ تقسيم مشروع 
القانون إلى مشروعين أو أكثرء حسب الأمور التي يتناولها 


'. وجيز. 


كما سبق القول» لا يشترط أن يتضمن عنوان 
مشروع القانون مضمون كل مادة فيه؛ وإنما ينبغي ع 

أن يكون وجيزا وفي نفس الوقت معبرا عن 

1_0 بشكل عام يسمح باستيعاب العناصر الفرعية التي ترد فيه ويغطي نطاقه 
| ضوعي. 


وينبغي ألا يكون عنوان مشروع القانون أشبه بفهرس يتضمن كل عناصره. 


المطلب الرابع: مشروعات القوانين التي تعدل أو تلغي قوانين قائمة 


إذا كان مشروع القانون يعدل أو يلغي قانونا 
قائما أو بعض أحكامهء تأكد من تضمين هذا 
المعنى في عنوانه. 


وهناك طريقتان لكتابة العنوان في هذه الحالة: الأولي» تضمين العنوان رقم الباب 
أو الفصل : المادة 9 لقرة ة أو الفقرة القر عية المعدلة 37 الملغاة. . والثانية؛ 0 3 
ثم 0 اج 3 للتعديلات أو الإلغاءات2 في و القانون أو قسم الأعكاء الفنية. 


مثال: 
'مشروع قانون اتحادي رقم "ءا لسنة “ا بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم ١4‏ لسنة 
65 في شان مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. 


5” الفصل الثالث: تنخ تنظيم مشروع القانون 


المادة الأولى: 
'يستبدل بنتصوص المواد اكلا و كاكلا و كاكا من القانون الاتحادي رقم 5 ١‏ لسنة ١152‏ المشار إليه 
النصوص الآتية: *اكاعاعاعا" 


وسنناقش تفصيلا صياغة مواد التعديلات والإلغاءات عند مناقشة الأحكام الفنية فيما 
بعد في هذا القسح. 


نصائح اإرشادية: 


٠‏ ينبغي أن يعبر عنوان مشروع القانون بشكل صحيح عن الغرض منه. ومن ثم؛ 
ينبغي أن يكون عنوان مشروع القانون واضحا بحيث يكشف عن مضمونه 
ولطاقة يسهولة: 

٠.‏ ينبغي أن يشتمل عنوان مشروع القانون على كل العناصر الرئيسة فيه. (إذ لا 
يجوز أن يتضمن مشروع القانون أي شيء لا يشمله عنوانه). 

٠‏ يجب ألا يحتوي عنوان مشروع القانون على أكثر.من موضوح واحد. 

٠‏ إذا كان مشروع القانون يتضمن أكثر من عنصر رئيس ولا يحتوي عنوانه 
سوى على عنصر واحدء اطلب إدراج باقي العناصر الرئيسة في العنوان أو 
تقسيم مشروع القانون إلى مشروعين أو ثلاثة حسب عناصره ومدى تنافرها. 

٠‏ إذا كان عنوان مشروع القانون طويلاء اطلب إضافة مادة في صدر مشروع 
القانئون تعطي القانون اسما مختصرا. 

٠‏ إذا كان مشروع القانون يعدل أو يلغي قانونا قائما أو بعض أحكامه؛ فتأكد من 

« بدلا من كلمة 'بشأن"» استخدم عبارة 'في شأن". 

٠‏ لا تستخدم عبارة 'في شأن" قبل عناوين القوانين التي تنشئ كيانا قانونيا. بدلا من 
أن تقول "مشروع قانون في شأن إنشاء. .." قل " ُ مشروع قانون بانشاء....". 


المبحث الثالث: ديباجة مشروع القانون ١71‏ 


المبحث الثالث 
ديباجة مشروع القانون 


إذا كانت ديباجة مشروع القانون تحيل إلى قوانين 
ومراسيم كثيرة» اطلب وضعها في ملحق مرفق به 


بدلا من وضعها في صدره. 


يُقصد بديباجة القانون التمهيد الذي يتصدر التشريع ويشرح أسبابه 
وأغراضه. وتأتي ديباجة القانون بعد عنوانه مباشرة. وبصفة عامة» تعد الديباجة 
عرضا من الهيئة التشريعية للأسباب التي دعت إلى إجازة القانون التشريعي» وهي 
تساعد على تفسير ما يحيط به من غموض.. وتكمن أهمية ديباجة القانون في أنها 
تعطي القانون هوية رسمية تثبت أنه ولد بطريقة مشروعة. فالتشريع الصادر من 
جهة غير مخولة بإصداره يعتبر غير شرعي ويكون عرضة للطعن يعدم 
دستوريته. ومع ذلك» ففي قضية ١1055‏ ./ا .00 510896 8 موقلا عمقاممص 
قضت المحكمة بأن الديباجة لا تعد جزءا جوهريا من القانون» ولا يترتب عليها لا 
توسيع السلطات الممنوحة بالفعل: ولا تخويل سلطات معينة . 


وفي بريطانياء كانت القوانين العامة 2015 غاانالام في الماضي تتضمن 
ديباجة طويلة 6110م لشرح الأسباب التي دعت إلى إقرار القانون. ولا تنزال 
هذه الديباجة مهمة في القوانين الخاصة 2015 م" . وفي النظام القانوذ ني 
اأنجلو-ساكسوني. كا تأخذ الديباجة عادة سلسلة جمل تبدأ كل جملة منها ابعبارة "حيث 
أن" 5:؛» ولازالت هذه الديباجة تستخدم حتى يومنا هذا في بعض بعض القوانين 
الدولية. 


6 .مراك .م0 ,لإتقمم1اء101آ هآ و'علع8[9 - 
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الفصل الثالث: تنظيم مشروع القانون 


مثال: 
قانون الأمم المتحدة النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات لسنة ١5915‏ 


لما كانت حكومة دولة ... ترى أن من المستصوب تنظيم اشتراء السلع والإنشاءات 
والخدمات من أجل تعزيز الأهداف التالية: 

(أ) زيادة اقتصادية الاشتراء وكفاءته إلى الحد الأقصى؛ 

(ب) تعزيز وتشجيع مشاركة المورّدين والمقاولين في إجراءات الاشتراء؛ 
وبخاصة. عند الاقتضاءء» مشاركة المورّدين والمقاولين بصرف النظر عن 
جنسيتهم» مما يؤدي إلى ترويج التجارة الدولية؛ 

(ج) تعزيز المنافسة بين الموردين والمقاولين من أجل توريد السلع أو الإنشاءات 
أو الخدمات المراد اشتراؤها؛ 

)د( توفير معاملة عادلة ومنصفة لجميع الموردين والمقاولين؛ 

(ه)تعزيز نزاهة عملية الاشتراء وعدالتها وثقة الجمهور فيها؛ 

(و)تحقيق الشفافية في الإجراءات المتعلقة بالاشتراء» 


فقد سئّت القانون التالي: 


وقد استبدلت بمادة الديباجة الآن في القوانين العامة في إنجلترا مادة تسمى 
'بيان المبادى" 15م201 1م 05 51360601: أو 'بيان الأهداف" ]0 أم6 510660 
015 ز06 أو "بيان النتائج" 1701095) 0 5]2160716171. وقد أوصت " لجنة رينتون 
لإصلاح القانون " بالتوسع في استخدام مادة 'بيان المبادئ" لتوضيح القصد 
التشريعي. وذكرت اللجنة أنه عندما يعلن القانون أسبابا جديدة» أو يغير ممارسات 
أساسية» أو أعرافء أو قانون سائدء يكون من الأفضل بالنسبة للقارئ والمشرع 
أيضا أن يتم توضيح أهداف القانون أو مبادئه في شكل 'بيان للمبادئ" 512607601 
لإوأادم 0 بدلا من توضيح ذلك في العنوان الطويل©11 0059! » أو الديباجة 
2 2 5 ؟* 
© 31 أو 'دفنه" في سياق القانون ككل ". 
ورغم انقراض استخدام ديباجة القانون 0262000185 في القوانين العامة في 
إنجلترا في العصر الحديث نسبياء فإنها لا تزال تستخدم في بعض القوانين العامة 
الحديثة» لا سيماء تلك التي تنفذ الاتفاقيات الدولية» أو القوانين العامة ذات الطبيعة 
المحلية» أو التشريعات ذات الطابع الشكلي أو الاحتفالي (مثل قانون ذكرى جون 
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56 .م راك .مه ,عططوم© عون7؟ - 


المبحث الثالث: ديباجة مشروع القانون ١١59‏ 


كنيدى لسنة .)١955‏ ومن أمثلة ذلك أيضاء قانون كندا 26©4/ 30302© لسنة ١9/87‏ 
بشأآن الدستور الكندي” . 


وفي الولايات المتحدة» تتضمن بعض القوانين» وليس كلهاء مادة تبين 
النتائج التي توصلت إليها الهيئة المشرعة والتي ترتب عليها وضع القانون محل 
البحث. كما تشرح تلك المادةء عادة, العيوب التي صمم القانون من أجل إصلاحها. 
وقد تشرح "مادة النتائج" 8 560100.: وهو الاسم الذي يُطلق عليها أحياناء 
السياسة التي صّمم التشريع لتنفيذها. وقد تلجأ المحاكم إلى هذه المادة للاسترشاد بها 
عند تفسير التشريع . 

وينتشر استخدام 'مادة النتائج" 5661100 11001095 في بعض التشريعات 
الفيدرالية في الولايات المتحدة, ولكن يندر وجوده في تشريعات الولايات. وتوضح 
الهيئة التشريعية في تلك المادة بصفة عامة أغراض مشروع القانون أو السياسة 
التي تكمن وراءم» كما قد توضح النتائج التي تشكل الأساس الفعلي لسن القانون" 


وتوضع "مادة النتائج" 0 و5أهما] عادة في بداية القانون» ويفضل 
وضعها في أقرب مكان ممكن من العنوان القصير 11118 5070/4: أو 'مادة التفسير' 


ملاع ممأأهاع معام أو 'مادة نطاق القانون" 5661100 مولأ اممة . 


وعلى عكس النظام الأنجلو-ساكسونيء لا تستخدم الديباجة لشرح القانون 
وأسبابه» بل د تستخدم لتدل على أن الجهة التي أعدت مشروع القانون مخولة قانونا 
لإصداره؛ و 57 اطلعت على كل القوانين والمراسم (القرارات) ذات الصلة. 


وتتكون عناصر الديباجة الرئيسة» في نظام التقنين المدني؛ مما يأتي: 


58 .م ,© .م0 ,لصتا .84.7 لع 82116 .82 .5 - 
54 .م نأك .مه ,لانطن وموطعو8 - 
.م نأك .02 ,للهع 113102 .ل خرع06] - 


355 .م نأك .ره رعططةن) عوين7 - 


١> 


الفصل الثالث: تنظيم مشروع القانون 


أ. اسم المسئول المخول وفقا للدستور بإصدار القانون (في حالة القانون 


ب. 


الاتحادي: رئيس الدولة). وتأخذ هذه العبارة الصيغة التالية "نحن “ا رئيس 
دولة ا»اكاكا". 


عبارة تفيد اطلاع المخول بإصدار القانون على النص الدستوري الذي يمنح 
سلطة إصداره. وتأخذ هذه العبارة الصيعغة التالية "بموجب السلطات المخولة 
لنا بموجب المادة (أو المواد) ..... من الاستور" 


وفي مصرء تنص المادة (85) من الدستور المصسري الحالي على أن مجلس 
الشعب هو السلطة المختصة بالتشريع في الأحوال العادية» بيد أن الدستور 
خول السلطة التنفيذية» في ظروف معينة؛ الحق أيضا في سن التشريع 
العادي. ٠.‏ ويسمى التشريع في هذه الحالة قرارا بقانون ااا ©0666 ؛ فهو 
قرار لأنه صادر عن السلطة التنفيذية» وقانون لأنه يتمتع بقوة القانون. 


وفي دولة الإمارات» بموجب المادة (:2)0 الفقرة (:)»2 من الدستورء يختص 
رئيس الاتحاد بتوقيع وإصدار القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي 
يصدق عليها المجلس الأعلى. ومن ثم»ء تصدر القوانين الاتحادية من رئيس 
الاتحاد استنادا إلى المادة (:2)5 الفقرة (:). 


وبموجب المادة 5( من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة "تمارس 
الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الشؤون 
التي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور." وكذلك تنص المادة 
)١5(‏ على ما يلي "تختص الإمارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية 
(في مجال الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية) بموجب أحكام 
المادتين السابقتين." ومن ثمء تصدر القوانين الخاصة بكل إمارة استنادا إلى 
المادتين (") و (؟5١).‏ 


. عبارة تفيد اطلاع المخول بإصدار القانون على التشريعات التي ينبني عليها 


مشروع القانون أو التي سبقته فيما يتعلق بموضصوع4ه. وتأخذ هذه العبارة 
الصيغة التالية 'بعد الاطلاع علي القانون رقم 2 لسنة 4 في تبان لاع 
والقانون..." 


المبحث الثالث: ديباجة مشروع القانون ١4١‏ 


وهناك طريقتان لترتيب التشريعات ذات الصلة في قسم الديباجة؛ الأوليء 
ترتيبها زمنيا على حسب تواريخ صدورهاء وهو النظام المعمول بهدفي 
معظم الدول العربية. والثانية» ترتيبها على حسب تدرج التشريعات؛ فيوضع 
الدستور أولاء ثم القوانين» ثم المراسيم (أو القرارات) بقوانين» ثم القرارات 
الوزارية» إلخ. بغض النظر عن ترتيبها الزمني. وفي رأينا أن النظام الأول 
هو الأكثر نفعا في الصياغة لأن هذا الترتيب يوضح لمستخدم القانون تطور 
التشريعات ذات الصلة. 


د. في حالة القوانين الاتحادية» عبارة تفيد الاطلاع على ما عرضه الوزير 
المختص وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق 
المجلس الأعلى للاتحاد. وبموجب المادة (50)» الفقرة (؟). من الدستور 
الإماراتي» يختص مجلس الوزراء 'باقتراح< مشروعات القوانين الاتحادية 
وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها 
على المجلس الأعلى للتصديق عليها". 


ه. صيغة الإصدارء ويُقصد بها العبارة التي تدرج في آخر الديباجة وتأخذ 
الصيغة التالية "أصدرنا القانون الآتي". وفي مصرء تأخذ عبارة الإأصدار 
الصيغة الآتية "أقر مجلس الشعب القانون المرافقء» وقد أصدرناه." 

وفيما يلي نماذج لصياغة ديباجة مشروع القانون: 


)١‏ من دولة الإمارات العربية المتحدة: 


نحن خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان» رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة: 


وعلى المرسوم رقم “* لسنة “لا في شأن «ا«اكا, 
وبناء على ما عرضه وزير “اا وموافقة مجلس الوزراء *<اكا والمجلس الوطني الاتحادي 
“الاء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد» 


أصدرنا القانون الآتي: اك 


؟ الفصل الثالث: تنظيم مشروع القانون 


رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستورء. 

وعلى 

وعلى قانون قمع الغش والتدليس الصادر بالقانون رقم 48 لسنة .١114١‏ 
وعلى المرسوم بقانون رقم 165 لسنة ١514©‏ الخاص بشئون التموين» 

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١”‏ لسنة ١165٠‏ الخاص بشئون التسعير الجبرى» 
وعلى القانون رقم "١‏ لسنة ١15/7‏ في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعهاء 


وعلى قانون رقم 87 لسنة ٠٠١7‏ بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية» 

وعلى قانون رقم 85 لسنة ٠٠١"‏ بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ 
وعلى قانون رقم " لسنة ٠٠١5‏ بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات 
الاحتكارية» 

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 


أقر مجلس الشعب القانون الآتي نصه؛ وقد أصدرناه 


مثال )5): من قطر 


قانون رقم )١١(‏ لسنة ٠٠١4‏ بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة 


نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطرء 
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدلء خاصة المواد (؟١؟).‏ (؟١),‏ (55): (01) 
وعلى القانون رقم )١١(‏ لسنة؟555١‏ بإنشاء نظام السجل التجاري» والقوانين المعدلة له» 
وعلى المرسوم بقانون رقم )١(‏ لسنة ١95515‏ ثثمم. 66 

وعلى القانون رقم )١5(‏ لسنة ١915©‏ 22558 

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة» 

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء» 

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى» 

قررنا القانون الآتي: 


المبحث الثالث: ديباجة مشروع القانون ١4”‏ 


مثال (4) من إمارة دبي 


نحن محمد بن راشد آل مكتوم» حاكم دبي 


بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة ١585‏ بشأن المعاملات المدنية لدولة 
الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته؛ 
وعلى القانون الاتحادي رقم )٠١(‏ لسنة ١997‏ بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية 


والتجارية» 

وعلى المرسوم رقم (؟) لسنة ١197”‏ بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في 
المنازعات بين المؤجرين والمستاجرين» 

وعلى القانون رقم )١5(‏ لسنة ٠٠١07‏ بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري» 


ورغم أهمية الديباجة في نظام التقنين المدني» تخلو معظم القوانين من 
الديباجة» أو على الأقل لا تنشر معها. وحتى في حالة نشرهاء فإنها قد تنشر مبتورة 
وخالية من العناصر الأساسية فيها. وثمة اعتقاد خاطئ أن الديباجة ليست جزءا من 
مشروع القانون. والحقيقة أن الديباجة تتضمن عناصر مهمة جدا لمشروع القانون. 
ومن ثمء ينبغي نشرها مع القانون. 
مثال )١(‏ من مصر: 
٠.‏ قانون المناقصات والمزيدات المصري رقم 8 لسنة ١1148‏ نشر بدون ديباجة. 
٠‏ قانون رقم ١514‏ لسنة 2٠٠٠١7‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 07 لسنة ١18١‏ في شأن 
الوقاية من أضرار التدخين نشر بدون ديباجة. 


مثال (؟') من إمارة دبى: 


قانون رقم (4) سنة ٠٠١‏ بشأن فرض رسم درهم المعرفة 
نصت الديباجة المنشورة على ما يأتي: 


نصدر القانون الآتي:" 


4 الفصل الثالث: تنظيم مشروع القانون 


مثال )١(‏ من العراق: 


قانون الخدمة الجامعية لسنة ل1٠٠٠‏ 


تضمنت ديباجته المنشورة ما يأتي: 
'"بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسةء واستنادا إلى أحكام البند (أولا) 
من المادة )١١(‏ والبند (ثالثا) من المادة () من الدستورء ...." 


وفي حالة الإحالة إلى قوانين كثيرة في الديباجة؛ يمكن جمع هذه القوانين 
ووضعها معا في ملحق لمشروع القانون والإحالة إليه في الديباجة» على النحو 
التالي: 


'بعد الاطلاع على القوانين المبينة في الملحق "أ" المرافق لمشروع القانون"). 
نصائح إرشادية 


٠‏ إذا ورد مشروع القانون بدون ديباجة» اطلب إدراجها فيه. ولا تصدق من 
القانون. 

٠.‏ إذا كانت ديباجة مشروع القانون تحيل إلى قوانين ومراسيم كثيرة» اطلب 
وضعها في ملحق مرفق به بدلا من وضعها في صدره. 


المبحث الرابع: تنظيم متن مشروع القانون ١55‏ 


المبحث الرابع 
تنظيم متن مشروع القانون 


المطلب الأول: خطوات التنظيم 


التصنيف», التتابع. وسنتناول فيما يأتي كل خطوة على حدة في فرع منفصل. 


الفرع الأول: التقسيم 
أولا- أهمية التقسيم 


يهدف تقسيم متن مشروع القانون إلى فصول ومواد وفقرات وبنود إلى تحقيق ما 


ياتي: 


.١‏ تسهيل التعرف على عناصر مشروع القانون والموضوعات التي يتناولها. 

؟. تسهيل فهم القانون عن طريق زيادة وضوح أحكامه وتقسيمها؛ إذ يؤدي التقسيم 
بطبيعتة الى: تاد مستاكات تيضنا ةع الورزق :بوه القفتيول :و الفواذ:.و الفقردات 
والبنود» مما يعطي مستخدم مشروع القانون الفرصة لالتقاط الأنفاس والتمييز 
بسهولة بين كل قسم والذي يليه. 

7 التأكد من شمولية مشروع القانون» ومن ثم سد أو اكتشاف الخغرات الموجودة 

5. تسهيل الإحالة إلى نصوص القانون. 


وتعتمد طريقة التقسيم والترقيم على الأسلوب المعتاد المستخدم في صياغة 
مشروعات القوانين. بيْد أنه في كثير من الأحيان لا يكون ثمة نظام موحد متبع في 
تقسيم متن مشروعات القوانين وترقيم مواده. ويُفضل اتباع نظام موحد في التقسيم 
والترقيم بحيث يُطبق بشكل موحد في جميع مشروعات القوانين التي تصدر عن 
الهيئة التشريعية. 


ثانيا- قاعدة الرقم /ا + 


تعني هذه القاعدة أن كل وحدة من مشروع القانون ينبغي؛ من الناحية المثالية؛ ألا 
دزيد على 4 وحدات وألا تقل عن © وحدات. 


في كل فصلء ينبغي ألا تزيد عدد العناوين الرئيسة على 1 عناوين. وتحت كل عنوان رئيس؛. 
ينبغي ألا تزيد عدد العناوين الفرعية على 1 عناوين فرعية. وتحت كل عنوان فرعيء ينبغي ألا 
تزيد عدد الفقرات على 5 فقرات.. وفي كل فقرة.ء ينبغي ألا تزيد عدد الفقرات على 5 جمل. إلخ. 
وكلما كان عدد الكلمات في الجملة أقصرء كان ذلك أفضل. 


ثالثا- نموذج عام لتقسيم متن مشروع القانون 

يقسم مدن مشروع القانون إلى فصول (أو أبواب» في حالة مشروعات 
القوانين الطويلة)» ويُقسم كل فصل إلى موادء وكل مادة» عند اللزوم» إلى فقرات» 
وكل فقرةء عند اللزومء إلى بنود. 


الباب الأول 
الفصل الأول 
مادة )1( 
مادة 1( 
١‏ - اكاك (فقرة) 
* - اياي (فقرة) 
)ا( “*»ا»اا (بند) 
(ب) *** (بند) 
مادة نه 
الفصل الثاني 
مادة )5( 
مادة (5) 
الباب الثاني 
الفصل الثالث 
مادة 1( 


مادة (7) 


المبحث الرابع: تنظيم متن مشروع القانون ١517‏ 
الفرع الثاني: التصنيف 
أولا- معنى الد لتصنيف 


يقصد بالتصنيف عملية جمع الأحكام ذات الصلة 
معا في مكان واحد بحيث يمكن لمستخدم مشروع 
القانون بسهولة الرجوع إلى الباب» أو الفصل المقصود 
وهو على يقين من أنه سيجد فيه كل ما يتعلق 
بالموضوع ذي الصلة. و يعتمد ذلك التحديد بشكل 
رئيس على المكان الذي يتوقع المستخدم أن يجد فيه 
حكما معينا. ويتمثل المبدأ الرئيس للتصنيف في ضرورة وضع الأحكام المتصلة 
بيعضها البعض معا. 


عكر ركد شوخ الخضر): المكرافيضلية التصوكك اومطي وده 
الموضوع أن يتناول كل جزء مستقل بذاته في مشروع القانون موضوعا واحدا 
رئيسا والموضوعات الفرعية التي تتبعه. ويتحقق وض وح التنظيم في تناول 
الموضوع الرئيس أولاء ثم» الموضوعات الفرعية التي تتبعه ثانياء وهو ما يُعرف 
بالتتابع. ويجب توضيح العلاقات بين الموضوع الرئيس والموضوعات الفرعية؛ 
ووضع كل الموضوعات الفرعية المتصلة بالموضوع الرئيس في داخل الجزء 
0 


ومثال ذلك؛ تجميع كل الأحكام الخاصة بالإجازات في مشروع قانون للعمل 
في باب؛ أو فصلء أو قسم عن الإجازات. ثم بعد ذلك؛ تجميع مجموعة الأحكام 
التي تتعلق بالإجازات السنوية معاء وتلك التي تتعلق بالعطلات الرسمية معاء 
وتخصيص مجموعة ثالثة للأحكام المتعلقة بالإجازات المرضية» ورابعة للإجازات 
العارضة؛ وخامسة لإجازة الحج؛ إلخ. 


ولنفرض أن مشروع القانون ينظم إدارة المستشفيات العامة. إن أحد نماذج 
المشروع قد يتضمن فصلا عن الأحكام الخاصة بالرعاية الطبية للمرضى (من بينها 
أحكام موجهة إلى الطاقم الطبي تطلب تقديم رعاية جيدة للمرضىء وأخرى موجهة 
إلى الأجهزة التنفيذية لضمان الالتزام بالأحكام التي يتضمنها المشروع). وهناك 
فصل آخر بشأن التمويل (من بينها أحكام موجهة إلى المحاسبين بشأن طريقة 
المحاسبة وتحصيل الرسوم؛ وأخرى إلى المراقبين الماليين لضمان الالتزام). 
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وعلى عكس ذلكء؛ قد يتضمن نموذج آخر من مشروع القانون المفقرض 
فصلا يحدد سلوكيات أطقم العاملين بالمستشفيات الذين يتصسل عملهم مباشرة 
بالمرضى (بما في ذلك ليس فحسب الممرضات والأطباء وإنما أيضا الموظفين 
الإداريين والقائمين على تحصيل قيمة الفواتير). وقد يكون هناك فصل آخر يتضمن 
أحكاما بشأن تنظيم المستشفى بوصفها جهازا تنفيذيا منوط به تنفيذ القواعد الموجهة 
إلى الأشخاص الذين يعملون على مختلف المستويات مع المرضى. وهناء قد يبتكر 
الصائغ بسهولة مبادئ بديلة لتصنيف مواد المشروع. 


الفصل الذي توضع فيه كل مجموعة من الموادء والباب الذي يوضع فيه كل فصلء. 
إلخ. 

ويساعد تصنيف أحكام مشروع القانون وترتيبها في تسهيل فهمه 
واستخدامه. إذ يعكس التصنيف جمع القواعد المرتبطة بعضها ببعض معا في كل 


مادة. أو فصلء أو باب. ويتضمن الترتيب تنظيم القواعد المحددة في كل مجموعة. 


ثانيا- طرق التصنيف 


أفكر في المنطنق وراء 
أحكام المشروع. داخل الباب 
| أو“الفصل أو المادة.. ‏ 


يصنف الصائغون ويرتبون مواد 
مشروع القانون» وفصوله. وأبوابه» عادة وفقا 
لاد المبادئ الثلاثة التالية: الخيط الذهبى. 
المنطق النظري البحت؛ سهولة الاستخدام. 


وتعني طريقة "الخيط الذهبي" البحث في مختلف أقسام مشروع القانون عن 
خيط يربط بعضها ببعض. فمثلاء في المستشفيات» يحتك كثير من العاملين بها 
مشروع قانون في شأن تنظيم المستشفيات حسب "الاحتكاك بالمرضى". وقد يصنف 
صائغ آخر الأحكام المتصلة بواجبات مختلف الأفراد العاملين في طابق واحد 
بالمستشفي بحيث تظهر الأقسام المتصلة بالعاملين في الطابق الأول بالفصل الأول؛ 
وتظهر تلك المتصلة بالعاملين في الطابق الثاني بالفصل الثاني. 


المبحث الرابع: تنظيم متن مشروع القانون ١6‏ 


أما "المنطق النظري البحت" فيعني تصنيف أحكام مشروع القانون وفقا 
لمبدأ مسبق. ومثال ذلك؛ تصنيف أحكام مشروع قانون يخول مجلس الفنون والثقافة 
تقديم منح لدعم الفنون بحيث يتضمن 'منطقيا" مواد التعاريف أولاء ثم النتصوص 
الخاصة بتعيين الأشخاص في المجلس» ٠»‏ ثم النصوص الخاصة ات الأشخاص 
العاملين في المجلسء ثم النصوص الخاصة بتنحية الأشخاص من مجلس الإدارة: 
ثم النصوص التي تحدد إجراءات المجلس. وبعد كل هذه النصوص يكتشف القارئ 
0 مشروع القانون يتعلق في الواقع بسلطات المجلس وواجباته أكثر من تناوله 
الموضوع الرئيس وهو شروط ومعايير تقديم المنح للفنانين. 


وأخيراء يدل مبدأ 'سهولة الاستخدام" ضمنيا على أن مشروع القانون يجب 
أن يثبت فعاليته بالنسبة إلى كل من يستخدمه. فمثلاء قد يحتوي مشروع القانون 
الذي ينص على تقديم قروض لصغار المنتجين على مجموعة من الأحكام الموجهة 
للمقترضين بالمدن العاملين في القطاع غير الرسمي؛ وأخرى لصغار المزارعين؛ 
وأخرى للبنوك التي تقدم القروض. ووفقا لمعيار سهولة الاستخدام» يجب تصنيف 
أحكام مشروع القانون في فصول منفصلة بالنسبة لكل مجموعة من المجموعات 
الثادث الذين يخاطبهم مشروع القانون. ٠‏ ويجب أن يتصدر الباب الذي يتناول هذه 


نصائح ارشادية 


٠»‏ تأكد من وضع الأحكام حسب الترتبيب الزمني المتوقع لحدوثها. 

» تأكد من وضع الأحكام العادية والمتوقعة 3 الأحكام غير العادية وغير 
المتوقعة. 

* تأكد من وضع الأحكام الأهم أولاء تليها الأحكام المهمة, ثم الأحكام الأقل 
أهمية. 

" تأكد من وضع القواعد العامة قبل الاستنثاءات. 


الفصل الثالث: تنظيم مشروع القانون 
الفرع الثالث: التتابع 
أو لا- المقصود بالتتابع 


يعني التتابع تنظيم الأحكام بحيث يكون من السهل العثور عليها. وعملياء 
يعنى ذلك تحديد تتابع الأبواب في مشروع القانون» والفصول داخل الأبواب؛. 
والمواد داخل الفصولء والفقرات داخل المواد. 


ومثال ذلك؛ في فصل عن الإجازات في مشروع قانون للعملء؛ تحديد 
مجموعة الأحكام التي توضع أولاء ثم التي تليها» تحت فصل الإجازات. مثلاء هل 
توضع الإجازات السنوية أولا أم الإجازات الرسمية؟ وهل توضع إجازة الحج قبل 
أم بعدء الإجازات المرضية؟ وهل توضمع الإجازات الاعتيادية أولا أم الإجازات 
العارضة؟ 


ومثال آخرء في مشروع قانون في شأن تنظيم المستشفيات» يمكن أن يتكون 
الباب الأول من ثلاثة فصول؛ الأول» يتناول سلوك الأطبايء والقاني» سلوك 
الممرضاتء والثالث» الإداريين بالمستشفى المنوط بهم تنفيذ هذه القواعد. 


ثانيا- قواعد التتابع 
)١‏ قاعدة الأصل ثم الفرع 


تعني قاعدة "الأصل ثم الفرع"” البدء بالأحكام الأساسية ثم الانتقال إلى ما 
يتفرع عنها. وعملياء تعني هذه القاعدة الالتزام بالمبادئ الآتية: 


- ضع المبدأ الأساس أولا ثم الشرح والتفاصيل والإجراءات. 

- ضع الأحداث حسب الترتبيب الزمني المتوقع لحدوثها. 

- ضع الأحداث العادية والمتوقعة قبل الأحداث غير العادية التي تأمل عدم 
حدوثها. 

- ضع الأحكام الأهم أولاء تليها الأحكام المهمة؛ ثم الأحكام الأقل أهمية. 

- ضع القواعد العامة قبل الاستثناءات. 


المبحث الرابع: تنظيم متن مشروع القانون ١5١‏ 


تعني قاعدة الهرم البدء بالمبدأ العام (أو القاعدة العامة)» أولاء ثم تناول 
التفاصيل (أو القواعد الفرعية) بعد ذلك. ويتم الانتقال من المبدأ العام إلى التفاصيل 
حسب الأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية. 


ومثال ذلكء البدء بباب التعريفات والأحكام العامة» ثم باب المعنيين 
الرئيسيين بالقانون» ثم باب الجهاز المنوط به التنفيذء إلخ. ومثال آخرء البدء في 
فصل الإجازات بالقواعد العامة للإجازات؛ ثم أنواع الإجازات» ثم شروط القيام 
بالإجازة» ثم إجراءات القيام بالإجازة:» إلخ. 


وإذا مزجنا بين قاعدة الهرم وقاعدة الرقم +١!/‏ 5», فإن ذلك يعني ضرورة 
ترتيب المعلومات وفقا للتسلسل الهرمي مع الانتقال دائما من المعلومات الأكثر 
عمومية إلى المعلومات الأكثر خصوصية مع مراعاة ألا يزيد عدد المعلومات عند 
أي مستوى على أكثر من 1 معلومات. 


مثال: 
قانون الاستثمار العراقي رقم 3٠‏ لسنة 6051 يتكون من العناصر الآتية: 


الفصل الأول: التعاريف 

الفصل الثاني: الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في الأقاليم والمحافظات 
الفصل الثالث: المزايا والضمانات 

الفصل الرابع: التزامات المستثمر 

الفصل الخامس: الإعفاءات 

الفصل السادس: إجراءات منح إجازة الاستثمار وتأسيس المشاريع 

الفصل السابع: أحكام عامة (مادة 7١١‏ حتى مادة 5") 


(لاحظ أن الأحكام العامة لها مدلول معين» ولا يُقصد منها وضع أي أحكام متفرقة 
لا يجد الصائغ مكانا لها في مشروع القانون). وقد تضمن الفصل ١‏ مادة! وإذا 
أمعنا النظر فيهاء لوجدنا أنها ليست أحكاما عامة كما يسميها مشروع القانون. 
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فالمادة (١؟)‏ تتحدث عن رأس مال المشروع. ومكانها الطبيعي فصل المخاطبين 
بالقانون؛ المستثمر. وكذلك تتحدث المادة (؟١)‏ عن المزايا التي يتمتع بها المستثمر 
ومكانها مجموعة المواد المدرجة تحت الفصل الثالث "المزايا والضمانات". والمادة 
)١9(‏ تتحدث عن انتقال ملكية المشروع» ومكانها أيضا الاحكام الخاصة بالمستثمر. 
والمادة (5؟) تتحدث عن جواز بيع المستثمر بيع الموجودات المعفاة؛ إلخ. 


ووفق الإطار العام النموذجي المبين أعلاه؛ كان ينبغي أن تسبق الأحكام الخاصة 
بالمستثمر (المخاطب الرئيس بمشروع القانون تلك الخاصة بالهيئة الوطنية 
للاستثمار). وكذلك؛ كان يبنغي إدراج الخاصة بالإعفاءات ضمن تلك الخاصة 


ومرة أخرىء إذا نظرنا إلى ملخص فصول القانون المبين أعلاه» سنكتشف بسهولة 
خلوه من فصل عن تسوية المنازعات. وإذا دققنا النظر في مواد القانون» سنجد أن 
المنازعات وإدراج هذه المادة فيه. 


وكذلك؛ يخلو القانون من باب للجزاءات. وسنجد أن الأحكام الخاصة بالجزاءات 
موجودة في المادة .)١8(‏ 


المطلب الثاني: أهمية العناوين 


من المهم تقسيم مواد مشروع القانون إلى فصول. ووضع عنوان لكل 
فصل. ويجب أن يكشف عنوان كل فصل عن مضصمون المواد التي تندرج تحته؛ 
بحيث يكون من السهل على المستخدم معرفة مضمون أحكام مشروع القانون. وقد 
يكشف عدم تقسيم مشروع القانون إلى فصولء. ووضع عناوين لها عن نقص أو 
خلل في مضمون مشروع القانون. 
مثال )١(‏ من دولة الإمارات: 


المرسوم بقانون رقم )١(‏ لسنة ٠٠١4‏ بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية. 
يتكون القانون من 45 مادة» ولا يتضمن أي تقسيم أو عناوين. 


المبحث الرابع: تنظيم متن مشروع القانون  ١57‏ 
نصائح إرشادية 


تأكد من أن كل باب أو فصل في مشروع القانون يحمل عنوانا يكشف عن 

»" ينبغي أن يكون كل عنوان رئيس هو حاصل جمع العناوين الفرعية التي 

* اسأل: هل عنوان الباب يمثل حاصل جمع كل عناوين الفصول؟ وهل 
عنوان الفصل يمثل حاصل جمع كل عناوين الأقسام التي تتبعه؟ 


المطلب الثالث: الترقيم 


ترقم الأبواب والفصول ترقيما عدديا ترتيبيا. ومثال ذلك "الباب الأول" 
"الباب الثاني" إلخ. وترقم المواد عن طريق كتابة كلمة "مادة" يليها رقم عددي بين 
قوسين. ومثال ذلك "مادة (0)" "مادة ('ا" إلخ. 


وفي حالة تقسيم المادة إلى فقرات» يُفضل ترقيم الفقرات في شكل أرقام 
متتالية يعقبها شرطة؛ على النحو الآتي: 
"مادة :)١(‏ 
-١‏ 6 كا مايرا 
.دمن 


وفي حالة تفرع الفقرة إلى فقرات فرعية» ترقم الفقرات الفرعية بحروف 
أبجدية متبوعة بشرطة. على النحو الآأتي: 
'مادة :)١(‏ 
-١‏ كاعا كاعد 
؟- كا كاعر 
أ- كا كايا 
ب - كماع" 


وفي حالة تفرع الفقرات الفرعية إلى بنود وبنود فرعية» توضع الأرقام أو 
الحروف بين قوسين. 


مثال: 
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١‏ - باجاكا 
* كاجاكر 
أ- يرإجعاير 
ب - كاكاكا 
لل 20 
0 ايا 
)ا( 0 
رب 20 


مثال :)١(‏ 
'قانون العمل الإماراتي: 
مادة (87): 
-١‏ لا يستحق العامل أية إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال فترة التجربة. 
؟- إذا أمضى العامل أكثر من ثلاثة أشهر بعد انتهاء فترة التجربة في خدمة 
صاحب العمل المستمرة وأصيب بمرض كان له الحق في إجازة مرضية .... 
وتحسب على النحو التالي: 
أ. الخمسة عشر يوما الأولى بأجر كامل. 
ب. الثلاثين يوما التالية بنصف أجر. 
ج. المدد التي تلى ذلك بدون أجر." 


مثال ): 

"القانون التجاري المصري: 

مادة (779): 

.١‏ يقع باطلاة: 
أ. كل شرط يقضى بإعفاء الوكيل بالعمولة من المسئولية عن هلاك الشىء 

موضوع النقل كليّا أو جزئيًا أو تلفه. 

ب. كل شرط يقضى بإعفائه من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية. 

". ويعد في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو 
المرسل إليه في نقل الأشياء أو الراكب في نقل الأشخاص بدفع كل أو بععض 
نفقات التأمين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل وكل شرط ينزل بموجبه 
المرسل أو المرسل إليه أو الراكب للوكيل بالعمولة عن الحقوق الناشئة عن 
التأمين الذى أبرمه ضد مخاطر النقل." 


المبحث الرابع: تنظيم متن مشروع القانون ١6‏ 


ويجب أن يتبع النظام القانوني الواحد نظاما واحدا للترقيم. ولا يهم شكل 
ترقيم الفقرات في داخل المادة بقدر ما يهم الثبات في الشكل المتبع في القانون 
نفسه» على وجه الخصوص. وسائر القوانين في النظام القانوني نفسه» على وجه 


' بِيْد أن من الملاحظ أن كثيرا من القوانين لا تلتزم بقواعد الترقيم المذكورة 
أعلاه» ولا يوجد نظام موحد ثابت للترقيم في كل مشروعات القوانين. بل إنه في 
كثير من الحالاتء لا يتبع نظام موحد للترقيم في القانون نفسه. 


مثال (1): 
'"قانون العمل الإماراتي: 
مادة (45): 


.١‏ يحرر عقد التدريب من ثلاث نسخ على الأقل تودع واحدة منها دائرة العمل المختصة 
لتسجيلها والتصديق عليها ويحتفظ كل من الطرفين بنسخة مصدق عليها. 

.١‏ إذا تضمن عقد التدريب المطلوب تسجيله نصًا مخالقًا للقانون أو اللوائح أو القرارات التنفيذية 
الصادرة تطبيقًا لأحكامه» فلدائرة العمل المختصة أن تطلب من المتعاقدين إزالة تلك 
المخالفة. 

“. إذا لم تبد دائرة العمل المختصة خلال مهلة شهر من إيداع عقد التدريب لديها أية ملاحظات 
أو اعتراضء اعتبر العقد مصدقا عليه حكمًا من تاريخ إيداعه. 


مثال :)١(‏ 
'قانون العمل الإماراتي: 
مادة :)١١37(‏ 
أ. إذا فصل العامل تعسفيًا فللمحكمة المختصة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض 
للعامل وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذى لحق بالعامل 
ومدة خدمته بعد تحقيق ظروف العمل 17 
ب. لا تخل أحكام الفقرة السابقة في حق العامل في المكافأة المستحقة له وبدل الإنذار 
المنتصوص عليهما في هذا القانون. 


وفي المثالين )١(‏ و )١(‏ أعلاه من قانون العمل الإماراتي» اتبع نظام 
مختلف لترقيم الفقرات في القانون نفسه. فبينما تم ترقيم الفقرات في المادة (45) 
باستخدام الأعداد الرقمية (١ء‏ ”». إلخ.)ء تم ترقيم الفقرات في المادة )١١*(‏ 
باستخدام الحروف الأبجدية (أء بء إلخ.). 
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ويُؤخذْ على صياغة القوانين في كثير من الدول العربية» اتباع نظم للترقيم 
مختلفة ليس فحسب في القوانين التي تصدرهاء بل وأحيانا في القانون نفسه. 


مثال )0: 

'قانون العقوبات المصري 

مادة (99): 

يعد فاعلا للجريمة: 

أولا: من يرتكبها وحده أو مع غيره. 

ثانيا: من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمدًا عملا من الأعمال 
المكونة لها. 

مادة (865): 

يعتبر سرا من أسرار الدفاع: 

)١‏ المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية ألتى بحكم طبيعتها لا 

يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك 5205 

مادة (85 أ): 

في تطبيق أحكام هذا الباب: 

أ) يقصد بعبارة "البلاد" الأراضى التى للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان. 

ب) يعتبر موظفا عامًا او ذا صفة نيابية عامة أو مكلقًا بخدمة عامة 2111 


لاحظ أن ثلاث طرق مختلفة اتبعت في ترقيم الفقرت في المواد المذكورة أعلاه في 
القانون نفسه. 


مثال (1): 

قانون الرعاية الاجتماعية العراقي رقم ١77‏ لسنة :١98‏ 
يتبع القانون نظام الترقيم الآتي: 

:)١( مادة‎ 

أولا- كايا 

ثانيا- ث2 


على حين يتبع قانون الخدمة الجامعية العراقي لسنة 7٠٠١1‏ نظام الترقيم 


المادة /١‏ 
أولا- »اا 
ثانيا- ث2 


المبحث الرابع: تنظيم متن مشروع القانون /اه ١‏ 


لاحظ أن كلمة "المادة" مُعرفة على عكس كلمة 'مادة" النكرة في قانون الرعاية 
الاجتماعية. لاحظ أيضا أن المادة )١(‏ من قانون الرعاية الاجتماعية تتكون من ١7‏ 
ماة مرقمة بالترقيم الترتيبي (أولاء ثانياء ثالثاء إلخ.) وهذا التنظيم لا يتماشى مع 
معيار سهولة الاستخدام الذي يميل نحو الترقيم بالأعداد 3 حر إلخ.) 


لاحظ أيضا أن إدراج ١١‏ بندا تحت مادة واحدة يتناقض مع قاعدة الرقم /ا+/- 2,3 
والتي بموجبها يُفضل عدم إدراج أكثر من ؟ بنود في المادة الواحدة. 


وكثيرا ما توضع في داخل المادة الواحدة مجموعة من الفقرات غير 
المرقمة. 


مثال :)١(‏ 
"قانون رقم ع.-لاء” مؤرخ في نف يونيو سنة ,”:٠١٠5‏ يحدد القواعد المطبقة على الممارسات 
التجارية؛ في الجزائر: 


المادة :)١©(‏ تعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة للبيع. 
يمنع رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعيء إذا كانت هذه السلعة معروضة للبيع أو 
كانت الخدمة متوفرة. 

لا يعني هذا الحكم أدوات تزيين المحلات والمنتجات المعروضة بمناسبة المعارض والتظاهرات. 


مثال :)١(‏ 
قانون رقم ٠١-٠84‏ مؤرخ في ١5‏ أغسطس سنة ٠٠١5‏ يتعلق بالتربية البدنية والرياضة» في 
الجزائر: 


المادة :)75١(‏ يمنح الوزير المكلف بالرياضة:» بناء على اقتراح الاتحادية الرياضية الوطنية» وبعد 
أخذ رأي اللجنة الوطنية الأولمبية» صفة رياضي النخبة والمستوي العالي. 

يصنف رياضيو النخبة والمستوي العالي في فئات مختلفة متسلسلة على أساس معايير وأداءات 
محففه. 

تحدد الفئات ومعيير الالتحاق بها والتدرج في إحداهاء وكذا شروط فقدان صفة رياضي النخبة 
والمستوي العالي عن طريق التنظيم. 


الفصل الثالث: تنظيم مشروع القانون 
نصائع إرشادية: 


" يجب اعتماد شكل ثابت لترقيم المواد والفقرات في كل مشروعات القوانين. 

. بور ا رك ا وما لو دا 
سيعيق فهم العلاقة بين الفقرات» ويجعل من الصعب الإحالة إليها. 

" عند اتباع نظام للترقيم؛ يُفضلء في حالة التفرع الكثير للمادةء البدء أولا 
بالأرقام الترتيبية (أولاء ثانياء ثالثاء إلخ.)؛ ثمء ا 7 "ا إلخ.)ء 
ثم؛ الحروف (أ.؛ ب.» ج.» إلخ.). وفي حالة استخدام فقرات فرعيةء يمكن 
استخدام أشكال مختلفة لنوع الترقيم المستخدم. 
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الفصل الرابع 
الأحكام الفنية (مواد الإصدار) 


يُقصد بالأحكام الفنية تلك التي تتعلق بالجوانب التنظيمية والفنية للقانون 
ولا تتعرضص لأحكامه الموضوعية. وتعرف هذه الأحكام ا باسم "مواد 
الإصدار" نظرا إلى أن أغلبها يتعلق بعملية إصدار القانون وتنفيذه. 


وترد هذه الأحكام» عادة» في نهاية مشروع القانون الموضوعي بدون 
عنوان» أو تحت عنوان "أحكام ختامية", وقد ترد أيضا في مشروع قانون (أو 
مرسوم بقانون) منفصل يتصدر القانون الموضوعيء ويسمى 'قانون الإصدار". 


وتتضمن هذه الأحكام؛ عادة» المواد الآتية: الأمر بتنفيذ القانون؛» 
الإلغاءات والتعديلات؛: إن وجدتء الأحكام الحافظة:؛ الأحكام الانتقالية» تفويض 
الصلاحيات التشريعية للسلطة التنفيذية في إصدار اللوائح التنفيذنية للقانون» 
التكليف بنشر القانون وتحديد موعد سريانه. وسنناقش فيما يلي كل مادة من هذه 
المواد على حدة. 


المبحث الأول: الأمر بتنفيذ القانون 


تصاغ هذه المادة في شكل أمر بتنفيذ 
القانون من السلطة المخولة قانونا 
بإصداره. وطبقا لمبدأ الفتصل بين 
للسلطات» كختضن السلظة: التشتويعية 
بوضع القانون لكن تنفيذه منوط 
بالسلطة التنفيذية. ومن شم., لا ينفذ 
القانون إلا إذا صدر أمر بتنفيذه مسن 
الانلغلة! الفطيدنة' المترظ بها إصدازه: 


وقد يرد الأمر بتنفيذ القانون في مادة منفصلة. 
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:)١( مثال‎ 

المرسوم بقانون رقم )١(‏ لسنة ٠٠١5‏ بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية (الإمارات) 
مادة :)١(‏ 

يعمل بهذا القانون بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية... 


مثال (): 

قانون العمل رقم ؟١‏ لسنة 7٠٠١*‏ (مصر) 
المادة :)١(‏ 

يعمل بأحكام قانون العمل المرافق لهذا القانون. 


وفي كثير من الحالات» يُكتفي بوجود الأمر بتنفيذ القانون في مادة الأمر 
بنشره وتحديد موعد بدء سريانه. وسنناقش هذه المادة أدناه فيما بعد. 


المبحث الثاني: الإلغاءات والتعديلات 
المطلب الأول: الإلغاءات 

يُقصد بأحكام الإلغاءات» تلك التي تنهي العمل بقانون سابق سواء كان 
ذلك بإحلال قانون آخر محله أو إبطاله دون إحلال قانون جديد. وقد تصاغ مادة 
الإلغاء بشكل عام بحيث تلغي "كل نص يخالف أحكام القانون الجديد". وقد يقترن 
الإلغاء بالتعديل» كما سنرى عند مناقشتنا لمادة التعديلات في البتد (ب) أدناه. 


وعند إلغاء حكم ما من قانون قائم» ينبغي التأكد من أن هذا الإلغاء لن 
يؤثر على أية قوانين أخرى تتضمن الحكم الملغي. 


مثال :)١(‏ 
قانون رقم 65 لسنة ٠٠٠١5‏ بإصدار قانون الجمعيات والمؤوسسات الأهلية (مصر) 
المادة السابعة: 


الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم ١57‏ لسنة 5943١؛‏ كما يلغى كل نص 
يخالف أحكام القانون المرافق. 


١5 
:)١( مثال‎ 
لسنة اا‎ )١5( قانون الاستثمار العراقي رقم‎ 
: )*5( المادة‎ 
١ ٠٠١1 يلغى أمر سلطة الاثتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (9) لسنة‎ 


المادة (5") : 
يلغى قانون الاسنثمار العربي الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (؟1) لسئة ؟”, 


مثال (7): 

قانون العمل المصري رقم ١7‏ لسنة ٠٠١7‏ 

المادة (1): 

مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون» يلغي قانون العمل الصادر بالقانون رقم 1١”‏ 
لسنة 5/81١ء‏ كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. 


مثال (): 

قانون العمل الإماراتي 

:)١49( مادة‎ 

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون." 


مثال (6): 

قانون العمل العماني رقم 6 . 7*٠‏ 

مادة (3؟): 

يلغى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم تلرن ايف المشار إليه, وكل ما يخالف 
القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه. 


ولا يكون الإلغاء إلا من قبل السلطة التي وضعت القانون أو سلطة 
أعلى منها. فلا يجوز للتشريع الفرعي (اللوائح) أن يلغي التشريع العادي 
(القوانين)» وبالمثل؛. لا يجوز للتشريع العادي (القوانين) أن تعدل الدستور. 
وكذلك لا يجوز تعديل أحكام التشريع العادي إلا من قبل السلطة التشريعية (أي 
بقانون تشريعي آخر أو من قبل سلطة أعلى منها). 


وهناك نوعان من الإلغاء؛ الإلغاء الصريح والإلغاء الضمني. ويعتبر 
الإلغاء صريحا إذا ورد نص في تشريع لاحق يقضى صراحة بإلغاء العمل بحكم 
التتتزيع السابق: ويكوؤن الإلغاء طتمنيا إذا جاء حكم في تشزيع لاحق بتعنارض 
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وثمة طريقتان للإلغاء الضمني؛ الأولى: صدور قانون جديد تتعارض 
أحكامه مع التشريع القديم ويفهم منه ضمنيا إلغاء العمل بالتشنريع السابق» 
دون أن يشير التشريع الجديد إلى إنهاء العمل بالقانون السابيق. 


ومن المبادئ الدستورية المتعارف عليها أن البرلمان لا يمكن أن يقيد 
أيدي أي برلمان لاحق فيما يتعلق بالتشريع. وبالتالي» يجوز إلغاء أو تعديل أي 
قانون أو جزء من قانون سابق بقانون لاحق. ومن الممكن إلغاء أو تعديل قانون 
تم سنه في جلسة سابقة بقانون آخر يتم سنه في جلسة لاحقة. 


وقد يلجأ صائغ مشروع القانون؛ نظرا إلى 
انشغاله أو بسبب الاستعجالء إلى الارتكان إلى الإلغاء 
الضمني والاعتماد على أن القانون اللاحق يلغي السابق» 
بدلا من تضمين مشروع القانون المواد أو الأحكام التي 
يعدلها أو يلغيها. لكن التعب الذي يوفره الصائغ سيدفع 
ثمنه لاحقا المتقاضون الذين سيذهبون إلى المحكمة لحل 
المشاكل التي كان ينبغي على الصائغ أن يحلها. 


ومن ثم» يجب تضمين مادة للاإلغاء الصريح في مشروع القانون إذا كان 
سيلغي قانونا قائما. ومن المهم أن تكون الجهة التي صاغت مشروع القانون قد 
فحصت كل القوانين ذات الصلة بموضوعه للتأكد من أن المشروع الماثل لا 


ويجب أيضا عدم السماح بالإلغاء "الأعمى" لكل ما يخالف أحكام القانون 
الجديد. لآن ذلك معناه؛ ببساطة, أننا نطلب من مستخدميه أن يبحثوا في كل 
القوانين السابقة لمعرفة ما يخالفه. ومن غير المنطقي أن تترك الجهة التي 
صاغت القانون هذه المهمة لمستخدميه. 


وإذا كان مشروع القانون يلغي موادا أو أحكاما في قانون سابق» من 
المهم التأكد من أن المواد أو الأحكام الملغاة مذكورة صراحة؛ كل على حدة 


١". 


مثال: 


لجممحتك 


قانون التحكيم المصري رقم 17" لسنة :١895‏ 

المادة الثالئة: 

تلغى المواد من 65٠١‏ إلى ٠١٠7‏ من القانون رقم بإصدار قانون المرافعمات المدنية 
والتجارية؛ كما يلغى أي حكم مخالف لأحكام هذا القانون. 


المطلب الثاني: التعديلات 


يُقصد بالتعديلات الأحكام التي تستبدل بمادة أو فقرة أوعبارة أو كلمة في 
قانون سابق» مادة أو حكما أو عبارة أو مسمي آخر في مشروع القانون الجديد. 
ويمتد معنى التعديل ليشمل الأحكام التي تنص على إضافة أو حذف مادة أو فقرة 
أو عبارة أو كلمة في قانون سابق. 
مثال: 


قانون العمل المصري رقم :7٠٠١9/١7‏ 

مادة (7): 

تحل تسمية "القانون المرافق" محل عبارة 'قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١77‏ لسنة 
"١‏ أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها." 


وهناك ثلاث طرق تتبع لإدخال التعديلات: 
.١‏ التعديل العادي. 


". إلغاء المادة المعدلة وإعادة صياغتها في مادة جديدة بدلا منها. 
"". إلغاء المادة المعدلة وإضافة مادة جديدة بدلا منها. 


وسنتناول فيما يلي كل طريقة على حدة. 
الفرع الأول: التعديل العادي 
يقصد بالتعديل العادي إدراج حكم يفيد تعديل كلام في قانون قائم إما 
بإحلال كلام جديد بدلا من كلام موجود فيه» أو بإضافة كلام جديد إليه؛ أو 


بحذف كلام منه. وفي معظم التشريعات العربية؛ يتم هذا النوع من التعديل دون 
ذكر سياق الكادم الذي يجري فيه التعديل. 
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أمثلة: 

- في المادة “ا“ا في القانون “ا » تستبدل بعبارة “اكا»ا عبارة اكالاءا. 
- في المادة “الا في القانون “اك“اء تضاف كلمة اا بعد كلمة <اكاكاءا. 
3 المادة “ا»“ا في القانون “ايا » تحذف عبارة “ا“ا“ا بعد كلمة *اكاكاءا. 
- يستعاض عن المادة (س) في القانون اا بالمادة (ص). 
كي القانون “الا» تستبدل عبارة "“*اك" بعبارة "كال" أينما وجدت. 


ويسمى هذا النوع من التعديلات 'بالتعديل الأعمى" لأنه يتم إدخال 
الكلمات الجديدة مكان الكلمات المستبدلة دون ذكر كل نص المادة أو الفقرة التي 
وردت فيها. وقد يتم التعديل الأعمى عن طريق الاستبدال (أي إحلال مادة أو 
فقرة أو فقرة فرعية أو عبارة أو كلمة محل أخرى)»؛ وقد يتم عن طريق الإضافة 
أو الحذف. 


وينصح الفقهاء بعدم استخدام هذه الطريقة لأنها لا توضح السياق الذي 
يجري فيه التعديل؛: ولهذا السبب؛. يسمى هذا التعديل "التعديل الأعمى". وبدلا من 
ذلك يُنصح بإدراج المادة أو الفقرة أو العبارة أو الكلمة المحذوفة بالكامل» ثم 
شطبها مع الإبقاء عليها واضحة» ويدرج بعدها النص الجديد في شكل مميز 
واضح. 
مثال: 


- الضريبة على الدخل هي سبمة-() ثمانية (8) في المائة. 


وهذا الأسلوب غير شائع في الدول العربية وإن كان ليس ثمة ما يمنع 


وعند استخدام هذا الأسلوب» يجب إدراج الفقرة 
الفرعية؛ على الأقل؛» التي يوجد فيها الحكم المعدل. وحتى 
إذا كان من الممكن أن تحتوي فقرة أو فقرة فرعية ما على 
كل التعديل» من الأفضل إظهار كل الفقرات (أو الفقفرات 
الفرعية) المحيطة بهاء لأن هذا من شأنه أن يوفر سياقا 
أفضل لأي شخص يحاول قراءة وتقييم التعديل. ولنفس 
السبب» يجب إظهار كل المادة في حالة عدم وجود فقرات 
فيها أو تعديل بند في قائمة من البنود. لكن هذه القاعدة 


١ / 


ليست جامدة» وثمة استثناءات لها تتعلق بالملاءعمة. ومن ثمء ينبغي الموازنة بين 
متطلبات توضيح السياق والاعتبارات العملية. 


نصائحم إرشادية: 


٠‏ في صيغة 'تستبدل"؛ تدخل الباء على المتروك؛ أي أن المادة (س) في 
الأمثلة المذكورة أعلاه هي التي ستحذف. 

٠‏ في مادتي الإلغاء والتعديل» اطلب ذكر سياق الكلدم الذي يجري فيه 
الإلغاء أو التعديل. وتجنب بقدر الإمكان "التعديل الأعمى". 


الفرع الثاني: إلغاء المادة القديمة وإعادة صياغتها في مادة جديدة 


يستخدم هذا الأسلوب إذا كان التعديل الذي سيتم إدخاله في قانون أو مادة ما 
كبير أو معقد جدا لدرجة أن التعديل العادي (سواء بطريق الاستبدال أو الإضافة 
أو الحذف) من شأنه أن يؤدي إلى إرباك القارئ. ووفقا لهذا الأسلوبء. تلغضى 
المادة المطلوب تعديلها ويعاد صياغتها دون تحديد الكلام الذي كان موجودا في 
القانون القديم وتم إلغاؤه أو الكلام الجديد الذي تم إدخاله. 


وينبغي استخدام هذا الأسلوب بضبط النفس لأنه يحرم القارئ من فرصة 
معرفة التغيير الذي تم في القانون» لكن هذا الأسلوب؛ أحياناء يكون أفضل 
طريقة لإدخال التعديل المطلوب. 


مثال: 

مشروع قانون اتحادي رقم كا لسنة ١٠؟:‏ 

المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (4؛) و )١(‏ و (7) و*ا<كاءا من القانون الاتحادي رقم 
)١4(‏ لسنة ١1945‏ المشار إليه النصوص الآتية: 


المادة )5): ع اا 
المادة 0: يي 
المادة 07: 206 


الفصل الرابع: الأحكام الفنية (مواد الإصدار) 
الفرع الثالث: إلغاء المادة المعدلة وإضافة مادة جديدة 


تستخدم هذه الطريقة إذا كان تعديل المادة ليس فحسب معقدا جدا وإنما يعبر عن 
مفاهيم جديدة تختلف عن تلك المعبر عنها في المادة المعدلة. 
مثال: 

- تلغى المادة (“ا“) في القانون القائم. 

- تضاف إلى القانون القائم المادة التالية رقم (<»): “اكاءاء»ا 


وفي التقليد العراقي» تصاغ مواد الإلغاءات والتعديلات» عادة؛ في شكل 
جمل خبرية» مع إدراج كل من النص القديم والجديد. 


مثال: 
قانون أيجار أراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية والافراد رقم (5؟) لسنة "م9١‏ 
مادة :١‏ 


ألغيت_هذه_المادة بموجب_قانون_تعديل_قانون_ايجار_اراضى_الاصلاح_الزراعي_للشركات 
الزراعية والافراد رقم ©" لسنة »١587‏ رقمه 74 صادر بتاريخ 8 واستبدلت 


بالنص الاتي : 


أ- لوزارة الزراعة والري ايجار مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي الفائضة عن حاجة 
الفلاحين للشركات الزراعية العراقية والعربية او للافراد مدة لا تقل عن خمس سنوات 
ولا تزيد على خمس وعشرين سنة. 

ب-20> يجوز لوزير الزراعة والري تجديد عقد الايجار لمدة خمس سنوات في كل مرة وفقا 
للشروط التي يراها ضرورية وقت التجديد بما في ذلك اضافة التزامات جديدة على 
المستاجر تتضمن الزامه بزراعة نوع معين من المزروعات او العناية بالارض وفقا 


للمادة الملغاة بموجب_المادة )١(‏ من قانون تعديل قانون ايجار اراض 


النص القد 
1 5 لسنة »١3487‏ رقم ٠١7‏ لسنة :١988‏ 


لوزارة الزراعة والري ايجار مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي الفائضة عن حاجة 
الفلدحين للشركات الزراعية العراقية والعربية او للافراد لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا 
تزيد على عشرين سنة قابلة للتجديد. 


18 
النص الاصلي القديم للمادة: 


لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ايجار مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي الفائضة 
عن حاجة الفلاحين للشركات الزراعية والعربية او للافرادء على ان يراعى في ذلك ما 
ناقى - 


أ-ان لا تقل مدة عقد الايجار عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة قابلة للتجديد . 
الصناعية . 


وبالنظر إلى الفقرة الافتتاحية للمادة )١(‏ في القانون الجديد المذكورة 
أعلاه. نجد أن صيغة "الاستبدال" استخدمت بطريقة خاطئة؛ إذ تنص المادة على 
ما يأتي "ألغيت هذه المادة ... واستبدلت بالنص الآتي ...... ' وكما سبق 
القول» تدخل الباء في صيغة "تستبدل" على المتروك. ومن ثمء الأدق في التعبيرء 


العادة. .:.,.ه بالنضن التي ...+" 


ومع ذلك» فإنه حتى مع تصحيح هذا الخطأ اللغوي فإن إدراج كل من 
النص الملغى والنص الأصلي القديم في متن المادة يرهق مستخدم القانون. وبدلا 
من ذلك. يمكن إدراج النص الأصلي القديم الملغى في الهامش السفليء 
والاحتفاظ فقط بالنص الجديد في متن القانون. وفي هذه الحالة» تصاغ المادة 
بصيغة الاستبدال؛ فيقال: 'تسبدل بالمادة )١(‏ من القانون رقم )٠١7(‏ لسنة 


ا المادة الآتية: ٠.‏ أو بصيغة "الاستعاضة"؛ فيقال: يُستعاض عن المادة 
.... بالمادة الم يشار في الهامش إلى نص المادة الملغاة ونص المادة 


في القانون الأصلي القديم. 
المبحث الثالث: المواد الحافظة 


يُقصد بالمادة الحافظة تلك التي تقضي باستمرار العمل بقانون قائم 
سيتاثر بسريان القانون الجديد. وعندما يتضمن مشروع القانون أحكاما تحد من 
حقوق أو امتيازات أفرادا معينين أو تعدلها أو تضر بهاء قد يكون من 
الضروري النظر في إدخال مادة حافظة لحماية أولئك الذين كانوا يتصرفون 
ارتكانا إلى القانون القائم. 


٠‏ الفصل الرابع: الأحكام الفنية (مواد الإصدار) 


وتتمثل أهمية هذه الأحكام في أنها تمنع القضاء من تطبيق قاعدة الإلغاء 
الضمني لتشريعات قائمة لا توجد نية لإلغائهاء لأن عدم النص الصريح علي 
إلغائها في التشريع الجديد وعدم النص الصريح علي تتبيتها قد يؤدي إلى 
اعتبارها ملغية ضمنا. ولمنع القضاء من هذا التفسيرء يدرج نص صريح يفيد 
باستمرار العمل بنظام قائم إما بشكل دائم أو لحين تعديله. 


مثال (00: 

الفصل الثاني: أحكام ختامية 

قانون الرعاية الاجتماعية لسنة ١14٠‏ 

١٠١7 مادم‎ 

لا يمنع هذا القانون من تطبيق احكام اي قانون او قرار يتعلق بالمعوقين ويمنحهم حقوقا افضل مما ورد في هذا 
القانون. 


مثال (): 

قانون العمل المصري رقم :7٠١5/١7‏ 

المادة (؟): تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فنئات العمال سارية وذلك إلى أن يتم إيرام ونفاذ 
الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقا لأحكام' القانون المرافق. وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي 
يتم التفاوض علي أساسه. 


مثال (؟): 

المادة (:) من قانون العمل المصري رقم . ٠,‏ 

لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام 
القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه. 


مثال (4): 

قانون العمل المصري رقم ٠٠١7/١7‏ 

المادة (5): 

يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1481 فيما لا يتعارض مع 
أحكام القانون المرافق» وذلك إلى أن يصدر وزير القوي العاملة والهجرة القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز 
تسعين يوما من تاريخ العمل به. 


المبحث الرابع: المواد الانتقالية 


يقصد بالمواد الانتقالية تلك التي تمهد للانتقال من تطبيق تشريع سابق 
إلى تطبيق تشريع جديد يعدله أو يلغيه. وتتمثل أهمية الأحكام الانتقالية في أنها 
تعطي فرصة لمستعملي التشريع الجديد لمعرفة متطلباته بالنسبة إليهم خلال فترة 


١/1 

وقد تستخدم الأحكام الانتقالية لتوضيح الإجراءات واجبة الاتباع عند 

تحويل المسؤولية عن برنامج ما من جهاز إلى آخرء أو أثر التغييرات التي 

يدخلها القانون الجديد على الحقوق والمسؤوليات القائمة» أو السلطات والواجبات 

المؤقتة عند تطبيق (أو إلغاء) برنامج ما على مراحلء أو نقل السلطات بين 
مجالس إدارات أو قطاعات معينة. 


مثال (1): 

لا تتاثر بهذا القانون مدد ولاية أعضاء مجلس محافظي هيئة تأمينات ألاسكا الذين يتولون 
مهامهم يوم سريان هذا القانون. وتنتهي مدد ولايتهم وفقا للأحكام المنصوص عليها قبل مسن 
هذا القانون. 


مثال :)١(‏ 
الإجراءات المعلقة بموجب قانون ما يعدله أو يلغيه هذا القانون أو فيما يتعلق بالمهام التي 
هذا القانون. 


بينهما في أنه بينما تسعي الأحكام الحافظة لتثبيت أوضاع قائمة وعدم إحداث أي 
تغيير عليهاء تسعى الأحكام الانتقالية لإحداث التغيير بشكل سلس لتفادي سلبيات 
التغيير المفاجئ. 


المبحث الخامس: تفويض الصلاحيات التشريعية 


يقصد بمادة تفويض الصلاحيات التشريعية تلك التي يتم بموجبها تفويض 
جهة معينة في السلطة التنفيذية بإصدار تشريع فرعي ينظم مسائل معينة تتعلق 
الصلة؛ وخلافه. 


مثال (1): 

قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم )١1(‏ لسئة ٠٠١5‏ 

:)١١©( المادة‎ 

يتولى المجلس التنفيذي وضع اللائحة الداخلية لعمل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة» 
ويراجع توصياتها ويتخذ قراراته بشأنها. 


7 الفصل الرابع: الأحكام الفنية (مواد الإصدار) 


المادة (52107): 
يتولى المجلس التنفيذي إصدار أي أنظمة قد تساعد في تطوير الموارد البشرية في الدوائر 
الحكومية» وتشمل هذه الأنظمة على وجه الخصوص 00 


مثال (): 

قانون الاستثمار العراقي رقم )١(‏ لسنة ٠٠١5‏ 

المادة (١؟)‏ 

لمجلس الوزراء : 

أولا : إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . 

ثانيا : إصدار أنظمة داخلية تحدد تشكيلات الهيئة وتقسيماتها ومهامها وسير العمل فيها 
وصلاحيات الهيئة والشؤون المالية وشؤون الموظفين و أية أمور أخرى. 


المادة :)"١(‏ 
ا إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ الأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء وفق أحكام هذا 
القانون . 


مثال : 

قانون الجمعيات لسنة ٠٠٠٠‏ 

مادة ا 

للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيد احكام هذا القانون. 


مثال (): 

قانون التستر الإماراتي: 

المادة (5): يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالتشسيق مع 
السلطات المختصة. 


وتكمن أهمية تفويض الوزير المختص بإصدار القرارات المنفذة للقانون 
في أن هذا الأسلوب يوفر وقت وجهد أعضاء الهيئة التشريعية ويمكنهم من 
التركيز علي مناقشة المسائل الأساسية والرئيسية المدرجة في القانون دون 
التطرق إلى مسائل تفصيلية معقدة. وفضلا عن ذلك؛ يؤدي هذا الأسلوب إلى 
تحسين صياغة القانون الموضوعي حيث يحد من طول المواد الواردة به مما 
يسهل لفت انتباه المخاطبين بالقانون إلى المواد الأساسية فيه. 


١/7 


المبحث السادس: الأمر بنشر القانون وتحديد موعد بدء سريانه 


تجمع هذا المادة بين الأمر بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتحديد 
موعد لبدء سريانه» وتوضع عادة في آخر مشروع القانون. 


:)١( مثال‎ 

قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم )١1(‏ لسنة 5٠٠١5‏ 

المادة (١5؟؟):‏ 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية» ويُعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ النشر. 


مثال (7): 

قانون العمل الإماراتي 

المادة (؟55١):‏ 

على وزير العمل والشؤون الاجتماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون» 
وعلى الوزارات كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه. 


مثال (5): 

قانون الجمعيات العراقي لسنة ٠٠٠٠١‏ 

مادة م/5: 

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 


مثال (4): 
قانون المناقصات العامة في الكويت رقم 15/5917 ١55‏ 
مادة (57): على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في 


ومالم ينص القانون على تاريخ آخر للعمل به غير تاريخ نشره» يجوز 
أن يحدد مشروع القانون تاريخا محددا لبدء سريانه؛ أو مواعيد مختلفة لسريان 
أحكام مختلفة. 


:)١( مثال‎ 

قانون الرعاية الاجتماعية العراقي لسنة ١94١‏ 

١١5 مادة‎ 

ينفذ هذا القانون بعد مرور ستين يومًا على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 


4 الفصل الرابع: الأحكام الفنية (مواد الإصدار) 


مثال (؟): 

قانون العمل الإماراتي 

مادة :)١97(‏ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به بعد مرور ستين يومامن 
تاريخ نشره. 


مثال (4:): 
قانون مكافحة التستر الإماراتي 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية» ويعمل به بعد مرور سنتين من تاريخ نشره. 


ويتيح تحديد تاريخ لاحق لبدء السريان عدة مزايا؛ أهمها: أنه يعطى 
الأطراف المتأثرة بالقانون الوقت اللازم للاستعداد لمواجهة الآثار المترتبة عليه 
ويعطى الوزراء والإدارات الوقت الكافي لصياغة اللوائح والأوامر الضرورية 
بعد التشاور المناسب مع الأطراف المعنية. وكذلك». قد يكون الهدف تهيئة 
أوضاع معينة تكفل نجاح تنفيذ القانون. 


أما العيب الرئيس فيتمثل في أنه قد يكون من الصعب التنبؤ بموعد 
معين لتنفيد القانون» وقد لا يتم تنفيذه على الإطلاق» خاصة إذا كانت المدة بين 
تاريخ نشر القانون وتاريخ العمل به طويلة بشكل مبالغ فيه (على سبيل المثال؛ 
سنتين» كما هو الحال في قانون مكافحة التستر التجاري الإماراتي). 


-١‏ أن القانون قد يدخل حيز التنفيذ في تاريخ معين ينص عليه الدستور 


بدون الحاجة إلى النص على ذلك في مادة بدء السريان. 
؟- إذا نص مشروع القانون على بدء سريان القانون في تاريخ محدد؛ء فإن 


النص يصاغ في شكل أمر 'ييعمل بهذا القانون.....' ولا يصاغ في شكل 
عبارة خبرية 'يسري هذا القانون....". 


8 هدك حالات قد يكون فيها من الضروري تحديد تواريخ سريان لأحكام 
معينة في القانون تختلف عن باقي أحكام القانون. 


# 


نصائح إرشاديه 


القانون على الإلغاء الصريح. وعدم الارتكان إلى الإلغاء الضمني 
والاعتماد على أن القانون اللاحق يلغي السابق» 


ه لا تسمح بالإلغاء "الأعمى" لكل ما يخالف أحكام القانون الجديدء لأن ذلك 
معناه» ببساطة» أننا نطلب من مستخدميه أن يبحثوا في كل القوانين 
السابقة لمعرفة ما يخالفه. ومن غير المنطقي أن تترك الجهة التي 
صاغت القانون هذه المهمة لمستخدميه. 


٠.‏ إذا كان مشروع القانون يلغي موادا أو أحكاما في قانون سابق» من المهم 
التأكد من أن المواد أو الأحكام الملغاة مذكورة صراحة؛ كل على حدة 


٠‏ لا تسمح 'بالتعديل الأعمى'"» والذي بموجبه يتم إدخال الكلمات الجديدة 
مكان الكلمات المستبدلة دون ذكر كل نص المادة أو الفقرة الني وردت 
فيها لأنه لا يوضح السياق الذي يجري فيه التعديل. وبدلا من ذلكء 
يُنصح بإدراج المادة أو الفقرة أو العبارة أو الكلمة المحذوفة بالكامل» ثم 
شطبها مع الإبقاء عليها واضحة:؛ ويدرج بعدها النص الجديد في شكل 
مميز واضح. 


إذا كان مشروع القانون يتضمن موادا من شأنها أن تحد من حقوق أو 
تنضر بهاء من الضروري إدراج 'مادة حافظة" تحافظ على حقوق أولئك 
الذين كانوا يتصرفون ارتكانا إلى القانون القائم. وتتمثئل أهمية هذه المادة 
في أنها تمنع القضاء من تطبيق قاعدة الإلغاء الضمني لتشريعات قائمة لا 
توجد نية لإلغائها» لآن عدم النص الصريح علي إلغائها في التشريع 
ضمنا. ولمنع القضاء من هذا التفسير.ء يدرج نص صريح يفيد باستمرار 
العمل بنظام قائم إما بشكل دائم أو لحين تعديله. 


الفصل الخامس 
الأحكام الموضوعية لمشروع القانون 


المبحث الأول: تعريفات وأحكام عامة ١79‏ 


المبحث الأول 
التعريفات والأحكام العامة 


المطلب الأول: التعريفات 


يتضمن قسم التعريفات الكلمات والعبارات التي يتكرر ذكرها في 
مشروع القانون 7 التي قد يتور الشلك حول معناها. وهناك نوعان من 
التعريفات؛ التعريف "المٌعجمي"» والتعريف "الاصطلاحي". ويعني الأول تعريف 
الكلمة بطريقة المعاجم بحيث يشمل التعريف كل عناصر الكلمة المُعرّفة. 


مثال: 
تعريف كلمة 'يافطة" بأنها تعني أي عرض يستخدم أشكالا أو حروفا أو رسومات توضيحية 
أو أدوات زينة» يُصمّم أو يُستخدم للدعاية أو الإعلان أو لتوضيح الاتجاه. 


أما التعريف الاصطلاحيء فلا يشمل كل عناصر الكلمة المعرفة؛ وإنما 
يُضيق نطاق هذه العناصر أو يوسعها. 


مثال: 
تعريف كلمة "تونة" بانها تشمل في معناها سمك المكاريل. 


ويمكن تصنيف التعريفات الاصطلاحية إلى ثلاثة أنواع رئيسة: 


)١‏ التعرب بيفات الاصطلاحية الكاملة (مثال 3 يقصد بلفظ صاحب العمل كل 
شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا لا أو أكثر لقاء أجر مهما كان 
نوعه 

00 الاصطلاحية الجزئية (مثال 'لفظ المنزل يشمل في معناه قطعة 
الأرض المقام عليها المبنى"). 

*) التعريفات الاصطلاحية المركبة (مثال 'لفظ الطريق السريع يعني الطرق 
السريعة بين المدن بما بما فيها المداخل والجسور والكباري ومنافذ تقاطع 
الطرق وطرق الخدمات). . 


٠‏ الفصل الخامس: الأحكام الموضوعية لمشروع القانون 


(١‏ تفادي التكرارء ومن ثم تقليل عدد الكلمات المستخدمة في مشروع 
القانون. 

؟) تفادي احتمال تفسير الكلمة بمعان متعارضة وذلك عن طريق تعريف 
الكلمة بمعنى واحد فقط. 

") توخي الدقة والوضوح عن طريق عدم ترك مسئولية تعريف الكلمة 
للقارئ. 

؛) تعريف الكلمات الصعبة والفنية. 


ويأتي قسم التعريفات» عادة» في صدر الأحكام المووضوعية لمشروع 
القانون مسبوقا بعبارة استهلالية. 


مثال :)١(‏ 
قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم )١10(‏ لسنة لدان 
المادة (؟): 


يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما 
لم.يدل السسياق على بخلاقف كلافة 

الدولة ؛ دولة الإمارات العربية المتحدة. 

الإمارة : إمارة دبي 


مثال (1): 
قانون الاستثمار العراقي رقم )١9(‏ لسنة كر" 

: )١( المادة‎ 

يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها أدناه ما لم تدل القرينة 
على غير ذلك. 


ويقصد بعبارة 'ما لم يدل السياق على خلاف ذلك" أو 'ما لم تدل القرينة 
على غير ذلك" الاحتياط بحيث إذا كانت الكلمة مستخدمة في القانون بمعناها 
المعتاد في اللغة» وليس الا: سطلاحي في قسم التعريفات» لا تفسر على حسب 
معناها الاصطلاحي بسن على حسب معناها المعتاد في اللغة وفقا للسياق الذي 
وردت فيه. ْ 


المبحث الأول: تعريفات وأحكام عامة ١6١‏ 
وفي رأينا أنه ينبغي تجنب استخدام هذه العبارة للأسباب الآتية: 


١.إن‏ وجودها سيرهق مستخدم القانون لأنها تعني» ببساطة» أن مستخدم 
القانئون عليه» في كل مرة يرد فيها المصطلح المعرّفء أن يسأل نفسه: 
هل الكلمة مستخدمة بمعناها المعتاد أم بمعناها الاصطلاحي؟ وعليه؛ أن 
يحكم بنفسه ما إذا كان سياق الكلام يقتضي استخدامها بمعناها المعتاد» أم 
لاء في حين أن هذه هي مهمة الصائغ. ومعنى ذلك» أننا نطلب من 
مستخدم القانون أن يقوم بعمل الصائغ. 

؟. إن وجودها قد يؤدي إلى وجود ثغرة في تفسير النص الذي ترد فيه لأنها 
والمعنى المعتاد الذي يعتمد على سياق الكلام. 

“. إن من السهل على الصائغ؛ فضلا عن أن هذه هي مهمتهء أن يتبين ما إذا 
كانت الكلمة مستخدمة في سياق مشروع القانون بمعناها المعتاد أم بمعناها 
الاصطلاحي. فإذا كانت الكلمة مستخدمة في سياق ما في مشروع القانون 
بمعناها المعتادء عليه أن يوضح ذلك. 


وهناك ثلاث طرق تستخدم لترتيب المصطلحات المعرّفة في قسم 
التعريفات؛ الأولى»ء ترتيب المصطلحات على حسب الترتيب الأبجدي 
للمصطلحات المُعرآفة. أما الطريقة الثانية» فيتم بموجبها ترتيب المصطلحات 


مثال: 
المادة (؟): 


يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منهاء ما 
لم يدل سياق النص على خلاف ذلك. 


الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي 
الإمارة : إمارة دبي 

الحكومة : حكومة دبي 

المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة 
المؤسسة : مؤسسة دبي لتنمية المرأة 
الرئيس : رئيس المؤسسة 


مجلس الإدارة - مجلس إدارة المؤسسة 
المدير التنفيذي : المدير التنفيذدي للمؤسسة 


الفصل الخامس: الأحكام الموضوعية لمشروع القانون 


َوَفَعًا للظريقة الثالثة؛ يتم ثرتيب: المصطلحات في قننم. التعريفات على 
حسب أسبقية ورودها في القانون. 


وفي رأيناء أن الترتيب الأبجدي هو الأدق والأصح بالنظر إلى الغرض 
من قسم التعريفات وهو تسهيل الإحالة. 


وبدلا من تكرار تعريف مصطلحات معينة في كل قانون؛ كما هو الحال 
في مصطلحات "الدولة"؛ أو "الإمارة" أو "الحاكم", أو "الحكومة". أو 'المواطن'؛ 
أو "الأجنبي"؛ إلخ., يمكن وضع قانون للتفسير يتضمن تعريفات للكلمات 
المتكررة في القوانين» وبذلك يتم تجنب إدراج هذه التعريفات في كل قانون 
(انظر المثال أعلاهء المادة ” من قانون رقم )١4(‏ لسنة ٠٠١5‏ بإنشاء مؤسسسة 
دبي لتنمية المرأة» وكذلك قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي لسنة 
.)١15‏ 


وينبغي عدم إدراج تعريفات لألفاظ بمعانيها المعتادة في اللغة العادية. 
وكذلك» ينبغي عدم تعريف لفظ ما إلا إذا كان هناك مقتضى لذلك. ومثال ذلك؛ 
تعريف لفظ معين لا يرد في مشروع القانون سوى مرة واحدة أو مرتين فقط. 
أو تعريف كلمة لها معنى مألوف ومفهوم بوضوح ولا تحتاج إلى تفسير. 


وينبغي أيضا عدم الإسراف؛ دون مبررء في تعريف المصطلحات. 


مثال: 

قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث (سلطنة عُمان) 

تضمن قسم التعريفات في القانون 47 مصطلحا مُعرفا في ١‏ صفحات على حين 
تبلغ كل صفحات القانون ١1‏ صفحة» ومعظم الكلمات الواردة في التعريفات لا 
تحتاج إلى تعريف. ومثال ذلك» تعريف الهواء. ومعظم المصطلحات المعرفة لم 
ترد سوى مرة أو مرتين أو ثلاث مراتء على الأكثر. 


والأدق في التعبيرء عدم تعريف الكلمات التي لا تحتاج إلى تعريف» أو 
تعريف المصطلحات في أماكن ورودهاء إذا لم ترد سوى في مكان واحد. 


المبحث الأول: تعريفات وأحكام عامة ١8”‏ 


وينبغي أيضا عدم ترقيم المصطلحات في مادة التعريفات» بل يُكتفي 
بوضع المصطلح المُعرف بين قوسين صغيرينء؛ وترتيبها على حسب الترتيب 
الابجدي. 


مثال للترقيم الخاطئ للمصسطلحات المُعرفة: 
قانون الاستثمار العراقي رقم )١(‏ لسنة ك5" 
المادة )١(‏ : 


يقصد بالعبارات التالية حيثما وردث فى هذا القانون المعانى المقابلة لها أدناه ما 

على غير ذلك. 

أ. المجلس: مجلس الوزراء. 

ب . الهيئة الوطنية للاستثمار: هي الهيئة التي شكلت بموجب هذا القانون المسؤولة عن 0 
ج. هيئة الإقليم: 5 


وينبغي ألا يتضمن قسم التعريفات أحكاما موضوعية تتصل بموضوع 
القانون. 


:)١( مثال‎ 


إدراج نص في تعريف الأجر 'بأنه يدفع بالعملة الوطنية". 


مثال :)١(‏ 
قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (717) لسنة 7٠٠5‏ 
المادة (؟): التعريفات 


لجنة المخالفات الإدارية ؛ اللجنة التي تشكل في كل دائرة للنظر في المخالفات التأديبية 


التي تقع من موظفيها 

لجنة التظلمات والشكاوى : اللجنة التي تشكل في كل دائرة للنظر في التظلمات والشكاوى 
التي تقدم من موظفيها 

اللجنة الطبية : اللجنة الطبية التي يصدر بتشكيلها قرار من مدير عام دائرة 


الصحة والخدمات الطبية بدبي 


وكذلك ينبغي عدم إدراج تعريف ضمن مواد الإصدار. 


مثال (1): 
المادة الثانية: يُقصد بالسلطة المختصة» في تنفيذ أحكام القانون المرافق» الوزير ومن له 
سلطاته» أو المحافظ» أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة» كل في نطاق اختصاصه. 


5 الفصل الخامس: الأحكام الموضوعيه لمشروع الفانون 


مثال ): 

قانون رقم 84 لسنة 7٠١”‏ بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصري 

المادة الثانية: مع عدم الإخلال بأحكام القرار بالقانون رقم 1١‏ لسنة 21917١‏ يُقصد بالجهة 
الإدارية في تطبيق أحكام القانون المرافق وزارة الشئون الاجتماعية» كما يُقصد بالمحكمة 
المختصة, محكمة القضاء الإداري ثثثمة. 


وكذلك ينبغي عدم إدراج أكثر من تعريف في فقرة واحدةء كما في 
المثال )١(‏ أعلاه» بل ينبغي تخصيص فقرة لكل تعريف. 


وإذا كان المصطلح المعرّف لا يرد سوى في قسم معين من مشروع 
القانون» يجوز تعريفه في أول القسم الذي يرد فيه. 


مثال: 

قانون الرعاية الاجتماعية العراقي لسنة ١54٠‏ 

الفصل الأول: مفهوم الأسرة 

مادة 9 

اولا - يقصد بالأسرة لأغراض هذا القانون الزوج أو الزوجة أو كلاهما والأولاد. إن وجدواء 
أو الأولاد لوحدهم. ولا يعتد بمحل سكن أفرادها. 


وينبغي المحافظة على ثبات التعبير في التعريفات. فمثلاء لا يجوز 
استخدام المصطلح المُعرف نفسه لأكثر من معنى. 


مثال: 

في المادة )١(‏ من قانون الاستثمار العراقي رقم )١17(‏ لسنة ,٠٠0١5‏ عرفت عبارة "الهيئة 
الوطنية للاستثمار" في الفقرة (ب) من التعريفات بأنها "الهيئة التي شكلت بموجب هذا القانون 
المسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبيق 
الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بالمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ذات 
الطابع الاتحادي حصرا". وفي الفقرة (ه) من المادة نفسهاء عرفت كلمة "الهيئة" بأنها "الهيئة 
الوطنية للاستثمار أو هيئة المحافظة حسب الأحوال". 


وبموجب النظرية التشريعية الحديثة» يُفضل تعريف كل مصطلح من 
المصطلحات المعرفة في المكان الذي يرد فيه أول مرة في القانون. ثم إدراج 
قسم للتعريفات في ملحق في آخر القانون وتنظيمه في شكل فهرس للتعريفات مع 
بيان أرقام الصفحات والمواد التي يرد فيها كل مصطلح. 


المبحث الأول: تعريفات وأحكام عامة ١86‏ 
نصائح | شادية: 


« إذا وردت في العبارة الاستهلالية لمادة التعريفات عبارة 'ما لم يدل سياق 
النص على غير ذلك" اطلب حذفها لأنها تعني» ببساطة» أن مستخدم 
القانون سيتعين عليه في كل مرة ترد فيها أن يجهد نفسه لمعرفة ما إذا 
كانت الكلمة مستخدمة بمعناها المعتاد أم بمعناها المُعرف» في حين أن هذه 
هي جهمة الصائغ 

ه اسأل: هل التعريف يساعد مستخدم القانون على فهمه بسهولة» أم يزيده 
صعوبة؟ 

٠‏ إذا كان المصطلح لم يرد في كل مشروع القانون سوى مرة واحدة فقط في 
مكان واحدء فيمكن الاكتفاء بتعريفه فى مكان وروده فقط. 

٠‏ إذا كان المصطلح مستخدما بنفس المعنى الشائع له؛ فلا داعي لتعريفه. 

٠‏ تأكد من أن المصطلح المعرف لا يشير إلى معان مختلفة لا علاقة بينها. 

٠‏ إذا كان التعريف لا يضيف للكلمة معنى مهما ولا يستخدم مرارا في 
مشروع القانون» اطلب حذفه. 

٠‏ إذا كان تعريف الكلمة يتضمن معنى لا يدخل في معناهاء اطلب إعادة النظر 
فيه؛ مثال: تعريف كلمة "كلب" بأنها تشمل في معناها كلمة 'قطة". 

٠‏ إذا كان التعريف يتضمن حكما موضوعياء اطلب حذفه من باب “التعريفات 

رتب التعريفات على حسب الترتيب الابجدي وليس على حسب أهمية 
المصطلح أو ترتيب وروده في القانون. 


المطلب الثاني: الأحكام عامة 
الفرع الأول: عناصر الأحكام العامة 
تتضمن المواد التي درج في قسم 'الأحكام العامة" ما يأتي:. 
.١‏ الهدف من القانون 
". المبادئ الرئيسة التي ينبني عليها مشروع القانون. 


". نطاق السريان الموضوعي (الأشخاص أو الأشياء الذين .يسري « 
عليهم؛ أو لا يسري عليهمء أحكام مشروع القانون). 


5 الفصل الخامس: الأحكام الموضوعية لمشروع القانون 
4. نطاق السريان المكاني لمشروع القانون. 


وسنناقش فيما يأتي كل مادة على حدة. 


مادة الأحكام العامة 
ليست عامة!!!! 


أولا- الهدف من القانون 


تبين هذه المادة الأسباب التي دعت لسن مشروع القانون أو الأهداف 
التي يسعى لتحقيقها. وتوضح هذه المادة العيوب أو الأضرار التي صمم مشروع 
القانئون لإصلاحها. وتجدر الإشارة إلى أن استخدام هذه المادة دخيل على نظام 
التقنين المدني. وكما سبق القول» استحدثت هذه المادة في نظام القانون العام 
لتحل محل قسم الديباجة بمفهومه في النظام الأنجلو-أمريكي. وكانت الديباجة 
تستخدم لشرح الأسباب أو العيوب التي وضع القانون من أجلهاء وتدريجيا 
اختفت الديباجة وحل محلها العنوان الطويل؛ ومادة "الهدف من القانون" (انظر 
الفصل الثاني؛ تنظيم مشروع القانون» المبحث الثالث: الديباجة). بيد أن دولا 
كثيرة في نظام التقنين المدني تستخدم حاليا هذه المادة في قوانينها. 


:)١( مثال‎ 

قانون الجمعيات العراقي رقم )١7(‏ لسنة ٠٠٠٠١‏ 

مادة ؟* 

يهدف هذا القانون الى تنظيم الجمعيات في العراق وفق مبادىء واهداف ثورة /ا53 -/ "٠.‏ 
تموز العظيمة. 


:)١( مثال‎ 

قانون الاستثمار العراقي رقم ١7‏ لسنة ٠٠٠١5‏ 
"الأهداف والوسائل 

المادة (؟) يهدف هذا القانون الى ما يأتي : 


المبحث الأول: تعريفات وأحكام عامة ١417‏ 


اولا : تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في عملية تنمية العراق وتطويره 
وتوسيع قاعدته الإنتاجية والخدمية وتنويعها . 

ثانيا : تشجيع القطاع الخاص العراقي والأجنبي للاستثمار في العراق من خلال توفير 
التسهيلات اللازمة لتأسيس المشار يع الاستثمار ية وتعزير القدر هَُ التنافسية للمثشار يع 
المشمولة بأحكام هذا القانون في الأسواق المحلية والأجنبية . 

ثالثا : تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين. 

رابعأ : حماية حقوق وممتلكات المستثمرين : 

خامسا : توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري نلعراق." 


مثال : 
المادة الأولى من قانون حماية المستهلك (لبنان): 
يهدف هذا القانون إلى: 
٠‏ تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وصحة وسلامة السلع والخدمات 


وجودتها. 

صون حقوق المستهلك وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التى يكون المستهلك أحد 
صو يكون 
أطرافها. 


« حماية المستهلك من الغش والإعلان الخادع والحؤول دون استغلاله. 


وتعتمد المحاكم على هذه المادة» إن وجدت. في تفسير العبارات غير 
الواضحة أو المثيرة للالتباس في مشروع القانون. ولذلك؛ يُفترض ألا يحتاج 
مشروع القانون المصاغ صياغة جيدة إلى هذه المادة التي تبدو غريبة. ومع 
ذلك.» من الضروري أحيانا التعبير عن الأسباب التي دعت إلى سن مشروع 
القانون. ومثال ذلكء عندما يغير القانون ممارسات أساسيةء. أو أعرافء أو 
قانون سائد. 


ثانيا- المبادئ العامة التي تحكم موضوع القانون 


تتضمن هذه الموادء عادة» القواعد العامة التي تمس جوهر القانون 
وتمثل فلسفته وأهدافه. وبعض هذه المواد تصاغ في شكل مبادئ عامة؛ وبعضها 
الآخر يصاع في شكل حقوق» وفي كل الأحوال» تسري القواعد العامة أو 
المبادئ أو الحقوق المعبر عنها في هذه المادة على كل مواد مشروع القانون. 
مثال :)١(‏ 


" قانون العمل الإماراتي رقم (85) لسنة ١94٠‏ 
مادة )): 


الفصل الخامس: الأحكام الموضوعية لمشروع القانون 


اللغةالعربية هي اللغة الواجبة في الاستعمال بالنسبة إلى جميع السجلات والعقود والملفات 
والبيانات وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا القانون ...." 

:)١( مثال‎ 

قانون المناقصات والمزايدات المصري رقم 85 لسنة ١95/‏ 

:)١( مادة‎ 

تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العلانية وتكافوٌ الفرص والمساواة 
وحرية المنافسة.... 


قارن ما ورد في المادة (؟) أعلاه في قانون المناقصات المصري بما ورد في 
ديباجة قانون الأمم المتحدة النموذجي في شأن اشتراء السلع والإنشاءات 
والخدمات. 


مثال (؟) 

قانون الاستثمار العراقي رقم ١١‏ لسنة ٠٠١5‏ 

مادة (؟) 

لكل عراقي وعراقية حق تاسيس جمعية او الانتماء اليها او الاأنسحاب منها وفق احكام هذا 
القانون. 


مثال (): 

قانون حماية المستهلك (مصر): 

مادة (؟): 

حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع» ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو 
ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية وخاصة...." 


ثالثا- النطاق الموضوعي 


يصدر القانون» غالباء ليسري على فئة 
معينة أو نشاط معين» ولا يسري على غيره. ومن 
ثم تحدد هذه المادة الفكة أو النشاط الذي يسري 
عليهما القانون» وتلك التي لا يسري عليها. وعادة» 
تصاغ هذه المادة في شكل فقرتين أو مادتين؛ 004" 
الأولي تحدد الفئات أو النشاط الذي يسري عليهما - 
القانون» والثانية» تحدد الفئات أو النشاط الذي لا يسري عليهما. 


المبحث الأول: تعريفات وأحكام عامة ١45‏ 


مثال :)١(‏ 
نظام العمل السعودي لسنة 745١هجرية‏ 
مادة ؟: تسري أحكام هذا النظام على: 
أ- كل عقد يتعهد بمقتضاه أي شخص بأن يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت 
إدارته وإشرافه مقابل أجر. 
ب - عقود التدرج (التلمذة الصناعية). 
ج- عمال الحكومة والهيئات المحلية والمؤسسات الخيرية والمؤسسات العامة. 
مادم *: يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام: 
أ- العمال في المنشآت العائلية التي لا تضم سوي أفراد أسرة صاحب العمل. 
ب- الأشخاص الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة فيما عدا 0 
ج- خدم المنازل ومن في حكمهم. 
مادة ؛: ما لم يرد نص خاص لا تسري أحكام الفصل الثامن والمواد )١55 1١56 ,١554(‏ 
على ما يلي: 
أ- العمال الذين يعملون في محال لا تدار بآلات ميكانيكية» وتستخدم عادة أقل من 
خمسة عمال وليست من الأعمال التي ينشأ عنها مسرض مهني مماهو 
منصوص عليه في جدول أمراض المهنة. 
ب_ الملاحين والربابنة فعلمةةقمة 


مثال (؟) 

قانون العمل الإماراتي 

مادة (5: 

لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية.....". 


مثال 7): 

قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (0؟) لسنة ك5 

المادة (؟): 

تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المدنيين وغير المواطنين الععاملين في الدوائر 
الحكومية» التي يصدر بإخضاعها لهذا القائون مرسوم من الحاكم؛ كما يخول رئيس المجلس 
التنفيذي إصدار القرارات اللازمة لإضافة أية دوائر أخرى. 


مثال (5): 

قانون رقم )١1(‏ لسنة ٠٠١17‏ بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستاجري العقارات في دبي 
تسرى أحكام هذا القانون على العقارات المؤجرة في الإمارة» بما في ذلك الأراضي الفضاء 
والأراضي الزراعية» ويُستثنى منها المنشآت الفندقية والعقارات التي يقدمها الأشخاص 
الطبيعيون والاعتباريون لسكن العاملين لديهم دون تقاضي بدل إيجار عنها. 


مثال (5): 
قانون الاستثمار العراقي رقم )١7(‏ لسنة ٠٠١5‏ 


الفصل الخامس: الأحكام الموضوعيه لمسروع القانون 


المادة (19) 

تخضع جميع مجالات الاستثمار لأحكام هذا القانون باستثناء ما يأتي: 
أولا : الاستثمار في مجالي استخراج وإنتاج النفط والغاز . 

ثانياً : الاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التأمين. 


ويُلاحظ في هذا المثال» أن مادة السريان الموضوعي جاءعت ضمن 
الأحكام الختامية وليس في صدر القانون. والأدق في الصياغة أن تأتي في صدر 
القانون ضمن الأحكام العامة وليس في آخره. 


:)١(لاثم‎ 

" قانون التحكيم المصري رقم (77) لسنة ١995‏ 

:)١( مادة‎ 

... تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون 
الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع ا" 


مثال (72): 

قانون الجمعيات العراقي رقم )١5(‏ لسنة 6ء؟” 

:)١( مادة‎ 

ثانيا- لا تسري احكام هذا القانون على الجمعيات المؤسسة بقوانين خاصة. 


ويجب تضمين نطاق السريان الموضوعي في حالة تضمين الفئات 
المستثناة من نطاق القانون. 
مثال: 
قانون رقم (4) سنة ٠٠١‏ بشأن فرض رسم درهم المعرفة 
المادة (5): 
يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانفون مركز دبي المالي العالمي. 
الأدة في التعبير تضمين القانون مادة للسريان الموضوعي تحدد في مادة واحدة 
من فقرتين» أو في مادتين متتاليتين» الفئات التي يسري عليها القانون وتلك التي 
لا يسري عليها. 


المبحث الأول: تعريفات وأحكام عامة ١1١‏ 
رابعا- النطاق المكاني 


يعتبر مبدأ إقليمية القانون من المبادئ المستقرة في كل دول العالم. 
ويُقصد بهذا المبدأ تطبيق القانون على كل المقيمين في إقليم الدولة من وطنيين 
وأجانب بحيث لا يتجاوز تطبيق القانون حدود الدولة. ومن ثم» يتضح لنا شقان 
رئيسيان لهذا المبدأ؛ الأول» أن الدولة من حقها أن تطبق القانون على كل 
المقيمين على أرضهاء والثاني» أن الدولة لا يجوز لها أن تمد نطاق تطبيق 
القانون إلى إقليم دولة أخرى. 


ومن المعروف أن البرلمان يشرع للدولة ككل؛. أو لجزء منها. وفي 
الدول الاتحادية» ثمة مجالات لا يتم التشريع فيها إلا عن طريق الهيئة التشريعية 
الاتحادية» وتترك باقي التشريعات للهيئات التشريعية في الولايات أو الإمارات 
المشكلة للاتحاد. 
قانون بريطاني: 
يمتد هذا القانون ليشمل أيرلندا الشمالية. 


الفرع الثاني: التطبيقات الخاطئة فيما يتعلق بقسم الأحكام العامة 


ثمة اعتقاد خاطئ بأن قسم الأحكام العامة يتضمن الأحكام الموضوعية 
التي ليس لها مكان محدد في متن مشروع القانون. وربما لهذا السببء يسمي 
هذا القسم في بعض القوانين "أحكام تمهيدية", أو 'أحكام عامة وانتقالية", أو لا 
الأحوال» يتضمن قسم الأحكام العامة» أحكاما ليست عامة من منظور الصياغة 
التشريعية! 


مثال )0): 

قانون إقامة الأجانب (سلطنة عُمان) 

تضمن الفصل أربعة مواد؛ الأولى للتعريفات» والثانية لتعريف الأجنبيء والثالثة مادة سريان 
موضوعي» والرابعة للفئات المستثناة من نطاق السريان. 


مثال 0: 


7 الفصل الخامس: الأحكام الموضوعية لمشروع القانون 


قانون العمل العٌماني 

الفصل الثاني: أحكام عامة وانتقالية 

المواد من (؟) حتى ١ )٠١(‏ 5 
تتضمن هذه المواد أحكاما لا ينطبق عليها وصف الأحكام العامة» كما سنبين أدناه» أو الأحكام 
الانتقالية» كما سنوضح في فصل الأحكام الفنية» بل تدخل ضمن الأحكام الموضوعية. 


مثال : 
قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 85 لسنة ٠٠١7‏ 
لم يتضمن قسما للأحكام العامة على الإطلاق. 


وقد يُخصص في كل فصل قسم للأحكام العامة التي تخص موضوعه. 


مثال: 

قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 71 لسنة 7.٠05‏ 

لم يتضمن القانون قسما منفصلا للأحكام العامة رغم أنه تضمن مادة سريان موضوعي 
(المادة ”) ضمن الفصل الأول الذي حمل اسم 'الفصل الأول: التسمية والتعريفات ونطاق 
التطبيق". وقد تضمن القانون في بعض فصوله (الفصول 8 )١5 ء٠" ٠١‏ مواد وضع لها 
عنوان "أحكام عامة" تخص موضوع الفصل الذي وردت فيه (مثال؛: الفصل التاسع: أحكام 
عامة في الإجازات؛ المواد 48-١544‏ ١؛‏ الفصل العاشر: أحكام عامة في السفر في مهمات 
رسمية أو تدريبية؛ المواد .)١55-15٠‏ 


وقد يأتي قسم "الأحكام العامة" في صدر القانون» وقد يأتي في آخره. 


:)١( مثال‎ 

قانون المناقصات المصري رقم 8 لسنة ١99‏ 

خصص الباب الرابع في آخر القانون (المواد ١-75‏ 5) للأحكام العامة» بِيْد أنه تضمن أحكاما 
معظمها موضوعية ولا تدخل ضمن الأحكام العامة من منظور الصياغة التشريعية. 


مثال :)١(‏ 
قانون الاستثمار العراقي رقم ١7‏ لسنة ٠٠١5‏ يتكون من العناصر الآتية: 
خصص الفصل السابع الأخير للأحكام العامة (المواد "١‏ حتى 6"). وتضمن الفصل أحكاما 


المبحث الثاني: المخاطبون بالقانون ١17‏ 


المبحث الثاني 


المطلب الأول: تعريف المخاطب بأحكام القانون 


سلوكياتهم المسببة للمشكلة التي يسعى القانون لحلهاء ويستحدث قواعد من 
المفترض أنها ستغيرها. 


أمثلة: 
- المالك والمستأجر في قانون في شان الإسكان. 
- العامل وصاحب العمل في قانون العمل. 
- المستثمر في قانون الاستثمار. 
- المنتفع في قانون في شان تنظيم الانتفاع بالمساكن الشعبية. 
- الجمعية في قانون الجمعيات. 


وينبغي التفريق بين المخاطبين بأحكام القانون» والجهة المنوط بها تنفيذ 
القانون» رغم أنه قد يحدث تداخل بين الفئتين في بعض القوانين» سيما تلك التي 
تصدر بإنشاء كيان قانوني. مثال ذلك» قانون رقم )1١1:(‏ لسنة 5٠.١.5‏ بإنشاء 
مؤسسة دبي لتنمية المرأة. وقانون رقم )١0(‏ لسنة ٠٠٠6‏ بإنشاء هيئة الطرق 
والمواصلات. 


ولتحديد المخاطبين بالقانون» ينبغي القيام بتلاث خطوات تتمثل في 
الإجابة عن ثلاثة أسئلة: ماذا؟ من؟ لماذا؟ وبعبارة أخرىء ينبغي على الجهة 
التي تعد مشروع القانون أن تسأل (في التقرير البحثي الذي تعده لهذا الغرض) 
الأسئلة الآتية: 


.١‏ ما السلوكيات المعيبة التي تصدر (أو يُحتمل أن تصدر) عن هذه 
الأطراف وتتسبب في حدوث المشكلة؟ 

". من الأطراف الذين تتسبب سلوكياتهم في حدوث المشكلة التي يسعى 
القانون لحلها؟ 

“. لماذا تتصرف الأطراف على هذا النحو؟ 


4 الفصل الخامس: الأحكام الموضوعية لمشروع القانون 


ينبغي أن يتم أولا تحديد السلوكيات التي تتسبب 
فى حدوتهاء وثانياء الأطراف التي تصدر عنها 
تلك السلوكيات. وبعد تحديد المشكلة والأطراف 
التي تؤدي سلوكياتها إلى حدوثهاء ينبغي» » ثالثاء 
محاولة تحديد تفسيرات لتلك السلوكيات. وأخيراء 
ينبغي اقتراح الحلول المناسبة التي من .انها 
تغيير تلك ا وتعتبر مواد القانون» 
ببساطة» هي الوصفة (أو الحلول) التي من شأنها أن تغير تلك السلوكيات 
المسببة للمشكلة التي يسعى القانون لحلها. 


ولنفرض أن ثمة ممارسات تضر بالمستهلك من قبل المنتجين والتجار 
والموزعين والموردين وغيرهم. إن أول خطوة ينبغي القيام بها هي تحديد تلك 
الممارسات المسببة للمشكلة (مثلاء نتاح شع مقيلة كو لتر والخطوة 
الثانية؛ هي تحديد الأطراف التي تصدر عنها هذه الممارسات (المنتج» في هذه 
الحالة). والخطوة الثالثة هي الحل المقترح لحل المشكلة (إلزام المنتج بإجراءات 
معينة). وأخيراء ينبغي مراقبة وتقييم مدى نجاح الحل في القضاء على المشكلة. 


المطلب الثاني: الهدف من الأحكام الخاصة بالمخاطبين بالقانون 


عادة» تفرض الأحكام التي تخاطب المعنيين الرئيسيين بالقانون القيام 
بعمل معين» أو تجيزء أو تحظر القيام به أو تخول لشخص ما حقا أو امتيازا أو 


:)١( مثال‎ 

القائون المصري لحماية المستهلك لسنة ٠٠٠١"‏ 

مادة (4): 

على المورد أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في 
تعامله أو تعاقده مع المستهلك - بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية - البيانات 
التي من شأنها تحديد شخصيته؛ وخاصة بيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه وعلامته 
التجارية إن وجدت. 


المبحث الثاني: المخاطبون بالقانون ١56‏ 


مثال ('): 

قانون المياه الجزائري ٠٠٠5‏ المتعلق بالمياه 

مادة (35): 

يجوز لكل شخص طبيعي أو معنويء خاضع للقانون العام أو القانون الخاص حائز رخصة أو 
امتياز استعمال الموارد المائية» أن يقيم المنشآت اللازمة لأخذ المياه في ملكية الجار المقابل 
شريطة تعويض مسبق وعادل. 


:)١( مثال‎ 

القانون القطري رقم ٠٠١4/75‏ في شأن مكافحة التستر 

:)١( مادة‎ 

لا يجوز لغير القطريين ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني, إلا في المجالات 
المصرح لهم بممارستها وفقا للقوانين المعمول بها. 


مثال (5): 
قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (77) لسنة ٠٠١5‏ 


المادة 0: 

يجب على الموظف الالتزام بمعايير السلوك الوظيفي القويم الذي يتفق وطبيعة عمله.... 
المادة (9): 

يحظر على الموظف خلال فترة خدمته أو بعد انتهائها الإفصاح عن أو كشف أية معلومات 
خطية أو شفهية 5 

المادة (64): 

لا يجوز تعيين الأقارب حتى الدرجة الثانية في نفس الوحدة التنظيمية أو ضمن نفس العلاقة 


الإشرافية المباشرة 57 
المادة :)75١(‏ 
يستحق موطفو الفئة الثالثة فما دون.......... بدل عمل إضافي 58 


المادة (5؟): 
يجوز للمدير العام أو من يفوضه إجراء أية تعديلات على الموازنة السنوية المعتمدة للقوى 


العاملة 50 
المادة (59): 
يُشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الدائرة ما يلي 5 


قانون الاستثمار العراقي لسنة ك” 

: )٠١( المادة‎ 

يتمتع المستثمر بغض النظر عن جنسيته بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع 
للالتزامات الواردة في هذا القانون وللمستثمر العراقي والاجنبي لاغراض مشاريع الاسكان 
حق الاحتفاظ بالأرض بمقابل يحدد بينه وبين مالك الارض دون المضاربه بالارض وفق 


5 الفصل الخامس: الأحكام الموضوعية لمشروع القانون 


ضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار وبموافقة مجلس الوزراء » وتسهل الهيئة تخصيص 
الاراضي اللازمة للمشاريع الاسكانية وتمليك الوحدات السكنية للعراقيين بعد اكمال المشروع 
(قانون الاستثمار العراقي رقم ١7‏ لسنة .)5٠١5‏ 

:)١١( المادة‎ 

تلتزم الشركة المستثمرة بتقديم تقارير دورية مالية وفنية إلى وزارة النفط وفق النموذج الذي 
تعده الوزارة بموجب تعليمات يصدرها الوزير (قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط 
الخام» العراق» .)5٠١107‏ 

:)١١( المادة‎ 

للشركة المستثمرة استئجار ما يحتاج إليه المشروع من الأراضي المملوكة للدولة ملكا صرفا 
أو مملوكة للبلديات في المناطق المخصصة للاستثمارء ويجوز لها استئجار الأراضي الخاصة 
بموجب عقد يحدد حقوق والتزامات الشركة المستثمرة ومالك الأرض. 


المطلب الثالث: أنواع المخاطبين بالقانون ' 


هناك ثلاثة أنواع للمخاطبين بالقانون؛ الشخص العام» والشخص الممثل 
لفئة من الناس؛ والشخص المعين بذاته. وسنناقش فيما يأتي كل نوع على حدة. 


الفرع الأول: الشخص العام 65502م 211765521نا 


يقصد بالشخص العام أي شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا. وما لم 
يكن هناك سبب ما يقصير تطبيق الحكم في تشريع ما علي فئة معينة أو شخص 
مُعين» يخاطب التشريعء عادة» كل الناس. وإذا كانت الجهة التي ستسن التشريع 
لم تتبن تعريفا للفظ 'شخص". فإن عليها أن تضع تعريفا له. ولا يجب استخدام 
ما يمكن فهمه على أنه مرادف لكلمة 'شخص" مثل كلمة 'فرد" أو طرف أو 
"أحد””, أو خلافه لأن المرادفات قد تثير الشك حول شمولية الحكم المراد 


6 


١‏ لمزيد من التفاصيل» انظر كتاب "أصول الصياغة القانونية بالعربية والإنجليزية” للمؤلف؛: 
ص. ص ١514-م1؟‏ 


؟ 6 .7 ,نأك .م0 ماعط 1/13 .[ خرعط0ه - 


المبحث الثاني: المخاطبون بالقانون ١117‏ 


وعندما يراد من القانون أن يسري علي كل الأشخاص, يُعبّر عن الفاعل 
القانوني بصفة عامة بتعبير "كل شخص" أو 'كُل من" أو كلمة 'مَّن" فقط. وتعتبر 
الصيغة الثانية "أل من" الأكثر شيوعا. 


أمثلة: 

.١‏ كل شخص ولو غير مُميّز يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في 
حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام ولو 
زال الإثراء فيما بعد (القانون المدني المصريء م. .)١75‏ 

؟. كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده (القانون المدني 
المصريء؛ م. .)١8١‏ 

". من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام 
بهذا العمل» ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها (القانون المدني 
المصريء م. .)١65‏ 


الفرع الثاني: الشخص الممثل لفئة من الناس 1255© 


لا يُشترط أن يكون الفاعل في الجملة التشريعية» دائماء شخصا عاما 
دون تمييز بين فئات الناسء إذ قد يقتصر تطبيق القانون علي فئة معينة فحسب 
من الناس؛ مثلا: العمال» التجارء الأطباءء المّلّاك والمستأجرين» المهندسين؛» 
المحامين» إلخ. 


ويُعبّر عن المخاطب بالقانون الممثل لفتة من الناس بصيغة المفرد 
المعرف (التاجرء الطبيب؛ المستأجرء العامل» إلخ.) أو بصيغة المفرد النكرة 
مسبوقا بكلمة "كل"؛ (كل تاجر. كل مستأجر» إلخ.) والأدق» التعبير عنه بصيغة 
المفرد المعرّف. 


مثال: 
- يستحق العامل الذي قضى في الخدمة أكثر من خمس سنوات علاوة تشجيعية اعتبارا من 
أول يناير .70٠٠‏ 


وفي هذا المثال» يشير لفظ "العامل" إلى فئة العاملين كلها وليس إلى 
عامل بذاته» ومن الأفضل أن تكون في صيغة المفرد بدلا من صيغة الجمع 
("العاملون"). 


الفصل الخامس: الأحكام الموضوعية لمشروع القانون 


أمثلة: 


للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها إذا 
فصل من العمل أو ترك العمل بعد فترة الإنذار المقررة قانونا... (مادة 74 من قانون 
العمل الإماراتي). 

على المنتج أو المستورد - بحسب الأحوال - أن يضع باللغة العربية على السلع البيانات 
التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو أي قانون آخر أو اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون.... (مادة ” من القأانون المصري لحماية المستهلك). 

على كل صاحب عمل يستخدم عمالا في مناطق بعيدة عن المدن ولا تصل إليها وسائل 
المواصلات العادية أن يوفر لهم الخدمات الآتية ..... (م. ٠١١‏ من قانون العمل 
الإماراتي). 

يلتزم كل_مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث على البيانات السابق 
على كل_مستورد أن يحصل على إذن استيراد مسبق قبل أن يستورد أية سلع من 


وعند الإشارة إلى المخاطب بالقانون» سواء كان شخصا طبيعيا أو 


اعتبارياء يُفضل استخدام صيغة "المفرد" على صيغة "الجمع". بيْد أنه ليس من 
قبيل الصدفة أن يُصاغ المخاطب بالقانون» بطريق الخطأء في صيغة الجمع؛ 
وليس المفرد. 


مثال :)١(‏ 
- على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا 


القانون والقرارات المنفذة له» وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم (م. 
4 من قانون العمل المصري رقم 13 لسنة ,)٠١١5‏ 


الأدق في التعبير: 


- على صاحب العمل أو من ينوب عنه 5*9 


مثال ): 

قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ١9178/41/‏ (مصر) 

مادة :)٠١(‏ يُمنح العاملون بداية ربط الأجر المقرر للوظائف المنقولون إليها أو علاوة من 
علاواتهاء أيهما أكبرء حتى ولو تجاوزوا بها نهاية الربط» على ألا تؤثر هذه العلاوة في موعد 
العلاوة الدورية. 


المبحث الثاني: المخاطبون بالقانون ١55‏ 


وإذا كان العامل قد أمضى في فتته المالية الحالية حتى "١‏ يونيو سنة ١178‏ المدة الموضحة 
قرين كل فئة على الوجه المبين فيما يليء يُمنح بداية ربط الأجر أو علاوتين من علاوات 
الدرجة المنقول إليهاء أيهما أكبر. 


الأدق في التعبير: 


مادة :)3١*(‏ يُمنح العامل بداية ربط الأجر المقرر للوظيفة المنقول إليها أو علاوة من 
علاواتهاء أيهما أكبرء حتى ولو تجاوز بها نهاية الربط» على ألا تؤثر هذه العلاوة في موعد 
العلدوة الدورية. 


وإذا كان العامل قد أمضى في فتته المالية الحالية حتى ٠٠١‏ يونيو سنة ١9378‏ المدة الموضحة 
قرين كل فئة على الوجه المبين فيما يليء يُمنح بداية ربط الأجر أو علاوتين من علاوات 
الدرجة المنقول أليهاء أيهما أكبر." 


مثال (5): 
قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (70) لسنة ان 
المادة (4): 
.١‏ يجب على كافة الموظفين الالتزام الدقيق بالتشريعات النافذة في الدولة. 
؟. كل موظف يرتكب جريمة يخضصع لإجراءات تأديبية» بالإضافة إلى أي إجراءات أو 
عقوبات تقررها القوانين الأخرى. 
“. يحظر على الموظفين استغلال مناصبهم أو علاقاتهم التي أقاموها أثناء عملهم للتأثير 
أو التدخل غير الملائم بالإجراءات المتوقعة من قبل جهات التحقيق المختصة سواء 
من داخل الدائرة أو من خارجها. 


:)٠١( المادة‎ 

يتعين على دوائر_الحكومة خدمة الجمهور بأسلوب مهني يلبي حاجات عملائها من خلال 

إرساء علاقات متميزة معهم ولضمان تحقيق ذلك يجب على الموظفين: 

.١‏ بذل كافة الجهود اللازمة لخدمة الجمهور بأفضل ما يمكن ووفق المعايير والإجراءات 
التي تضعها الحكومة. 

؟. عدم الانخراط في أي نشاط ترويجي يتعلق بالعميل» والحياد التام في التعامل مع 
الجمهور. 

". ارتداء_لباس_العمل الذي تحدده الدائرة وحمل هوية التعريف الخاصة بالدائرة خلال 
ساعات العمل الرسمي. 

5. رفض أية محاولة يقوم بها أي من العملاء أو الموردين لتقديم إغراءات أو أية منافع 
شخصية أخرى مقابل حصولهم على خدمة أو معاملة خاصة» ويتوجب في كل الأحوال 
إبلاغ السلطات المختصة في الدائرة عن هذه المحاولات. 


٠‏ الفصل الخامس: الأحكام الموضوعية لمشروع القانون 

الأدق في التعبير في المثالين أعلاه» مخاطبة "الدائر 5" و '"الموظف" بدلا 
من مخاطبة "دوائر الحكومة" والموظفين. 
الفرع الثالث: الشخص المعين بذاته «250عم عد1داء11هم 

فقن اق :اكب القاقوق سحس مينودا بذافة ينل مركزا منعينا (ننواء 
كان طبيعيا أو اعتباريا). ومثال ذلكء» سن تشريع بإنشاء جهاز حكومي خاص!؛ 
مثل: "الهيئة العامة لسوق رأس المال"» "جهاز حماية المستهلك". أو "'مصلحة 
الضرائب" ٠‏ إلخ. 


المطلب الرابع: الاعتبارات الواجب مراعاتها في صياغة أحكام المخاطب 
بالقانون' 


.١‏ يجب أن يكون المخاطب با 


في المواد التي توجب سلوكيات معينة» يجب أن يكون المخاطب بالحكم 
شخصا (طبيعيا أو معنويا) لاسيما إذا كان المطلوب هو فرض التزام أو حظر ما 
أو تخويل حق لأنه لا يمكن تحميل التزام أو واجبء أو تخويل حق أو امتياز أو 
سلطة أو اختصاص لجماد أو حيوان. 


مثال: 
بدلا من: 
- يجب أن تحتوي رخصة القيادة على اسم المرخص له؛ وعنوانه» وجنسه؛ وعمره. 


الأدق في التعبير: 
- تدرج إدارة المرور المختصة في رخصة القيادة اسم المرخص لهء وعنوانه» وجنسه» 
وحمره. 


2١‏ لمزيد من التفاصيلء انظر كتاب "أصول الصياغة القانونية بالعربية والإنجليزية' للمؤلف: 
ص. ص 78-74١‏ 


المبحث الثاني: المخاطبون بالقانون 5١‏ 


؟. يجب التأكد من أن القانون يخاطب من تصح مخاطبته 


مثال: 
- في أثناء سير المركبة» يجب أن يظل الطفل جالسا ومربوطا إلى مقعد السيارة. 


وفي المثال أعلاه, يجب أن لا يخاطب القانون طفلا لا يستطيع تمييز 
أحكامه. ولذلك» يجب أن يُوجّه الخطاب إلى الشخص المسئول عن ربط الطفل 
إلى مقعد السيارة (الذي من المفترض أن يكون قائد المركبة). 


ومن ثمء الأدق في التعبير: 


- في حالة اصطحاب طفل في المركبة» يجب على قائد المركبة قبل التحرك بها تثبيت وضع 
الطفل في مقعد السيارة. 


*. يجب التأكد من أن المخاطب بالقانون هو الشخص الواجب مخاطبته به 


مثال: 

.... لا يجوز للعاملين بالجهاز الحصول على حوافز أو مكافات من حصيلة الغرامات أو 
حصيلة الهبات والمنح والإعانات (الفقرة الأخيرة من المادة ٠١‏ من القانون المصري لحماية 
المستهلك). 


الأدق في التعبير: 


لا يجوز للجهاز أن يصرف للعاملين به حوافز أو مكافات من حصيلة الغرامات أو حصيلة 
الهبات والمنح والإعانات. 


. يجب التعبير عن الفاعل القانوني في الجملة صراحة. 5 أن ذترك للقارئ 
مهمة استنتاجه (صيغة ا لمبنى للمجهول) 


أمثلة: 

.١‏ لا يجوز إلزام العامل شراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل 
(مادة 54 من قانون العمل الإماراتي). 

؟. لا يجوز اقتطاع أي سبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة إلا في الحالات 
الآتية.....(مادة ٠٠‏ من قانون العمل الإماراتي). 


5 الفصل الخامس: الأحكام الموضوعية لمشروع القانون 


". يُحظر التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقا لأحكام المادة السابقة في غير الأغراض 
التي أعفيت من أجلها.... (المادة ©" من القانون المصري رقم ١131/١١‏ بإصدار 
قانون الضريبة العامة على المبيعات). 

5. تنظم ساعات العمل اليومية بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون 
فترات للراحة ...... (م. 15» قانون العمل الإماراتي). 


من الشخص الذي لا يجوز له إلزام العامل شراء أغذية أو سلع من 
محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل في المثال (١)؟‏ ومن الذي لا يجوز له 
اقتطاع أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة في المثال (3)؟ ومن الذي 
يُحظر عليه التصرف في الأشياء التي أعفيت في المثال (")؟ ومن الذي يخاطبه 
الحُكم في المثال (4)؟ 


إن الإجابة عن هذه الأسئلة تعتمد تماما على التخمين والاستنتاج وفقا 
للسياق» وهنا تكمن خطورة إعطاء تفسيرات مختلفة للفاعل القانوني. والأدق في 
التعبيرء أن يحدد الصائغ الفاعل القانوني صراحة وألا يترك للقارئ مهمة 
استنتاجه» وبذلك يزول أي غموض محتمل في استنتاج المخاطب بالحكم القانوني 
من سياق النص أو من أحكام أخرى في القانون. 


يقصد بشبه الجملة الاسمية الاسم المسبوق أو المتبوع بكلمة أو كلمات 
تميزه. وقد يكون الفاعل في الجملة اسما من كلمة واحدة» مثل: "المستاجر”'؛ 
"المالك"؛ "المقاول"» إلخ. وقد يتكون من مجموعة كلمات. ويكثر في اللغة 
القانونية» عموماء وجود الفاعل المكون من مجموعة كلمات 'شبه الجملة 
الاسمية" عوطم [1011152. 


- كل عامل يخرء تم في_أعمال وظيفته أو يظهر_بمظهر_من_شأنه 
الإخلال بكرامة_الوظيفة يُجازى تاديبيا (م. 7,8 من القانون المصري للعاملين المدنيين 
بالدولة). 


المبحث الثاني: المخاطبون بالقانون  ٠٠١١‏ 


.1١‏ يُفضل تجنب استخدام الصفات_النكرة قبل الفاعل 


يُقصد بالصفات النكرة استخدام كلمات مثل "أي" 'كل". 'كافة", إلخ. 
ويمكن الاستغناء عن الصفات النكرة» واستخدام صيغة المفرد المُعرّف بدلا 
منها. 


مثال :)١(‏ 
بدلا من: 
- لكل شريك الاطلاع على دفاتر الشركة خلال الأسبوع الأول من كل شهر. 


الأدق في التعبير: 
- يجوز للشريك الاطلاع على دفاتر الشركة خلال الأسبوع الأول من كل شهر. 


مثال ("): 

بدلا من: 

- كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة إفلاس ويلزم إشهار إفلاسه بحكم يصدر 
بذلك. 


الأدق في التعبير: 


- إذا توقف التاجر عن دفع ديونه» تقضي المحكمة بإشهار إفلاسه. 


مثال 5: 

'قانون العمل الإماراتي: 

:)٠١١( مادة‎ 

على كل صاحب عمل يستخدم عمالا في مناطق بعيدة عن المدن ولا تصل إليها وسائل 
المواصلات العادية أن يوفر لهم الخدمات الآتية....." 


قارن المادة )٠١١(‏ أعلاه بالمادة (15) من القانون نفسه والتي تنص 
على ما يأتي: 


طلن متائهب: الئل أن يؤقل اللفسان«وسنائلالطتاية الطبية ليها للمتيتوجات القن يقزوها وكين 
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مثال (5): 

قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (11) لسنة ا كين 

المادة (9): 

3 ل 

:. ولغايات هذه المادة يتوجب على كافة الموظفين التوقيع على “تعهد ضمان السرية وعدم 
الإفصاح عن المعلومات” 


الأدق في التعبير: 
*. ولغايات هذه المادة يجب على الموظف التوقيع على “تعهد ضمان السرية وعدم الإفصاح 
عن المعلومات. 


6. في حالة فرض التزام على المُخاطب بالحكم القانوني» ينبغي توجيه الالتزام 
إلى 'شخص طبيعي مسئول" وليس إلى 'شخص اعتباري". 


مثال (5): 

قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (/7) لسنة 7١١5‏ 

:)١١( المادة‎ 

.١‏ « كماما 

؟. 6 يا ما كاير 

“. يجب على الدوائر_الحكومية التحقيق في جميع حالات الرشاوى المشتبه بها أو المبلغ 
عنها وإذا ثبت بنتيجة التحقيق أو في حال وجود دلائل قوية على أن الموظف قد دفع أو 
قبل أو طلب رشوة فيتم تحويله إلى الجهات القضائية المختصة علاوة على اتخاذ 
الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه. 


الأدق في التعبير في المثال أعلاه» توجيه الخطاب إلى 'رئيس" الدائرة 


الحكومية» بدلا من "الدائرة الحكومية" حتى يمكن مساعلته في حالة التقصير في 
أداء واجباته. 


المبحث الثالثء, الجهاز التنفيذي ٠١5‏ 


المبحث الثالث 
الجهاز المنوط به تنفيذ القانون 


المطلب الأول: تعريف الجهاز المنوط به تنفيذ القانون 


يُقصد بالجهاز المنوط به تنفيذ القانون الجهاز المكلف بتنفيذ التدابير التي 
يتضمنها القانون والتي د تستهدف جعل المخاطبين الرئيسيين به يلتزمون بأحكامه. 
وقد يكون هذا الجهاز ممثلا في المحاكم» أو لجان إدارية, أو وزارة معينة» أو 
إدارة تابعة لوزارة» أو هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية و دتمت تتمتع بالاستقلال 
الذاتىي» أو حتى هيئة خاصة تنشأ خصيصا بغرض تنفيذ ال ادك التي 
يتضمنها مشروع القانون ومتابعتها والإشراف عليها. وتحدد الأحكام الخاصة 
بالجهاز المنوط به التنفيذ مسئولياته بما في ذلك تشكيله واختصاصاته. 


أمثلة: 

- وزارة الإسكان في قانون في شان الإسكان. 

- مكاتب العمل في قانون العمل. 

- جهاز مكافحة التستر في قانون في شان التستر التجاري. 
- جهاز حماية المستهلك في قانون في شأن حماية المستهلك. 


شامل؛ أو تأتي في شكل قانون منفصل بإنشاء الجهاز التنفيذي. 


:)١( مثال‎ 

قانون الرعاية الاجتماعية العراقي لسنة ١9/8٠‏ 

مادة 59 

تشرف وزارة الصحة على دور الدولة؛ من الناحية الصحية» الوقائية منها والعلاجية. 
مادة :٠‏ 


تنظم دائرة الخدمات الاجتماعية؛ بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة:؛ النشاطات الثقافية 

والترفيهية وفعاليات التربية البدنية والفنية في دور الدولة»ء بقصد تنظيم اوقات فراغ 

المستفيدين منهاء وتنمية وتطوير قابلياتهم ومواهبهم. (فرق مسرحيةء موسيقية» غناء؛ رقص» 

زيارة مسارح» القيام بسفرات موسمية... الخ). 

مادة ١غ‏ 

يؤسس في كل دار مكتب للبحث الاجتماعي مهمته: - 

اولا - متابعة اوضاع المستفيدين من الدار يوميًا والسعي لحل مشاكلهم او تقديم المقترحات 
الى الادارة بهذا الشان. 
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ثانيًا - دراسة مسالة الحاق الطفل باسرة ومتابعة وضعه فيها بعد ذلك. 

تالا - السعي لتوفير العمل للمستفيد من الدار قبل تركه لها بمدة كافية. 

رابعًا - السعي لتوفير فرص اتمام الدراسة في الجامعات والمعاهد العالية وقبوله في القسم 
الداخلي وفقا للقانون. 


مثال (): 

قانون الاستثمار العراقي رقم )١1‏ لسنة ٠٠١5‏ 

الفصل الثاني: الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في الاقاليم والمحافظات 

المادة (؟): 

اولا : تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى ( الهيئة الوطنية للاستثمار ) تتمتع بالشخصية 
المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله وتكون مسؤولة عن رسم السياسات 
الوطنية للاستثمار ووضع الخطط والانظمة والضوابط لها ومراقبة تطبيق هذه 
الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بها المشاريع الاستثمارية 
الاستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا . 

ثانيا : يدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس ادارة يتألف من تسعة اعضاء من ذوي الخبرة 
والاختصاص مدة لاتقل عن عشر سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب 
واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اشهر افلاسه. 


ثالثا: 20757 

مثال (5): 

قانون رقم )١10(‏ لسنة 65 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات (حكومة دبي) 
مثال (4): 


قانون رقم (4؟) لسنة ٠٠١1‏ بإنشاء مؤسسة دبي لتنمية المرأة (حكومة دبي) 
المطلب الثاني: القانون 'ذاتي التنفيذ" و "غير ذاتي التنفيذ" 


ينبغي أن يتضمن مشروع القانون كل المسائل المهمة ذات الصلة 
بموضوعه. وفي الوقت نفسه؛ ينبغي ألا يتضمن التفاصيل الثانوية التي قد تعيق 
فهمه ووضوحه. بِيْد أن تلك التفاصيل قد تظهر في مشروع القانون نفسه (سواء 
في متنه أو ملاحقه)» أو يخول مشروع القانون الجهة التنفيذية لوضعها 
وإصدارها في شكل لائحة أو قرار أو خلافه. وفي الحالة الأولى» يسمى 
مشروع القانون "ذاتي التنفيذ”؛ أي» أنه يتضمن كل تفاصيل تنفيذه. وفي الثانية؛ 
يسمى "غير ذاتي التنفيذ"؛ أي» يفوض السلطة التنفيذية في وضع تفاصيل تنفيذه. 


المبحث الثالثء الجهاز التنفيذي 7١07‏ 


وفي الدول التي تتبنى التقليد التشريعي الفرنسي (كل الدول العربية)؛ 
تتكون معظم أحكام القوانين من 'مبادئ عامة"؛ وثترك للسلطة التنفيذزية مهمة 
وضع الأحكام التفصيلية في اللوائح التنفيذية. وفي معظم الحالاتء: لا تدخل 
القوانين حيز التنفيذ إلا بعد أن تصدر الجهة التنفيذية القرارات التي تحدد وسائل 
تنفيذها. 


ويُّفضي هذا الأمر إلى نوعين من العواقب السيئة: أولهما وضع 
تحدث لاحقا. والثاني» وضع مشروعات قوانين ذات مبادئّ فضفاضة بحيث 
تسمح للمسئولين التنفيذيين أن يفعلوا ما يريدونه وفقا لسلطتهم التقديرية غير 
المحدودة. 


المطلب الثالث: أسباب عدم التنفيذ الفعال للقوانين 

ترجع أسباب عدم تنفيذ القانون بشكل فعال وغير متعسف إلى ما يأتي: 
.١‏ عدم تلقي المعلومات الصحيحة 

لا يستطيع مسئولو الأجهزة التنفيذية الفصل في الأمور التي لا تعرض 
عليهم. وما لم ينجح أحد ما في عرض الحقائق على من بيدهم القرار في الجهاز 
التتفيذي؛ لن يكون تنفيذ القانون مبنيا على حقائق سليمة» ومن ثمء لن يكون 


تنفيذه فعالا. 


تأكد من أن مشروع القانون يتضمن آليات لحصول متخذي القرار على 
المعلومات الصحيحة. 


؟. التصرف بأسلوب رد الفعل بدلا من المبادرة بالفعل 


تنقسم الأجهزة التتفيذية بصفة عامة إلى نوعين؛ الأول» يبادر بالفعل» 
والثاني» يتصرف بأسلوب رد الفعل. 
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وتبدو الأجهزة التي تبادر بالفعل ملائمة خاصة عندما يكون المواطنون 
الأفراد (لا المسئولون) هم الأدرى بما إذا كان شخص ما قد انتهك القانون؛ 
وعندما تكون لديهم أسباب شخصية تدفعهم إلى المبادرة بالفعل. 


ومن ناحية أخرىء كثيرا ما تكون الأجهزة التي تتصرف بأسلوب رد 
الفعل؛ ملائمة بصفة عامة في المسائل التي تتصل بالقانون التجاري مثل العقود 
والمسئولية التقصيرية والملكية والشركات. فقد يكون لصاحب حق براءة 
اختراع؛ مثلاء دافع قوى لرفع دعوى لحماية حقه. وتتوقف فرصة الجهاز الذي 
يتصرف بأسلوب رد الفعل لإنفاذ القانئون على تصرف الآخرين. 


ويتصرف معظم الأجهزة التنفيذية بأسلوب "رد الفعل" لا "المبادرة 
بالفعل". ويعني أسلوب 'رد الفعل"؛ أن ينتظر الجهاز المنوط به التنفيذ حتى 
تصل إلى علمه الحقائق المتصلة بأثر التدابير التي يتضمنها القانون» في حين 
يعني أسلوب "المبادرة بالفعل" أن يتضمن مشروع القانون نفسه آليات للسعي 
مثال على تصرف الجهاز التنفيذي بأسلوب "المبادرة بالفعل". 


مثال: 
"القافون المصري لحماية المستهلك: 
مادة (؟١):‏ لجهاز حماية المستهلك القيام بما يلزم لتحقيق أهدافه ومن ذلك: 
. وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها 
ووسائل تحقيق ذلك. 
ب. تلقي الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها. 
ج. التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي 
يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات. 
د. دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق 
المستهلك وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها." 


ب. عمل مسح ومقارنة الأسعار وجودة المنتجات والتأكد من صحة البيانات 
الخاصة بها والتي تحدد محتواهاء وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من 
مخالفات في هذا الشان. 

ج. تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق 
ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها. 


المبحث الثالت» الجهاز التنفيذدي 5614 


د. تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل على إزالة أسبابها. 


". عدم تحديد المعايير اللازمة لاتخاذ القرار 


لاتخاذ قرارات فعالة وغير تعسفية» ينبغي أن يحدد مشروع القانون 
المعايير التي يقيّم على أساسها المسئولون الافكار والحقائق التي يتلقونهاء وما لم 
توضع هذه المعاييرء من الممكن بمنتهى البساطة أن يتجاهل المسئولون اتخاذ 
قرارات تتعارضص مع قيمهم ومعتقداتهم. وعندما يتخذ صانعو القرارات» 
قراراتهم في الخفاءء فإنها على الأرجح تأتى استجابة لصوت الأقوياء والأثرياء 


أ. يجب أن تكون القرارات مكتوبة ومسبيّة. 
ب. يجب الاستناد إلى المبادئ ذات الصلة (السوابق) عند صنع القرار. 
ج. يجب اتخاذ القرار بشكل جماعي لا فردي. 


مثال: 

قانون الجمعيات العراقي لسنة ٠‏ 

مادة 4 

اولا - ان لا تتعارض مع مبادىء واهداف ثورة /ط١١‏ - ٠‏ تموز العظيمة : 

ثانيا - ان لا تتعارض مع استقلال البلاد ووحدتها الوطنية ونظامها الجمهوري . 

ثالثا -> ان لا" ترمي الى بث الشقاق او احداث الفرقة بين القوميات او الاديان او المذاهب 
المختلفة . 

رابعا - ان تكون معلنة وصريحة وان لا يكون غرضها مجهولا او سريا مستورا تحت 
اغراض ظاهرية . 


؛. منح سلطة تقديرية غير محدودة لمتخذ القرار 


تحدد مشروعات القوانين» غالباء واجبات وسلطات عامة فحسب 
العتو لين «ما ومتكيم, بالففل سلطة "تقتيررية :و لببعة للنطاق التقزير :غنا 13 أكان 
القانون سيطبق من عدمه وكيفية تطبيقه. وبصفة عامة كلما زادت السلطة 
التقديرية للمسئولين زادت فرص استخدامهم لها بما يخدم مصالحهم ومعتقداتهم 
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الشخصية بدلا من استخدامهم لها للوفاء بالمصلحة العامة المستهدفة منها. وما 
فإنهم لن يخشوا مغبة استخدام سلطتهم التقديرية على هواهم. ويُشكل تقييد 


ونادرا ما تتضمن مشروعات القوانين نظاما للرقابة على سلوكيات 
المسئولين عن التنفيذ. وتشكل الرقابة المنهجية وسيلة هامة من وسائل تطبيق 
وتفعيل المساءلة شأنها في ذلك شأن تقييد السلطة التقديرية. 


6 عدم توفر القدرات والموارد 


بطبيعتهاء تتطلب القوانين» التي تستهدف إحداث تحولات في المجتمع؛ 
إحداث تغير جذري في سلوكيات الأجهزة التنفيذية. ومن المهم أن تتوافر لدى 
القائمين على إنفاذ مشروع القانون القدرة على تطبيق القانون» والمهارة على 
التعامل مع موضوعات معقدة؛ والموارد المالية اللازمة حتى يمكنهم تنفيذ 
التدابير التي يتضمنها مشروع القانون تنفيذا فعالا. 


5. عدم إتاحة الفرصة للتظلم من قرارات المسئولين التنفيذيين 


عادة» يتنضمن مشروع القانون إجراءات للتظلم من قرارات المسئولين 
التنفيذيين. وإذا لم يحدث ذلك؛ تعتبر المحاكم هي النموذج المعتاد للتنفيذ. وأقل 
ما يحدث في هذه الحالة (أحيانا صراحة وأحيانا ضمنيا) تمكين المتضرر من أن 
يرفع دعوى مدنية ضد القائمين الرئيسين بالأدوار الذين ينتهكون القانون. 


| وكثيرا ما يتجاهل مشروع القانون تحديد أي نوع من الأجهزة الرقابية 
أو الإشرافية لإنفاذ القواعد الموجهة إلى المسئولين التنفيذيين. وكلما علت درجة 
المسئول كلما زاد احتمال عدم تحديد من سيحاسبه. وتتجاهل معظم مشروعات 
القوانين النص على قواعد لمحاسبة المسئولين التنفيذيين المقصرين. 


تأكد من أن مشروع القانون يتضمن قواعد للتظلم الداخلي في الجهاز 
المنوط به التنفيذ. لضمان محاسبة المسئولين التنفيذيين المقصرين. 


المبحث الثالث» الجهاز التنفيذي لض 
/ا. عدم المساعلة 


تتطلب الأنشطة التنفيذية المختلفة أنواعًا مختلفة من أنظمة تسوية 
المنازعات والمساعلة. وتنص بعض الأنظمة على المساعلة من القمة إلى القاعدة 
عن طريق الرؤساء (على سبيل المثال» على يد مسئولين إداريين أعلى مستوى. 
أو جهاز رقابيء أو المحاكم). ولتعزيز عملية المشاركة الديمقراطية. تنص 
أنظمة أخرى على المساعلة من القاعدة إلى القمة؛ أي عن طريق المنتفعين 
وأجهزة المجتمع المدني والهيئة التشريعية. 


مثال المساعلة من القاعدة إلى القمة: 


تنص المادة )١1(‏ من القانون المصري لحماية المستهلك على حق 
الجمعيات التي تنشأ لحماية المستهلك مباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح 
المستهلكين أو التدخل فيها...وإبلاغ الأجهزة المعنية بمايقعمن 
مخالفات...وتلقي شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل على إزالة أسبابها... 


وفي حالة المساعلة "من القمة إلى القاعدة", يصدر القرار حول أداء 
المسئول التنفيذي من مسئول في مستوى أعلى (كالوزير أو القاضيء مثلا). 


المطلب الرابع: صياغة عناصر الجهاز التنفيذي 
يُصاغ قسم الجهاز التتفيذي» عادة» على النحو التالي: 


.١‏ الأمر بإنشاء الجهاز (يُنشأ)» وتحديد طريقة إنشائه (بموجب هذا القانون)؛ 
واسمه (جهاز يسمى «"<اءاء“), وشكله القانوني (يتمتع بالشخصية العامة 
والاستقلال الإداري والمالي)» وموقعه الإداري (يتبع وزارة «اك) 
ومقره الرئيس. 

. مهام الجهاز وسلطاته. 

. العناصر المكونة للجهاز ومسئوليات وواجبات كل عنصر. 

. طريقة الترشيح والتعيين لكل منصب رئيس والمؤهلات المطلوبة. 

. مدة تولى المنصب وحالات الحرمان منه. 


اس مف إن 
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5. الإجتماعات (كيفية انعقادهاء من يدعو إلى عقدهاء من يتحكم في جدول 
الأعمال؛ طريقة اتخاذ القرارء إلخ.) 

. طريقة جمع المعلومات وتلقي المللحظات. 

6. التظلم من القرار 


مثال 0: 

"قانون حماية المستهلك (مصر) (المواد 7١-؟؟):‏ 

مادة :)١١(‏ يُنشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى 'جهاز حماية المستهلك" يهدف إلى 
الوزير المختص ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب 


بالمحافظاتء وللجهاز القيام بما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه ومن ذلك: 006 
مادة (؟١):‏ يكون للجهاز مجلس إدأرة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بتطبيق 


وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمرة واحدة... 


مادة :)١4(‏ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه.... 

مادة :)١5(‏ يكون للجهاز مدير تنفيذي متفرغ .... 

مادة :)١1(‏ يضع مجلس إدارة الجهاز لوائح تنظيم العمل فيه 0006 

مادة (/ا١):‏ ا 

مادة ): : يكون للجهاز موازنة مستقلة....وتتكون موارد الجهاز مما يلي:......" 


مثال (1): 
قانون الاستثمار العراقي رقم )١‏ لسنة ٠٠١5‏ 
الفصل الثاني: الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في الاقاليم والمحافظات 
المادة (؟) : 
اول : تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى ( الهيئة الوطنية للاستثمار ) تتمتع بالشخصية 
المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله وتكون مسؤولة عن رسم السياسسات 
الوطنية للاستثمار ووضع الخطط والانظمة والضوابط لها ومراقبة تطبيق هذه 
الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بها المشاريع الاستثمارية 
الاستر اتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرآً 0 
ثانيا : يدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس ادارة يتألف من تسعة اعضاء من ذوي الخبرة 
والاختصاص مدة لاتقل عن عشر سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسسب 
واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اشهر افلاسه . 
ثالثا : أ - يرشح مجلس الوزراء بطلب من رئيسه رئيسا للهيئة بدرجة وزير ونائبا للرئيس 
بدرجة وكيل وزارة لمدة خمس سنوات ويعرضان على مجلس النواب للموافقة 
ب - يعين رئيس مجلس الوزراء اربعة من الاعضاء لمدة خمس سنوات بدرجة مدير 
عام : 


رابعا 
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ج - يختار رئيس مجلس الوزراء ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص لمدة خمس سنوات 
بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وتحدد مكافاتهم وفقا للنظام 
الداخلي . 

د - عند انتهاء عضوية اي من أعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار المذكورين في (أ 
و ب ) من هذه المادة في غير حالات الاقالة والاستقالة يقوم رئيس مجلس 
الوزراء بتنسيبهم لاي جهة حكومية مع الاحتفاظ بدرجتهم الوظيفية ويحال 
المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة على التقاعد عند عدم تنسيبهما الى 
وظيفة :تعادل درجتهما الوظيفية : 

ه - لمجلس النواب اقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ونائبه بصوره مباشرة او 
بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء لاسباب موجبه . 

و - لمجلس الوزراء إقالة أي من أعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار الآخرين او ابداله 
بغيره في حالة عدم التزامة بمعاير ولوائح الهيئة . 

ز - يجتمع مجلس ادارة الهيئة الوطنية للاستثمار بدعوة من رئيسة ويحدد نصاب 
الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالاغلبية المطلقة وينظم سير العمل بنظام 
داخلي تصدره الهيئة . 

ح - ترتبط الهيئة الوطنية للاستثمار برئيس مجلس الوزراء . 

ط - يُحدد نظام رواتب واستحقاقات منتسبي الهيئة» بناء على اقتراح من رئيس الهيئة 
الوطنية للاستثمار وبقرار من رئيس مجلس الوزراء . 


: يكون مركز الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد ولها ان تعين ممثلين لها في الاقاليم 


والمحافظات . 


خامسا : تقوم الهيئة الوطنية للاستثمار بوضع سياسة إستراتيجية وطنية عامة للاستثمار 


وتحدد القطاعات الأكثر أهمية وتقوم باعداد خارطة بمشاريع الاستثمار في العراق 
كما تعد قوائم بفرص الاستثمار في المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية والاتحادية مع 
معلومات اولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار . 
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المبحث الرابع 
الجزاءات 


المطلب الأول: طبيعة العقوبات وخصائصها 


يتضمن مشروع القانون» عادة» قسما يحدد الأفعال التي يجرمها 
يتعلق بموضوعه والجزاءتك التي تفرض على مرتكبيها. ويمكن أن تكون تلك 
الجزاءات جنائية أو مدنية. ويمكن فرضها عن طريق المحاكم أو عن اي 
جهاز حكومي. 


وتنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع: الجنايات والجنح والمخالفات. ووفقا 
لقانون العقوبات المصريء يعاقب على الجنايات بالإعدام» والسجن المؤبد 
والسجن المشددء والسجن. وفي حالة السجن المؤبدء يتم تشغيل المحكوم عليه 
في السجن مدة حياته: أما في حالة السجن المشددء فيتم تشغيله طوال المدة 
المحكوم بها. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا 
أن تزيد على خمس عشرة سنةء إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها 
قانونا. 


ويُعاقب على الجنح بالحبس أو الغرامة (التي لا تقل عن مبلغ معين 
محدد في قانون العقوبات)» أو كلاهما. ويُقصد بعقوبة الحبس وضع المحكوم 
عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية لمدة لا تقل عن ١4‏ ساعة ولا تزيد 
على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا. وعقوبة 
الحبس نوعان؛ الحبس البسيط والحبس مع الشغل. ويُقضى بالحبس مع الشغل 


المبحث الرابع: الجزاءات 5١5‏ 


إذا كانت مدة العقوبة سنة فأكثرء وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانونا. 
وفيما عدا ذلك» يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل. 


أما المخالفات فيعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن ولا تزيد على مبلغ 


ويترتب عل العقوبات الأصلية المذكورة أعلاه؛ عقوبات تبعية هي 
الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها قانوناء والعزل من الوظيفة 
العامة» والمصادرة. 


وقد تنص أحكام الجزاءات المدنية على عقوبات إدارية أو التعويض 
المدني أو كلاهما. وقد تنص كذلك على الإلزام بإعادة الشيء إلى أصله أو 
الشطب من السجل التجاري أو إلغاء التراخيص المهنية أو الحرمان من ممارسة 
النشاط أو فرض تدإبير منعية معينة. 


المطلب الثاني: الاتجاهات الحديثة في صياغة مادة الجزاءات 


كما سبق القول؛. تربط المدرسة 
التقليدية للصياغة التشريعية بين فكرة 
العقاب وفكرة القانون لدرجة أنه في 
كثير من الحالات يمتزج الاثنان معا 
ويكون القانون هو العقاب؛ والعقاب هو 
القانئون. ومن ثمء تحتوى أغلب 
مشروعات القوانين»ء بالضرورة على 
أحكام للجزاءات العقابية أو للمسئولية 
المدنية في حالة مخالفة واجبات معينة 
يفرضها القانون» لاسيما عندما يكون ١‏ 
السلوك المنحرف السبب الجوهري وراء المشكلة التي يسعى القانون لحلها. 
ومثال ذلك العقوبات في قانون مكافحة الإرهاب في دولة الإمارات العربية 
المتحدة؛ إذ يتكون القانون من 45 مادة» منها 77 مادة للعقوبات. 
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وعلى عكس ذلك. ترى المدرسة الحديثة للصياغة التشريعية أن 
الجزاءات العقابية نادراً ما تكون ملائمة للتشجيع على الالتزام بالقانون» لاسيماء 
في مشروعات القوانين التي تستهدف إحداث تحولات في المجتمع. ورغم أن 
السلوك المنحرف يكون السبب الجوهري وراء العديد من المشكلات التي تسعى 
القوانين لحلهاء فإن هذاالوضع لا ينطبق على حالات كثيرة» تنشأ فيها السلوكيات 
من النادر أن يؤدي فرض الجزاءات العقابية إلى تغيير السلوكيات المخالفة. 


وبدلا من اللجوء إلى الجزاءات العقابية» تلجأ المدرسة الحديثة إلى 
التدابير التي من شأنها أن تشجع على التزام الأحكام الواردة في القانون. 


م 
5 


في مشروع قانون لحظر تشغيل الأطفال» بدلا من معاقبة صاحب العمل الذي 
يُشْغْل أطفالا في ورشته بالمخالفة لأحكام القانون» يمكن أن ينص مشروع 
القانون على منح مزايا تنافسية في التعامل مع الأجهزة الحكومية لصاحب العمل 
الذي يكمل طفل يعمل لديه» وفق أحكام القانون» تعليمه في أية مرحلة من 
مراحل التعليم الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي. 


مثال (): 

في مشروع قانون للضرائبء بدلا من معاقبة من يتخلف عن تقديم إقراره 
الضريبي في مو عده؛ يمكن أن ينص القانون» بالإضافة إلى ذلك» على منح 
إعفاء بنسبة معينة من الضريبة لكل من يقدم إقراره الضريبي في موعده. 


المطلب الثالث: عناصر مادة الجزاءات 
تتكون مادة الجزاءات من ثلاثة عناصر رئيسة؛ هي التجريم» والفعل 
المجرمء والجزاء الموقع في حالة ارتكابه. 
.١‏ يعتبر مرتكبا لجنحة» كل من قدم إقرارا مزورا. 


؟5. كل من ارتكب الفعل المبين في الفقرة )١(‏ أعلاه» يُعاقب بعد إدانته بغرامة لا تقل 
عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه. 


المبحث الرابع: الجزاءات ١١‏ 


وفي هذا المثال؛ يمكن تحديد هذه العناصر على النحو التالي: 


.١‏ التجريم : يعتبر مرتكبا لجنحة 
الحداء اتغاقنت يغز امه 0 


وغالباء تخلو مادة الجزاءات من عنصر التجريم» ويُكتفى بتحديد 
عنصري المخاطب بالجزاء (مرتكب الفعل المُجرم) والجزاء. 


مثال ) ): 

قانون العقوبات المصري 

مادة (/7/1): 

يُعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو 
سلامة أراضيها. 


مثال (؟): 

قانون العقوبات المصري 

مادة )١١10(‏ مكرر: 

كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمد في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو 
غيرها للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو للغير متى كان معهودا بها إلى تلك 
الجهة يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد. 


مثال : 
مادة (02): 


يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من درب شخصا أو أكثر على استعمال الأسلحة التقليدية 
أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة اتصال 
أخرى أو علمه فنونا حربية أو أساليب قتالية أيا كانت» بقصد الاستعانة به لتنفيذ عمل إرهابي. 
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المطلب الرابع: بناء الجملة في مادة الجزاءات 
الفرع الأول: المُخاطب بالحكم (الفاعل)' 


في قانون للعقوبات» عادة» يخاطب القانون كل الناس. ويُعبّر عن 
المخاطب في هذه الحالة بعبارة 'كل من" وهي الأكثر شيوعاء أو بلفظط 'من" 
فقط. 


مثال: 

مادة (44) مكرر: 0 ١‏ 5" 

كل من_أخفى اشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يُعاقب بالحبس مع 
الشغل مدة لا تزيد على سنتين. 


مادة (57): 
من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة 
التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت. 


وإذا كان الممُخاطب بمادة الجزاءات يمثل فئة معينة من الناس (الموظف. 
الطبيب» التناجرء المالك» إلخ.). يستخدم الاسم النكرة مسبوقا بكلمة "كل". على 
سبيل المثال 'كل تاجر" 'كل موظف' “كل مالك" إلخ. 


مثال 

قانون العقوبات المصري 
مادة :)١١١(‏ 

بالسجن المشدد. 


الفرع الثاني: الفعل الجزائي 


يُصاغ الفعل في مادة الجزاءات» عادة» في صيغة الأمر التشريعي 


١ 


لمزيد من التفاصيل» انظر مؤلفنا "أصول الصياغة القانونية بالعربية والإنجليزية", 7.1 


المبحث الرابع: الجزاءات 16" 


قانون العقوبات المصري 

:)١61/( مادة‎ 

يُعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نيشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك 
بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق. 


الفرع الثالث: تركيبة الجملة 


مثل قله ددا تتكون الجملة في مادة الجزاءات من فعل (يُعاقب 


وهناك طريقتان لتركيبة الجملة؛ الأوليء» البدء بالفعل (يُعاقب ب...) ثم 
الفاعل (مرتكب الفعل المُجرم). 


مثال: 
يُعاقب ب.... كل من 00 
والثاتية تفنو الفاظل: ل القمل 
مال: 
من ..... يعاقب ب 


والأدق في صياغة مادة الجزاءات» تقديم الفاعل (مرتكب الفعل المُجرم) 
على الفعل» لأن الفعل يمثل الفرض الذي ينطبق عليه الحكم. وكما سبق القول» 
يُفضل تقديم الفرض على الحكم. 


مثال: 

'قانون العقوبات المصري 

مادة (؟* 6 

كل من جهر_بالصياح أو_الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا 
تزيد على مائتي جنيه. 


بيد أن من الشائع؛ أيضا في صياغة مادة الجزاءات» تقديم العقاب على 
الفعل المجرم. 
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قانون العقوبات المصري 

مادة ٠١7(‏ مكرر): 

يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين _جنيها ولا_تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدا 
أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك 
تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. 


مثال: 


وقد يقتضي سياق الفعل المُّجِرم تأخيره في الجملة؛ مثلاء إذا كان الفعل 


المُجرّم طويلا أو متعددا. 


مادة (84 مكررا): كل من خرب عمدا بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالا ثابتة أو 
منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة )١١5(‏ بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي 
يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد. 


مادة :)1١(‏ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمدا مباني أو 
أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو 
الجمعيات المعتبر قانونا ذات نفع عام." 


مثال (7): 

قانون العقوبات المصري 

مادة (45): 

يُعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك: 

السجن المؤبدء إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام. 

السجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبسء إذا كانت عقوبة 
الجناية السجن المشدد. 

السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبسء إذا كانت عقوبة الجناية 
الحبس. 


بيد أنه في حالات كثيرة» لا يكون ثمة مقتضى لتقديم الفعل على الفاعل 


المبحث الرابع: الجزاءات ١؟؟‏ 


مثال: 


الس م 


قانون العقوبات المصسري 


مادة (5؟١):‏ 
كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف 
يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات 00 


مادة :)١51/(‏ 
يُعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو 
عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يُحكم بها عليه. 


وفي رأيناء ما لم تكن هناك ضرورة يقتضيها سياق النصء» ينبغي تقديم 
الفاعل (مرتكب الفعل المُجرّم) على الفعل؛ وليس العكس. وهذا الترتيب يتماشى 
مع المنطق لأن العقاب يُفرض على الفاعل بسبب ارتكابه الفعل المجرّمء ولولا 


وأحياناء تستخدم تركيبة جملة "ذا" الشرطية في مادة الجزاءات. 


قانون العقوبات المصري 

مادة (/ا4 :)١‏ 

إذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناء على أمر صادر 
من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم في مادة من الموادء يُحكم على الحراس لإهمالهم 
بدفع غرامة لا تتجاوز غرامة خمسمائة جنيه إذا كان هناك حراس. 


مثال: 


والأدق في التعبير» استخدام تركيبة "كل من يفعل 1 يُعاقب ا 
وفي المثال أعلاه؛ الأدق في التعبير» صياغة الجملة كما يأتي: 


مادة :)١41/(‏ 
لحفظها بناء على أمر صادر من جهة حكومية أو محكمة في مادة من الموادء يُعاقب بغرامة 


قارن صياغة المادة )١47(‏ الأصلية في القانون بالمادة )١59(‏ في 
القانو نْ نفسه المبينة أدناه: 
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مادة :)١55(‏ 
بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أذا كان 
المقبوض عليه الذي هرب محكوما عليه بعقوبة جنائية أو متهما بجناية» وأما في الأحوال 
الأخرىء فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه 

مصر قفي ٠‏ 


المطلب الخامس: الاعتبارات الواجب مراعاتها في صياغة مادة الجزاءات 


.١‏ عند صياغة مادة الجزاءات» يجب تحديد العقوبات بوض وح لأن المحاكم 
تطبق أحكام مواد الجزاءات حرفيا. 


؟. يجب مراعاة أحكام قانون العقوبات المعمول به في الدولة فيما يتعلق 
بالجنايات والجنح والمخالفات. 


'". يجب تخصيص فصل منفصل للجزاءات التي يتضمنها كل مشروع القانون» 
وعدم إدراج كل جزاء في المادة التي تخصه. 


مثال: 
قانون استيراد وبيع المشتقات النفطية العراقي 
المادة 4: 


. تلتزم الشركات المستوردة للمشتقات النفطية بموجب أحكام هذا القانون بشروط 
السلامة والحفاظ على البيئة والسيطرة النوعية والمطابقة للمواصفات العالمية. 

ب. تعاقب كل شركة تخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي: 
.١‏ غرامة مالية لا تقل عن خمسين مليون دينار ولا تزيد عن مائة مليون دينار 


عراقي في المرة الاولى. 
". تعاقب الشركات بالغرامة الواردة أعلاة وثمنع من مزاولة نشاطها نهائيا عند 
تكرار المخالفة. 


؛. يجب تقديم العقاب الأشد على الأخف؛ فعلى سبيل المثال» إذا كان العقاب 
بالحبس والغرامة»ء يُقدم الحبس على الغرامة» لأن الهدف من العقاب هو 
الردع. 


5. في حالة العقوبة المركبة (أي التي تشمل الحبس والغرامة أو أيا منهما)؛ 
يجب استخدام تركيبة سهلة وبسيطة للجملة توضح عناصرها بسهولة. 


المبحث الرابع: الجزاءات 57 
عادة» تصاغ مادة الجزاء المركب كما يأتي: 


مثال (1): 

'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن “”“ا* ولا تجاوز «اءاكءا وبغرامة لا تقل عن ءا ولا تجاوز 
““ا»ا أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية: 

.١‏ »اماك 


". >اكاكاء إلخ.” 


مثال (): 

قانون العمل العماني 

:)١١١( مادة‎ 

يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة» أو عن تقديم 
البيانات أو المعلومات الصحيحة أو يقدم بيانات غير حقيقية للموظفين الرسميين بالسجن مدة 
لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ريال؛ أو بإحدى هاتين العقوبتين. 


وقد تصاغ مادة الجزاء المُركب كما يأتي: 


مثال (5): 

'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ««اءا ولا تجاوز ا“ أو بغرامة لا تقل عن ءا ولا تجاوز 
““» أو_بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية: 

.١‏ «اكاكا 

". »كاك إلخ." 


ويُعاب على صياغة مادة الجزاءات بالطريقتين المذكورتين أعلاه أنها 
تتناول في فقرة واحدة ثلاثة احتمالات للعقوبة (الحبس» الغرامة»ء الحبس 


والأدق في التعبير» صياغة مادة الجزاء المُركب على النحو الآني بحيث 
تتجنب العيوب المذكورة أعلاه. 
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مثال: 

كل من يفعل “*“<ء يعاقب بإحدى أو كلتا العقوبتين التاليتين: 
.١‏ الحبس مدة لا تقل عن “ااا ولا تجاوز «اكاكا. 
؟". غرامة لا تقل عن ااا ولا تجاوز «اكالا." 


أ. يجب تجنب إدراج عبارة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها 
قانون /خر " في بداية كل مادة. 


مثال: 
مادة (0؟): 


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخرء يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة 
(4) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 765 خمسة في المائة ولا تزيد على (١٠6؟)‏ عشرة 


وقد وردت هذه العبارة في صدر 1 مواد من أصل ١7‏ مادة في 5 
العقوبات في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث العُماني المشار إليه أعلاه. 

وقد يجادل البعض بأن وجود هذه العبارة مهم لأن الفعل الواحد قد يشكل 
وصفين قانونيين (سرقة مقرونة بقتل » مثلا) وهو ما يطلق عليه "التععدد 
المعنوي". وفي هذه الحالة» نكون بصدد فعل واحد لكن له وصفين (سرقة 
وقئل)؛ لكل منهما عقوبة مختلفة عن عقوبة الآخر. ووظيفة هذه العبارة؛ء في 
رأي هؤلاءء أنها تنبه القاضي في هذه الحالة إلى ضرورة أن يبحث عن العقوبة 
الأشد ويطبقها على الواقعة المنظورة أمامه. 


والسؤال المنطقي الذي يفرض نفسه هنا؛ هو: إذا كانت هناك عقوبة أشد 
يمكن أن تفرضء لماذا لا يبحث مقدم مشروع القانون هذه المسألة بدلا من أن 
يشوط الكرة في ملعب مستخدم القانون أو القاضي؟ ومن الذي من المفروض أن 
أمامه فسحة من الوقت أفضل من الآخر؛ الجهة مقدمة مشروع القانون أم 
مستخدم القانون» أم القاضي؟ وعلي فرض وجود عقوبة أشدء أليس من الممكن 
حل هذه المسألة عن طريق التكييف القانوني الصحيح للواقعة؟ فإذا كانت 
الواقعة» مثلاء سرقة مقرونة بقتل» فإن تكييف الواقعة على أنها قتل يفي 
بالغرض. ويمكن وضع مبدأ قانوني مفاده أنه في حالة التعدد المعنوي للفعمل 
المجرم؛ تفرض العقوبة الأشد. 


المبحث الرابع: الجزاءات 5؟؟ 


إن اعتراضنا علي عبارة 'مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد" يرجع إللى 
ثلاثئة أسباب؛ الأول» أنه تثير الشك حول نوع العقوبة بينما ُفترض في القانون 
أن يتسم باليقين» خاصة إذا كان الأمر يتعلق بفرض عقوبة. وفي رأيناء أن من 
الأفضل أن تبحث الجهة مقدمة مشروعالقانون جميع جوايه وتقترج العقوبات 
المناسبة حسب كل وضع علي حدة بدلا من تترك مهمة البحث لمس تخدم 
القانون أو للقاضي. وكمبدأ عام» يجب أن 0 المشرع جعل النص التشريعي 
مستقلا عن غيره وقائما بذاته وألا يحيل مستخدم القانون إلى أي شيء خارجه؛: 
بقدر الإمكان. وإذا كانت ثمة ضرورة جوهرية لذلكء» فإن هذا يعد استثناء للمبدأ 
العام. 


أما السبب الثانيء» فيتعلق بالمشكلات التي قد يثيرها وجود هذه العبارة 
في صدر مادة معينة وعدم وجودها في مواد جزائية أخرى. ومن هذه 
المشكلات؛ احتمال تفسير النص في هذه الحالة على أن العقوبة الأشدء في حالة 
وجودهاء لا تنطبق طالما أن المادة قد خلت من الإحالة إليها. 


ويتعلق السبب الثالث بالاضطرار إلى تكرار هذه العبارة في صدر كل 
مادة جزائية لتجنب التفسير المشار إليه في الفقرة السابقة. 


. في حالة اختلاف العقوبة على حسب اختلاف الجريمة» ينبغي تقديم الغفرضص 
على العقوبة في مادة الجزاءات. 


مثال: 

مادة (47): 

يُعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك: 

السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام. 

السجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصيى المقرر تانوب أو الحبسء إذا كانت عقوبة 
الجناية السجن المشدد. 

السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبسء إذا كانت عقوبة الجناية 
الحجبس. 


الأدق في التعبير: 
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مادة (55): 
ما 2-0 القانون على غير ذلك؛ كل من شرع في ارتكاب جناية يُعاقب بالعقوبات الآتية: 
.١‏ إذا كانت عقوبة الجناية الإعدامء السجن المؤبد. 
؟. إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشددء السجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد 
الأقصى المقرر قانونا أو الحبس. 
“. إذا كانت عقوبة الجناية الحبسء السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر 
قانونا أو الحبس. 


قارن صياغة المادة (45) أعلاه» كما وردت في القانون» بالمادة )١40(‏ 
في القانون نفسه المبينة أدناه: 


مادة :)١5١(‏ 
كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهل له 
أو تغافل عنه؛ يُعاقب طبقا للأحكام الآتية: 
3 إذااكان المقتوصن غلية محكوما غلية بالاطداء» تكون القوية البحن :المقدة. 
”. وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد أو كان متهما بجريمة 
عقوبتها الإعدام؛ تكون العقوبة السجن. 
'. وفي الأحوال الأخرىء تكون العقوبة الحبس. 


6. ينبغي تجنب الإحالة في مادة الجزاءات إلى المواد أو الفصول التى تتضمن 
الفعل المُجرم» وبدلا من ذلك؛ يجب تضمين الفعل المجرم صراحة في متن 
مادة الجزاءات» لآن مثل هذه الإحالات ترهق مستخدم القانتون وتحول دون 
سهولة فهمه. 


:)١( مثال‎ 

قانون العمل العُماني 

:)١١*( مادة‎ 

يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد ؛ ١١ ١6 .١‏ من الفصل الأول من الباب الثاني بغرامة 
لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال عن العامل الواحدء وعلى مخالفة أحكام 
المادة )١٠(‏ بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تزيد على مائة ريال» وتضاعف العقوبة عند 
تكرار المخالفة. 


مادة (115): 

يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الرابع بغرامة لا تزيد على مائة 
ريال» ونتعدد الغرامة وفقا لعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف العقوبة عند 
تكرار المخالفة. 


المبحث الخامس: تسوية المناز عات ود 


المبحث الخامس 
تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ القانون 


المطلب الأول: أهمية القسم الخاص بتسوية المنازعات 


07 بصرف النظر عن التدابير التي ينص عليها مشروع القانون لتنفيذ 
أحكامه» لا مفر من نشوب منازعات حول القرارات التنفيذية التي تصدر لتنفيد 
تلك التدابير. وينبغي أن ينص مشروع القانون على آلية لحل المنازعات التي 
تنشأ عن التنفيذ لسببين: أولاء يتطلب السلام الاجتماعي وجود وسيلة لشموية 
المنازعات. وثانياء عندما ينشأ نزاع» كما يحدث كثيراء بين مواطن ومسئول 
تنفيذيء لا تقتصر آلية حل المنازعات فقط على توفير وسيلة الحل بعينهاء وإنما 
تحاسبء في الواقع» المسئول المتسبب في الخطأ الذي أدى إلى حدوث النزاع. 
وفي أغلب مشروعات القوانين؛ يشكل نظام تسوية المنازعات الوسيلة 0 
لمساءلة المسئولين التنفيذيين . 


ويتضمن نظام تسوية المنازعات سلسلة متصلة من الآليات. وعلى 
طرف هذه السلسلة» توجد آليتا الوساطة والتفاوضء والتي تلجأ إليهما وحدهما 
دون غيرهما لتسوية المنازعات بعض المحاكم الخاصة. ويحل هذا النوع من 
القرارات» المنازعات بشكل رئيسي عن طريق الحل الوسط. وهذه الآلية لتسوية 


باك .مه بعتعكاعولزعطاى صتلة[ 3020 ,تمتصلنء5 أزعط1]0 رممسصلاء5 محم - 


الفصل الخامس: الأحكام الموضوعية لمشروع القانون 


وعلى الطرف الآخر لسلسة آليات تسوية المنازعات» تسعى المحاكم 
لتسوية الخلافات عن طريق تطبيق قاعدة ما. ويتم ذلك عن طريق ثلاث 
خطوات؛ أولاء الرجوع إلى القانون باعتباره يمثل القواعد واجبة التطبيق؛ أو 
المقدمة الكبرى؛ ثانياء بحث الوقائع» والتي تمثل المقدمة الصغرى. ثلثاء 
التوصل إلى قرار عن طريق الاستدلال. 


وعلى سبيل المثال» تنص المادة )١57(‏ من القانون المدني المصري 
على أن 'كل خطأ سبب ضررا يلزم من ارتكبه بالتعويض" (المقدمة الكهرى). 
وتكشف الوقائع (المقدمة الصغرى) أن المدعى عليه كان عليه التزام تعاقدي 
صحيح بتوريد بضاعة في ميعاد معين» لكن المدعى عليه أخل بذلك الالتزام. ثم 
يأتي دور الاستدلال عندما تقرر المحكمة أنه 'بناء عليه؛ ينبغي على المدعى 
عليه أن يدفع تعويضات إلى المدعي نظير الضرر الذي لحق به". وما لم تتوفر 
لدى مسئولي الجهاز التنفيذي الفهم الصحيح لقواعد القانون واجبية التطبيق 
والمعلومات اللازمة بخصوص المشكلة ذات الصلة»؛ والتي تمكنهم من التوصل 
إلى القرار السليم عن طريق الاستدلال» لن تتوفر لديهم القدرة على تنفيذ 


القانون. 
المطلب الثاني: الفصل في المنازعات 


في حالة اشتمال مشروع القانون على آليات لتنفيذه 
عن طريق أجهزة الدولة التنفيذية العادية (جهاز الشرطةء 
مثلا)ء ٠‏ ترك مسألة تسوية المنازعات للمحاكم؛ ولا يحتاج 
مشروع القانون لأن يولي المسألة أي قدر من الاهتمام؛ 
لأنه في مثل هذه النوعية من القوانين تتم تتسوية النزاع 
وتنفيذ التذادين التي يتضمنها مشروع القانون في إطار 4 القانونية العامة 
المعمول بها'. 


- 1510, .م‎ ١ 


المبحث الخامس: تسوية المناز عات حر 


أما إذا كان مشروع القانون يطبق نوعًا آخر من نظم التنفيذ؛ مثلاء عن 
طريق جهاز إداري أو هيئة حكومية أو جهاز تنفيذي خاصء فيجب أن يتضمن 
القانون آلية منفصلة للفصل في المنازعات. وتؤدي معظم المحاكم على مختلف 
درجاتها هذه الوظيفة في حالة عدم وجود أي نظام آخر. وعلى سبيل المثال» إذا 
رفض مسئول أن يعطي مواطنما معاشه المستحق له؛ يمكن لطالب المعاش 
المتضررء في حالة عدم وجود بديل؛ أن يطعن على القرار بأن يرفع قضية أمام 
المحكمة. 


وفي معظم الحالات ينشئ مشروع القانون جهازا خاصا لتسوية 
المنازعات ذات الصلة به. وفي هذه الحالة ينشئ مشروع القانون» عادة. آلية 
للفصل في الطعون على القرارات التي يصدر ها جهاز تسوية المنازعات الذي 
أنشأه. وغالباء تكون هذه الآلية في شكل 'لجنة" أو 'لجان" للفصل في المنازعات 
الناشئة عن تطبيق أحكام القانون. 


مثال: 

'ينشئٌ القانون المصري لحماية المستهلك "جهازا لحماية المستهلك" لضمان تنفيذ 
ما تضمنه من أحكام (مادة ؟١).‏ وتتولى الفصل في المنازعات الناتجة عن 
تطبيق أحكام القانون بين المستهلكين وبين الموردين أو المُعلِنين لجان تشكل 
بقرار من مجلس إدارة الجهاز. ويكون الطعن على قرارات اللجان أمام محكمة 
الاستئناف المختصة وفقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية 
(مادة .)١1‏ ويجوز الطعن على القرارات التي يصدرها الجهاز في المخالفات 
لأحكام القانون مباشرة أمام محكمة القضاء الإداري." 


وقد تكون هذه الآلية في شكل لجنة أو لجان لتلقى الشكاوى والتظلمات 
من القرارات الصادرة في مجال تطبيق أحكام القانون. 


مثال: 

قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (07؟1) لسنة 5٠٠05‏ 

:)5١( المادة‎ 

.١‏ تنشأ في كل دائرة لجنة تسمى “لجنة التظلمات والشكاوى” تتألف من ثلاثة إلى خمسة 
أعضاء يكون من ضمنهم ممثلون عن إدارة الموارد البشرية والشؤون القانونية وذلك 
بهدف مناقشة التظلمات التي يتقدم بها موظفو الدائرة على ان تتخذ هذه اللجنة قراراتها 
بالإجماع أو بالأغلبية. 


الفصل الخامس: الأحكام الموضوعيه لمشروع القانون 


؟. يشترط في أعضاء لجنة التظلمات والشكاوى أن يكونوا من موظفي الفئة الرابعة؛ وفي 
جميع الأحوال يشترط أن لا تقل درجة رئيسها عن درجة الموظف المتظلم. 


المادة (5١؟):‏ 

.١‏ يجوز للموظف أن يتقدم إلى لجنة التظلمات والشكاوى بتظلم خطي يتعلق بتقرير تقويم 
أدائه السنوي وكذلك التظلم من القرارات الصادرة بفرض الجزاءات التأديبية بحقه. 

". كما يجوز للموظف أن يتقدم لإدارة الموارد البشرية بأية شكوى تتعلق بالعمل ومنها 
ودونما حصر (بيئة وأدوات العمل الإساءة الجسدية» الكلام البذيء» نرويج وإطلاق 
الإشاعات» الاستخفاف بالموظف أو بآرائه؛ المضايقات اللفظية أو الكتابية» التحرش 
اللاأخلاقي). 

؟. على إدارة الموارد البشرية مراجعة الشكاوى التي تقدم إليها وأن تقرر إحالتها إلى لجنة 
المخالفات الإدارية أو إلى لجنة التظلمات والشكاوى. 


المنازعات. 


مثال: 

قانون العمل العُماني المواد من )٠١4(‏ حتى )٠١07(‏ 

تتضمن هذه المواد آلية لتسوية منازعات العمل التي قد تنشأ بين صاحب العمل والعامل. 
وبموجب هذه الآلية» يرفع العامل شكواه. أولاء إلى صاحب العمل أو من يمثله (م. .)٠١١5‏ 
وفي حالة فصل العامل. يطلب من "الدائرة المختصة" خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
إخطاره بالقرار إلغاء قرار الفصل (م. .)٠5‏ 


بيد أنه كثيرا ما ترد مادة (أو مواد) شسوية المنازعاتء إن وجدت. 
ضمن مواد مشروع القانون دون تخصيص قسم منفصل لها. وكثيرا ما ترد هذه 
المواد في غير موضعها الصحيح. 


مثال :)١(‏ 
قانون المناقصات والمزايدات المصري رقم 85 لسنة ١99/‏ 
وردت الأحكام الخاصة بتسوية المنازعات في آخر القانون في المادتين )4١(‏ و (47). 


مثال ("): 
قانون رقم )١1(‏ لسنة 2٠٠١‏ بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي 
"الأحكام العامة" في آخر القانون. 
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مثال (7): 

قانون الاستثمار العراقي رقم )١١‏ لسنة كنء؟ 

المادة (10؟) : 

.١‏ المنازعات الناشئة بين الاطراف الخاضعين لاحكام هذا القانون يطبق عليهم القانون 
العراقي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك بغير الحالات التي تخضع لاحكام القانون العراقفي 
حصرا لو يكن فيها الاختضاضن للمداك السراقزة : 

؟. تخضع المنازعات الناتجة عن عقد العمل حصرا! لاحكام القانون العراقي ويكون 
الاختصاص فيها للمحاكم العراقية » ويستثنى من ذلك العامل غير العراقي اذا نص عقد 
العمل على خلاف ذلك . 

*. اذا كان اطراف النزاع من غير العراقيين وفي غير المنازعات الناتجة عن جريمة يجوز 
للمتنازعين الاتفاق على القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة او اي اتفاق اخر 
لحل النزاع بينهم . 

؛. اذا ترتب عن نزاع بين الشركاء او بين مالك المشروع والغير في مشروع يخضع لاحكام 
هذا القانون توقف العمل لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر يجوز للهيئة سحب الترخيص و الطلب 
الى مالكي المشروع تسوية أمره خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور » واذا مرت هذه المدة 
دون تسوية الامر بين الشركاء او بين مالك المشروع و الغير . فان للهيئة اتخاذ 
الاجراءات القانونية لتصفية المشروع مع إخطار مالك المشروع او احد الشركاء بذلك 
ويتم ايداع مبلغ التصفية في احد البنوك بعد استيفاء حقوق الدولة او اي حقوق للغير وبعد 
صدور حكم قضائي باستحقاقها . 

د. إذا كان احد أطراف النزاع خاضعا لأحكام هذا القانون يجوز لهم عند التعاقد الاتفاق على 
آلية حل النزاع بما فيها الالتجاء إلى التحكيم وفقا للقانون العراقي أو أي جهة أخرى 
معترف بها دوليا. 

.١‏ المنازعات الناشئة بين الهيئة أو أي جهة حكومية وبين أي من الخاضعين لأحكام هذا 
القانون في غير المسائل المتعلقة بمخالفة احد أحكام هذا القانون #تححت اللحطلون و 
المحاكم العراقية في المسائل المدنية » أما في المنازعات التجارية فيجوز للأطراف اللجوء 
للتحكيم على أن ينص على ذلك في العقد المنظم للعلاقة بين الأطراف . 


ويجب أن يتضمن القانون نفسه آلية واضحة ومتدرجة لتسوية 
المنازعات التي تنشأ عن تطبيقه. وعلى سبيل المثال» ينبغي ألا يفوض القانون 
السلطة التنفيذية في إنشاء هذه الأآلية, و ل وكذلك يجب 
أن تقوم هذه الآلية على مبدأ التدرج في الفصل في المنازعة؛ فيعهد فيُعهد أولا إلى 
مسئول أو لجنة على مستوى أدنى للفصل فيه. وفي حالة تعذر ذلك؛ تعرض 
المنازعة على مسئول أو لجنة على مستوى أعلى. 


الفصل الخامس: الأحكام الموضوعية لمشروع القانون 


مثال: 

قانون المناقصات والمزايدات المصري رقم 54 لسنة ١597‏ 

:)5١( مادة‎ 

يُنشأ بوزارة المالية» مكتب لمتابعة التعاقدات الحكومية» تكون مهمته تلقي الشكاوى المتعلقة 
بأية مخالفة لأحكام هذا القانون» ويصدر بتنظليمه وتحديد اختصاصاته وإجراءات قواعد العمل 
به قرار من رئيس مجلس الوزراء. 


مادة (؟5): 
يجوز لطرفي العقد عند حدوث خلاف أثناء تنفيذ الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم, 
ةا ادن المخة مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد. 


قارن الأحكام الخاصة بتسوية المنازعات في قانون المناقصات 
والمزايدات المصري رقم 18 لسنة ١59548‏ بما ورد في المادتين (؟5) و (04) 
من قانون الأمم المتحدة النموذجي في شأن اشتراء السلع والإنشاءات والخدمات 
لسنة ».١1315‏ فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بتسوية المنازعات: 


قانون الأمم المتحدة النموذجي 
لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات لسنة 1١9514‏ 


مادة (59): 

)١(‏ مالم يكن عقد الاشتراء قد أصبح نافذا بالفعل» تقدم الشكوىء في أول الأمرء كتابة إلى 
رئيس الجهة المشترية. (غير أنه إذا كانت الشكوى تستند إلى تصرف قامت به الجهة 
المشترية أو قرار اتخذته أو إجراء اتبعته» وكان ذلك التصرف أو القرار أو الإجراء 
قد وافقت عليه جهة ما عملا بهذا القانون» فإن الشكوى تقدم بدلا من ذلك إلى رئيس 
الجهة التي وافقت على ذلك التصرف أو القرار أو الإجراء؛ على حسب الأحوال). 

(؟) لا يقبل رئيس الجهة المشترية (أو رئيس جهة إصدار الموافقة) الشكوى أو ينظر فيها 
ما لم تقدم في غضون ٠١‏ يوما من الوقت الذي أصبح فيه المورد أو المقاول مقدم 
الشكوى على علم بالظروف الداعية إلى تقديمهاء أو من الوقت الذي كان ينبغي أن 
يكون فيه ذلك المورّد أو المقاول على علم بتلك الظروفء أيهما أسبق. 

(؟) لا يكون رئيس الجهة المشترية (أو رئيس جهة إصدار الموافقة) مضطرا إلى قبول 
الشكوى أو النظر فيها أو مواصلة النظر فيها بعد نفاذ عقد الاشتراء. 

(4) ما لم تتم تسوية الشكوى بالتراضي بين المورد أو المقاول الذي قدمها والجهة 
المشترية» فعلى رئيس الجهة المشترية (أو رئيس جهة إصدار الموافقة) أن يصدر؛ في 
غضون 5١‏ يوما من تاريخ تقديم الشكوىء قرارا مكتوباء ويجب في هذا القرار: 

أ) أن يذكر الأسباب التي دعت إلى إصدار القرار؛ و 
ب أن يبين» في حالة تأييد الشكوى كلها أو جزء منهاء التدابير التصحيحية التي 
يزمع اتخاذها. 
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(5) إذا لم يصدر رئيس الجهة المشترية (أو رئيس جهة إصدار الموافقة) قرارا بحلول 
الوقت المحدد في الفقرة (4) من هذه المادة» يحق للمورد أو المقاول مقدم الشكوى (أو 
الجهة المشترية) الشروع فورا بعد ذلك في اتخاذ إجراءات قانونية بموجب المادة [54© 
أو 57]. ولدى الشروع في تلك الإجراءات القانونية ينتهي اختصاص رئيس الجهة 
المشترية (أو رئيس جهة إصدار الموافقة) في النظر في الشكوى. 

)١(‏ يكون قرار رئيس الجهة المشترية (أو رئيس جهة إصدار الموافقة) نهائيا ما لم يشرع 
في إجراءات قانونية بموجب المادة [4 ه أو ا ]. 


مادة (04) 
)١(‏ يجوز للمورّد أو المقاول الذي يحق له بموجب المادة ”© التماس اعادة النظر» أن يقدم 

شكوى إلى ليدرج أسم الهيئة الإدارية]: 

(أ) إذا استحال تقديم الشكوى أو قبولها والنظر فيها بموجب المادة 51 بسبب نفاذ عقد 
الاشتراء» وبشرط أن تقدم هذه الشكوى في غضون 9٠‏ يوما من الوقت الذي 
أصبح فيه المورد أو المقاول مقدم الشكوى على علم بالظروف الداعية إلى 
ل ل ل 
ولخاص يي مكو لوي ا و “٠‏ يومامن وقت 
إصدار القرار بعدم قبول الشكوى والنظر فيها؛ 

(ج) عملا بالمادة “51 (5)» بشرط أن تقدم الشكوى في غضون ٠١‏ يوما من انقضاء 
المدة المشار إليها في المادة 51 (4)؛ أو [ْ [ْ 

(د) إذا ادعى المورد أو المقاول تضرره من قرار أصدره رئيس الجهة المشترية (أو 
رئيس جهة إصدار الموافقة) بموجب المادة »5٠‏ بشرط أن تقدم التشكوى في 
غضون 9٠‏ يوما من وقت إصدار القرار. 

)١(‏ على [يدرج اسم الهيئة الإدارية]» عند تلقيها شكوىء؛ أن تخطر بها على الفور الجهة 

المشترية 7 جهة إصدار الموافقة). 

9) يجوز ل [يدرج اسم الهيئة الإدارية] أن [تقرر واحدا] [توصي بواحد] أو أكثر من 

تدابير الإنتصاف التالية» ما لم ترفض الشكوى: 

(أ) أن تعلن القواعد أو المبادئ القانونية التي تحكم موضوع الشكوى؛ 

(ب) أن تحظر على الجهة المشترية القيام بتصرف أو اتخاذ قرار مناف للقانون أو 
اتباع إجراء غير مشروع؛ 

(ج) أن تطلب من الجهة المشترية التي تصرفت أو اتبعت إجراء بطريقة منافية 
للقانون» أو التي توصلت إلى قرار مناف للقانون» أن تتصرف أو تتبع إجراء 
بطريقة مشروعة أو أن تتوصل إلى قرار يتفق مع القانون؛ 

د إن تلغي كليا أو جزئيا تصرفا أو قرارا 1 0 صدر عن الجهة المشترية» 

(ه) ان تن ا 00000 
ا ري ا وي 1 تراء نافذا؛ 
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(و) أن تقضي بدفع تعويض عن: 
الخيار الأول 
أية تكاليف معقولة تكبدها المورّد أو المقاول مقدم الشكوى فيما يتعلق بإجراءات 
الاشتراء نتيجة لتصرف أو قرار مناف للقانون صدر عن الجهة المشترية أو 
لاتباعها إجراء منافيا للقانون؛ 


الخيار الثاني 
خسارة أو ضرر تكبدهما المورّد أو المقاول مقدم الشكوى فيما يتعلق بإجراءات 
الاشتراء؛ 


(ز) أن تأمر بإنهاء إجراءات الاشتراء. 

(4) تصدر إيدرج اسم الهيئة الإدارية] في غضون ١‏ يوما قرارا كتابيا بشان الشكوى. 
تبين فيه أسباب القرار وتدابير الإنصاف التي تقررت» إن وجدت. 

(6) يكون القرار نهائيا ما لم يشرع في رفع دعوى بموجب المادة /1ه. 


لاحظ التدرج في مستوى الفصل في المنازعات طبقا لقانون الأونسترال. 
والغرض الأساسي من النص على إعادة النظر فى المرحلة الأولى من جانب 
رئيس الجهة المشترية (أو رئيس الجهة التي أصدرت الموافقة) هو تمكين ذلك 
الموظف المسئول من تصحيح أية أخطاء فى التصرفات أو القرارات أو 
الإجراءات قبل تنفيذ العقد. ومن شأن هذا النهج أن يجنب اثقال كاهل السلطات 
في المستوى الأعلى وكذلك السلطات القضائية المختصة بمراجعة القرار» على 
نحو لا لزوم له» بتظلمات كان يمكن للأطراف حلها فى مرحلة سابقة. 


ويرجع السبب في قصر اللجوء إلى المستوى الأدنى من المسئولين 
التنفيذيين لتسوية المنازعة في مرحلة ما قبل تنفيذ العقد إلى أنه بعد دخول العقد 
حيز التنفيذء لن يكون بمقدور المسئولين في هذا المستوى اتخاذ التدابير 
التصحيحية المناسبة» ومن ثم؛ يُفضل عرض المنازعة على جهة إدارية أعلى أو 


وينبغى ان تستهدف إجراءات إعادة النظر إتاحة البت السريع فى 
الشكوىء فإذا تعذر ذلك؛ يجب ألا تعطل الإجراءات دون مبرر البدء فى 
إجراءات ترمى إلى إعادة النظر من قبل جهة إدارية أعلى أو السلطة القضائية. 
ولذلك» تنص الفقرة (4) على مهلة زمنية أقصاها ثلاثون يوما لكى تصدر الجهة 
المشترية (أو الجهة التي أصدرت الموافقة) قرارا بشأن الشكوى. وإذا لم يصدر 
القرار في غضون هذه المدة» يجوز للشاكي طلب إعادة النظر أمام السلطة 
الإدارية الأعلى أوء إذا تعذر ذلك؛ أمام السلطة القضائية. 


المبحث الخامس: تسوية المناز عات 5١6‏ 
المطلب الثالث: ضمان المساءلة 


يقتضي اختلاف أنشطة الأجهزة التنفيذية استخدام أنواع مختلفة من 
أنظمة تسوية المنازعات والمساءعلة. فضمان المساءلة عن استخدام الأموال 
العامة يتطلب قواعد تختلف عن تلك اللازمة لمراجعة قرارات محددة تؤثر على 
الأفراد (على سبيل المثال» منح أو رفض منح» حرفي رخصة عمل) أو لإعداد 
وإصدار لائحة (على سبيل المثال؛ قاعدة مللزم المصانع لتعزيز السلامة بأماكن 
العمل؛ بأن تستبدل؛ خلال ستة أشهر من تاريخ اللائحة؛ بمادة الأسبستوس 
العازلة المستخدمة في الحوائط؛ مادة عازلة أخرى تم اعتمادها)'. 


وتنص بعض الأنظمة على المساءلة من القمة إلى القاعدة عن طريق 
الرؤساء (على سبيل المثال» على يد مسئولين إداريين أعلى مستوىء أو جهاز 
رقابي؛ أو المحاكم). ولتعزيز عملية المشاركة الديمقراطية» تنص أنظمة أخرى 
على المساءلة من القاعدة إلى القمة؛ أي عن طريق المنتفعين وأجهزة المجتمسع 
المدني والهيئة التشريعية. 


مثال المساعلة من القاعدة إلى القمة: 

تنص المادة (71) من القانون المصري لحماية المستهلك على حق الجمعيات التي تنشأ لحماية 
المستهلك مباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها...وإبلاغ الأجهزة 
0 بما يقع من مخالفات...وتلقي شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل على إزالة 
سبابها... 


وفي حالة المساعلة "من القمة إلى القاعدة", يصدر القرار حول أداء 
وتطرح المساعلة من القمة إلى القاعدة» من خلال حل المناز عات» مسالتين 
للبحث: 


لل ميزة الطعن على القرار الصادر في داخل الجهاز نفسه. 


(١)نطاق‏ السلطة التي ينبغي أن يتمتع بها المديرون أو المحاكم للفصل في 
المسائل المتعلقة بالموضوع أو بالشكل. 


- .م1010‎ ١ 


335 الفصل الخامس: الأحكام الموضوعية لمشروع القانون 
المطلب الرابع: الطعن الداخلي 


تخول القوانين الوزراء سلطات وواجبات واسعة النطاق. بيد أنه من 
الناحية العملية» ينفرد بممارسة تلك السلطات مسئولون في تلك الوزارات؛ أحياثا 
في مستوى أدنى. ولمحاسبة هؤلاء» يجب أن تتاح للمتضرر من هذه القرارات 
الحق في طلب إعادة النظر فيها. وفي أغلب البلدان» للمواطن الحق في الطعن 
على القرارات الإدارية من حيث المبدأء ومن ثم؛ يجوز للمحكمة أن تعيد النظر 
في الأمر. بِيْد أن المحاكم لا تتوفر لهاء سواء من حيث الكم أو من حيث 
الخبرات المطلوبة» القدرة الكافية على مراجعة ذلك الكم الهائلك من القرارات 
الإدارية التي تصدر بشكل شبه يومي والتي يتم التظلم منها؛ إذ إن القضاة؛ رغم 
كل شيء.؛ يتمتعون بمؤهلات عامة وليسوا متخصصين في كل المسائل الفنية 
التي قد تعر ض عليهم. ولذلك؛ تنص قوانين عدة على جواز الطعن في القرارات 
في داخل الوزارة نفسها؛ أحيانًا أمام مسئول أعلى مستوى أو هيئة للطعن يستم 
إنشائها أساسا لهذا الغرضء وأحيائًا أمام الوزير المختص شخصيًا'. 


المطلب الخامس: توزيع السلطة بين المديرين والمحاكم 


من المفترض أن تكون لدى المحكمة الإدارية أو المسئول الوزاري 
خبرة خاصة بموضوع الطعن قيد البحث. ولا تتوفر لدى القضاة: باعتبارهم 
غير متخصصين.ء تلك الخبرة. . وبقدر ما تكون قرارات الجهاز المعني غير 
تعسفية» في المسائل التي تقع في نطاق خبرته» ينبغي على المحكمة أن ترجع 
إلى تلك القرارات. ولكن كيف يمكن ضمان أن يتضمن القانون قواعد تللزم 
المحكمة» عند الطعن على قرار للجهاز التنفيدي؛ بمراقبة حدود سلطة الجهاز 
التقديرية دون أن تتدخل في الوقت نفسه في ممارساته القانونية غير التعسفية؟' 


ولحل هذه المعضلةء ؛ يمكن أن يُلزم مشروع القانون المسئول الوزاري 
بأن يوضح حيثيات قراره كتابيا مع تحديد الأدلة التي يستند إليها. ويجب أيضا 


توضيح أن القرار يعتبر نتيجة منطقية للأدلة المستشهد بهاء وينسجم مع القانون. 


- .بلاط‎ ١ 
- 1010, .م‎ 1 


المبحث الخامس: تسوية المنازعات يضف 


وإذا ثبت للمحكمة أن القرار يفي بجميع هذه الشروط فليس لها أن تنقضه حتسى 
إذا كان القاضي قد توصل بشكل مستقل إلى قرار مختلف. 


وفي الماضيء كانت القوانين السابقة وأحكام المعاكة فتلي المعقسة 
التي تقوم بإعادة النظر سلطة نقض القرار إذا استقر في يقينها أن القرار "غير 
قائم على سبب صحيح" . وقد أعطت هذه اللغة المبهمة القضاة ل 
لسلطتهم التقديرية بدلا من السلطة التقديرية للمديرين دون أن تكون هناك أدلة 
الت تر سج عن وممرة ب يي 
البلدان اليو م تسعى الو انين ن أد كار المحاكم إلى توزيع السلطة بحيث تعطي 
ا عر عات وك دا ا 


مثال: 

تنظم المواد )١١05-154(‏ من قانون العمل الإماراتي طريقة تسوية المنازعات الناشئة عن 
عقود العمل الجماعية. وبموجب هذه الموادء يتم أولا محاولة تسوية النزاع وديا عن طريق 
الوساطة من قبل دائرة العمل المختصة (مادة .)١66‏ وإذا تعذر حل النزاع خلال عشرة أيام » 
يحال النزاع إلى لجنة التوفيق المختصة للبت فيه (مادة .)١57‏ وإذا لم يوافق أحد الطرفين 
على قرار اللجنة» جاز له الطعن في القرار أمام لجنة التحكيم العليا خلال ثلاثين يوم من 
تاريخ صدوره .)1١54(‏ وتصدر قرارات لجنة التحكيم بالأغلبية» ويجب أن تكون مسببة (مادة 
.)١6١‏ 


الفصل الخامس: الأحكام الموضوعية لمشروع القانون 


المبحث السادس 
مصادر تمويل القانون 


ينص الجزء الخاص 
بمصادر تمويل مشروع 
الأموال اللازمة لتنفيذه. ولا 
بالضرورة تمويلا إضافيا 
لتنفيذ أغراضه. ومن ثم.ء لا : 
يشترط أن يتضمن كل مشروع قانون» بالضرورة» احكاما خاصة بمصادر 
ويل 


ومع ذلكء تتضمن قوانين عدة تدابير لتنفيذ أغراضها تحتاج إلى موارد 
مالية لتنفيذها. وما لم يحدد مشروع القانون مصادر تمويل تلك التدابيرء فإنه لن 
ينفذ إلا بمحض الصدفة. ولكي نضمن تنفيذ مشروع القانون بشكل فعال» يجب 
التأكد من توفر مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ أغراضه. 


وقد يتم تمويل مشروع القانون مباشرة من موازنة الدولة أو تخصص له 
موازنة مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية وتنتهي بنهايتها. ويمكن أن يعتمد 
مشروع القانون على تمويله ذاتيا من خلال رسوم يفرضها على نشاطات معينة 
أو غرامات يفرضها على المخالفين لأحكامه» أو من خلال الهيات والمنح 
والإعانات التي يتم قبولها وفقا لشروط معينة. 


وما لم يتم توفير الموارد المالية الكافية لتنفيذ التدابير التي يتضمنها 
مشروع القانون» فإنه لن ينفذ إلا بمحض الصدفه. ومثال ذلك؛ قانون حظر 
التدخين في الأماكن العامة في معظم دول العالم. إن هذا القانون يحتاج تنفيذه 
إلى جيش كبير من مأموري الضبط القضائي لضبط المخالفين في الأماكن العامة 
وتقديمهم للمحاكمة. وفي ظل قلة الموارد المتاحة؛ وما يترتب عليها من عدم 
وجود الرقابة الكافية» سيظل هذا القانون حبيس الأدراج؛ أو موضوعا على 
الأرفف في متاحف التاريخ. 


المبحث السادس: مصادر التمويل خرى 


:)١( مثال‎ 

القانون المصري لحماية المستهلك: 

مادة :)3١(‏ يكون للجهاز (جهاز حماية المستهلك) موازنة مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية 

وتنتهي بنهايتها. وتتكون موارد الجهاز مما يأتي: 

أ. الاعتمادات التي تخصص للجهاز في الموازنة العامة للدولة. 

ب. الهبات والمنح والإعانات وأية موارد أخرى يقرر الجهاز قبولها بأغلبية ثلشي أعضائه 
على الأقل وبما لا يتعارض مع أهداف الجهاز. 

جٍ. ما تخصصه الدولة للجهاز من هبات أو منح أو إعانات» مما تقرر اتفاقيات دولية توجيهه 
إلى مجالات حقوق المستهلك. 


وينشا حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي 
المصري بعد موافقة وزير المالية» ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة 
مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية ا 


مثال ('): 
قانون رقم )١1(‏ لسنة 2٠٠١©‏ بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي 
المادة :)١07(‏ 
تتكون الموارد المالية للهيئة من: 
)١(‏ الدعم المقرر للهيئة في الميزانية العامة للإمارة. 
)١(‏ الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها للكافة. 
(؟) المنح والهبات التي نتلقاها الهيئة ويقبلها الرئيس. 
(؛:) أية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي. 


مثال (؟): 
قانون رقم (4) لسنة ٠٠١+‏ بشأن إنشاء مؤسسة دبي العطاء بإمارة دبي 
المادة (9): 


-١‏ الهبات والتبرعات والهدايا التي تقدم للمؤسسة ويقبلها مجلس الإدارة. 
؟- عوائد استثمار أموال المؤسسة. 


الفصل السادس 
المبادئ الإرشادية 
لصياغة مشروع قانون فعال 


رحن 


الفصل السادس 
المبادئ الإرشادية لصياغة مشروع قانون فعال 


.١‏ ينبغي عدم صدور أكثر من قانون في الموضوع الواحد. وبدلا من ذلك. 
يفضل صدور قانون واحد ينظم كل الأمور المتصلة بموضوعه. وفي حالة 
وجود أكثر من قانون ينظم مجالا واحداء اطلب توحيدهم في قانون موحد. 


يتسم الوضع الحالي للقوانين الموجودة بحالة من الفوضى والتشتت » حيث 
توجد قوانين متعددة تتناول نفس الموضوع فضلا عن ضخامة حجم القوانين 
النافذة بشكل عام مما يجعل من الصعب فهمها والتعامل معها . ويزيد من 
صعوبة هذه المشكلة عدم نشر القوانين التشريعية ذات الصلة في كتاب واحدء 
ولولا وجود محاولات متفرقة من جانب ناشرين من القطاع الخاص لما كان 
من الممكن متابعة مختلف القوانين . وحتى إذا وجدت هذه القوانين المجمعة 
معا تظل مشكلة الحجم الهائل والتنافر فيما بينها قائمة . فضلا عن أنه لا 
يمكن الاطمئنان إلى الترتيب الدقيق لهذه القوانين لأن الدافع وراء ذلك غالبا 
يكون تجاريا وليس علميا. 


'. ينبغي أن توضح المذكرة التوضيحية (عرض الأسبابء الأسباب الموجبة) 
المرافقة للقانون؛ الأسباب التي تبرر أحكامه استنادا إلى أجندة 'روكيبي". 


ينبغي أن تبرر الجهة التي أعدت مشروع القانون الأحكام التي يتضمنها 
مشروع القانون. ويجب أن يرفق بمشروع القانون تقريرا أو بحثا وافيا 
يتضمن الأدلة على أن التدابير التنفيذية التي يتضمنها مشروع القانون من 
المرجح أن تشجعء بشكل أكثر فعالية» على تنفيذها. ومن المعتاد في معظضم 
الدول العربية؛ إن لم يكن كلهاء الاكتفاء بالمذكرة الإيضاحية (عرض 
الأسباب؛ الأسباب الموجبة) المرافقة لمشروع القانون والتي تتضمن؛ في 
أفضل الأحوال؛ عبارات عامة» يغلب عليها الطابع الفلسفي؛» عن المبررات 
التي دعت إلى وضع مشروع القانون والغاية من إصداره» وتلخص مضمون 
مواده؛ لكنها لا تعطي مطلقا مبررات مدروسة مفصلة لكل التدابير التي 


وكما سبق القولء تعتبر أجندة 'روكيبي" 8000151 بمثابة دليل للتعرف على 
مسببات المشكلة التي يسعى القانون لحلهاء ومن ثم؛ تساعد على التعرف على 


5 الفصل السادس: المبادئ الإرشادية 


الحلول الملائمة لهذه المشكلة بطريقة منطقية وموضوعية. وتنعكس هذه 
الحلول في شكل الأحكام التي يتضمنها مشروع القانون. وتبحث أجندة 
وعدي توغان يمنا للعو امل المبتية للخل الذي تسح القانون إلى القداتجة 
الأولى» موضوعية؛ وتتضمن القواعد القائمة, والفغرص المتاحة» والقدرات 
والإمكانيات؛ والعلم بالقانون؛ والألية المتبعة في التنفيذء والثانية» ذاتية؛ 
ورتتطن المضلفة الذائية و المعتقدات: 


". يُفضل عدم الإشارة في كل مادة إلى أن كيفيات تطبيقها ستحدد عن طريق 
اللائحة التنفيذية» وبدلا من ذلك يُفضل عرض اللائحة مسع مشروع 
القانون» أو الاكتفاء بالإحالة إلى اللائحة التنفيذية في مادة منفصلة في 
الأحكام الفنية. 


يؤدي صدور اللائحة التنفيذية للقانون في وقت لاحق لعرض مشروع القانون 
علي الهيئة التشريعية» في حالات كثيرة» إلى عم وفبوع احكسام لحي 
يتضمنها مشروع القانون بشكل كاملء أو ترك أمور جوهرية تمس القانون 
نفسه للفصل فيها في اللائحة التنفيذية بينما هذا الأمر هو من صميم عمل 
الهيئة التشريعية» أو تحديد خطوات تفصيلية في اللائحة تؤدي إلى تفريغ 


ومن أمثلة المشاكل التي قد تحدث نتيجة لفصل مشروع القانون عن لائحته 
التنفيذية ما حدث أثناء مناقشة مشروع قانون حماية الملكية الفكرية أمام 
مجلس الشعب المصريء إذ واجه المجلس مشكلة كبيرة في فهم مشروع 
القانون. وقد علق السيد العضو الدكتور زكريا عزمي علي ذلك بقوله 'إن 
بحساب لانه سيؤثر على مصر مستقبلا". وعلق الدكتور فتحي سرور 'رئيس 
المجلس" على ذلك قائلا "إن الحكومة كان يجب عليها تقديم اللائحة التنفيذزية 
مع مشروع القانون» لأنها مكملة له"'. 


ومن ناحية أخرىء يؤدي التفويض في كل مادة بالتشريع الفرعي في مسائل 
تكميلية أو فرعية إلى زيادة حجم القانون بدون مبرر. 


.70١١ نوفمبر‎ ١١ صحيفة الأهالي المصرية بتاريخ‎ ١ 


لضف 


يوما من تاريخ نشره." 


. تأكد من أن مشروع القانون لا يُفوّض بالتشريع الفرعي (اللوائح) في 


المسائل الجوهرية؛. بل يقتصر التفويض على المسائل الفرعية. 


ينبغي أن يتضمن مشروع القانون كل المسائل الجوهرية المهمة ذات الصلة 
بموضوعه. وفي الوقت نفسه» ينبغي ألا يتضمن التفاصيل الثانوية الذي قنه 
تعيق فهمه ووضوحه. بِيْد أن تلك التفاصيل قد تظهر في مشروع القانون 
نفسه (سواء في متنه أو ملاحقه), ٠‏ أو يخول مشروع القانون الجهة التنفيذية 
لوضعها وإصدارها في شكل لاتحة أو قرار أو خلافه. وفي الحالة الأولى؛ 
يسمى مشروع القانون 'ذاتي التنفيذ"؟ أي» أنه يتضمن كل تفاصيل تنفيذه. 
وفي الثانية» يسمى "غير ذاتي التنفيذ"؛ أي» يفوض السلطة التنفيذية بوضع 


وتقع معظم مشروعات القوانين في مكان وسط بين القانون "ذاتني التنفيذ". 
والقانون "غير ذاتي التنفيذ". وبعبارة أخرىء بين قانون يُفصل كل أحكامه 
للمخاطبين به (مشروع قانون ذاتي التنفيذ) وقانون يمنح الجهاز التنفيذي 
سلطة واسعة النطاق لوضع تلك الأحكام التفصيلية (قانون غير ذاتي التنفيذ). 
ويخول كل مشروع قانونء إلى حد معينء الجهاز التنفيذي سلطة وضع لوائح 
لسد أية ثغرة فيه» وهو ما يمثل في جوهره تفويضا بالتشريع. ولذلك» تجد 
أغلب المؤسسات التنفيذية نفسهاء بشكل غير مألوف إلى حد ماء تتصرف 
كهيئة تشريعية فيما يتعلق باللوائح التنفيذية المخولة بإصدارها. ولذلك» ينبغي 
أن يوضح مشروع القانون قدر ونوع السلطة التي يمنحها للجهاز التنفيذي 
لوضع القواعد التي فوضها لوضعهاء في حالة مشروع القانون غير ذاتي 
التنفيذ. 


وعند التعامل مع مشكلات اجتماعية كبرى شديدة التعقيد ومتغيرة» يمكن سن 
قانون غير ذاتي التنفيذ يخول الجهاز التنفيذي سلطة وضع القواعد التفصيلية 
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التي كان ينبغي؛ في الأصلء أن يتضمنها مشروع القانون» وفي كثير مسن 
الحالات» تتعلق هذه القواعد بالإجراءات التي سيقوم الجهاز نفسه بتتفيذها 
لاحقمًا. ومن واقع التجربة» قلما تستطيع الجهة التي تضع مشروع القانون 
أن تجمع بيانات تكفي لتمكينها من وضع قواعد تفصيلية لكل السلوكيات 
المنشودة» والمتغيرة بالضرورة؛ للمخاطبين الرئيسيين بالقانون» لاسيماء لحل 
مشكلات اجتماعية معقدة في ظل ظروف تتغير باستمرار. 


. تأكد من أن تنظيم مشروع القانون يُسهل التعرف على عناصره الرئيسة؛ 


ومن ثمء. يساعد على كشف ثغراته ويُسهل استخدامه. 


جيداء دل ذلك على جودة مضمونه. ويكون التنظيم جيدا إذا كان مشروع 
القانون شاملةء وسهل الفهم, وسهل الاستخدام. 


. تأكد من أن مشروع القانون يحدد بوضوح الأطراف الفاعلة الرئيسة التسي 


من المفترض أن يخاطبها القانون؛: ويوضح أدوارها في تنفيذه. ويتضمن 


آليات لتبليغهم بأحكامه. 


لكي ينجح القانون في علاج خلل ما في المجتمعء ينبغي أن يتم أولا تحديد 
السلوكيات التي تتسبب في هذا الخللء وثانياء الأطراف التي تصدر عنها تلك 
السلوكيات. وبعد تحديد الخلل والأطراف التي تؤدي سلوكياتها إلى حدوثه؛: 
توضع تفسيرات لتلك السلوكياتء. ثم تقترح الحلول المناسبة التي من شأنها 
تغييرها. وتعتبر مواد القانون» ببساطة» هي الوصفة (أو الحلول) التي من 
شأنها أن تغير تلك السلوكيات المسببة للخلل الذي يسعى القانون لإصلاحه. 


. تأكد من أن مشروع القانون يحدد بوضوح الجهة المنوط بها تنفيذ القانون 


يقصد بالجهاز المنوط به تنفيذ القانون الجهاز المكلف بتنفيذ التدابير التي 
يتضمنها القانون والتي تستهدف جعل المخاطبين الرئيسيين به يلتزمون 
بأحكامه. وقد يكون هذا الجهاز ممثلا في المحاكم أو لجان إدارية أو وزارة 
معينة أو إدارة تابعة لوزارة أو هيئة عامة أو حتى خاصة تنشأ خصيصا 
بغرض تنفيذ الإجراءات التي يتضمنها مشروع القانون ومتابعتها والإشراف 
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عليها. وتحدد الأحكام الخاصة بالجهاز المنوط به التنفيذ مسئولياته بما في 
ذلك تشكيله واختصاصاته. 


أمثلة: 
- وزارة الإسكان في قانون في شأن الإسكان. 
- مكاتب العمل في قانون العمل. 
- اللجنة المركزية للانتخابات في قانون الانتخابات. 
- جهاز مكافحة التستر في قانون في شأن التستر التجاري. 
- جهاز حماية المستهلك في قانون في شأن حماية المستهلك. 


ولضمان تنفيذ التدابير التنفيذية التي يتضمنها مشروع القانون تنفيذا فعالاء 
ينبغي أن توضح الجهة التي أعدت مشروع القانون: )١‏ المعايير العامة التي 
تحكم اختيار الجهاز التنفيذي وتنظيمه؛ ؟) مزايا وعيوب الأشكال الأربعة 
الرئيسة للأجهزة التنفيذية (الأجهزة العادية لتسوية المنازعاتء الجهات 
الإدارية الحكومية» الهيئات العامة» التعاقد مع جهات من القطاع الخاص)؛ 
") العناصر الجوهرية للجهاز المنوط به التنفيذ. وسنناقش فيما يلي كل 
عنصر من هذه العناصر على حدة. 


. تأكد من أن مشروع القانون يتضمن إجراءات تضمن تنفيذه بشكل فعال 
القانون الذي لا ينفذ بشكل فعالء لا 


يستحق أن يوصف بأنه قانون جيد. 


عقب وقوع زلزال مدمر في عام ١557‏ في مصر وانهيار العديد من المباني 
المخالفة لتراخيص المباني؛ كشفت الإحصائيات أنه لا يلتزم بشروط 
تراخيص المباني سوى 754 فقط من المباني» وأن باقي المباني(9617) 
مخالفة لشروط الترخيص. وتثار في مصر بين الحين والحين مشكلة انهيار 
المباني المخالفة لشروط تراخيص البناء. وينهض المسئولون للاهتمام 
بالمشكلة ويعاد تعديل القوانين ذات الصلة لتشديد العقاب على من يخالف 
تراخيص البناء؛ وتهدأ الأمور فترة ليست طويلة إلى أن تهب العاصفة من 
جديد مع انهيار مبنى آخر مخالف للترخيص. ويعاد تشديد العقوبة انتظارا 
لانهيار مبنى آخر! 
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وفي معظم بلدان العالم» ثمة شكوى عامة تتردد تقول 'لدينا قوانين عظيمة 
لكنها لا تنفذ بشكل فعال". والملاحظ أن هذه العبارة تنطوي على معنيين 
متناقضين. فالقانون الذي لا يشجع على تنفيذه تنفيذا فاعلا لا يستحق أن 
يوصف بأنه "جيد". ولكي يشجع مشروع قانون على تنفيذهء ينبغي أن يقلل 
احتمالات اتخاذ قرارات تعسفية في أثناء تنفيذه» وأن يتم تنفيذه وفقا لقواعد 


ترتكن إلى مبادئ الإدارة الرشيدة للحكم. 


ولضمان اتخاذ قرارات غير تعسفية من قبل الجهاز التنفيذي» وتنفيذ إجراءات 
تستند إلى مبادئ الإدارة الرشيدة للحكمء ينبغي» أولاء أن تتخذ تلك القرارات 
وفقا لمعلومات وبيانات صحيحة:؛ وثانياء أن تستند إلى معايير وقواعد 
واضحة. 


وتتمثل أغلب سلوكيات المسئولين التنفيذيين المعيبة في اتخاذ قرارات غير 
مناسبة. وتتوقف معظم أسباب ذلك على الخطوات التي تتخذ لصنع القرار. 
وفي أية عملية لصنع القرارء يتوقف القرار على طبيعة الحقائق والملاحظات 
التي يتلقاها صانع القرار والأسلوب الذي يتم به تلقي الحقائق والملاحظات ثم 
تحويلها إلى قرارات» وأخيراء تبرير تلك القرارات. 


ويصدر بعض القرارات استجابة إلى الحقائق والملاحظات التي يتلقاها صانع 
القرار. ويتحدد أغلب المشاركين في عملية صنع القرار بحسب من يقدم منهم 
هذه الحقائق والملاحظات. وتحدد نوعية الحقائق الم يسمح النظام بتلقيهاء 
والتي لا يسمح بهاء نوعية العوامل التي يضعها صناع القرار في اعتبارهم. 
ومن ثمء من المهم معرفة عملية صنع القرار التي يتبعها الجهاز للكشف عن من 
يشاركون في تلك العملية وكيفية مشاركتهم فيها. 


إلى قرارات إلا في جماعات صغيرة تتقابل وجها لوجه. وكلما ازدادت 
المجتمعات تعقيدا كلما كان من الضروري أن يجد المنتفعون أشكالا تضمن 
تمثيلا لهم أثناء عملية تلقي المعلومات والملاحظات وكذلك عند مرحلة اتخاذ 
القرار. وتتحدد طبيعة المشاركين ودرجة مشاركتهم؛ على ضوء القواعد التي 
تحكم المعلومات والملاحظات التي يقبلها نظام صنع القرارات» ومن الذي 
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سيسهم بهاء وكذلك القواعد التي تحدد المعايير والإجراءات التي تشكل 
الإجراءات لتحويل المعلومات إلى قرارات. 


وتؤثر الإجراءات المتبعة لصنع القرار في الأجهزة التنفيذية على قرارات 
المسئولين. فعلى سبيل المثال» إذا أحيط مفتش العمل علما بأحوال الأمن 
والسلامة بمصنع ما من مدير المصنع أثناء تناوله غذاء عمل مع مدير المصنع» 
فمن المرجح أن يختلف القرار الذي سيتخذه اختلافا كبيرا عن القرار الذي 
سيتخذه عقب جلسة استماع رسمية يحضرها اتحاد العمال والإدارة حيث تكون 
الجلسة فرصة لكل طرف ليقدم الأدلة المتاحة لديه. 


وتحدد قواعد صنع القرار التي يضعها الجهاز التنفيذي من يحق له المشاركة 

في القرارء ومن يقدم الأدلة أو المجع» وبالتالي؛ ص يقدم لعملية صنع القرار 
تحليد .قن يدق ل لقان الحقائق: و الأفكان»: وهو ,ما ينح المسيوك ع طسسه 
ضيق الوقت, يخصص المسئولون التنفيذيون» غالباء وقتهم المحدود لمن يرون 
أنهم اطراف فاعلة مهمة. فعندما يطلب رئيس مجلس إدارة شركة صناعية 
كبرى موعدا للاجتماع مع وزير الصناعة» فإن الوزير سيسأل "ما الموعد الذي 
يناسبك؟" أما إذا كان طالب الموعد عامل عادى من عمال الشركة» فإن مدير 
مكتب الوزير سيقول "لا تطلبنا في الهاتف بل سنطلبك نحن". 


9 . تأكد من أن مشروع القانون ينص على قواعد ومعايير تضمن اتخخاذ 
قرارات فعالة وغير تعسفية. 


لكي تو تؤدي عملية صنع القرار إلى اتخاذ قرارات فعالة وغير تعسفية» ينبغي أن 
يد شرو القانون المعايير التي يقيّم على أساسها المسئولون الأفكار 
والحقائق التي يتلقونهاء وما لم توضع هذه المعايير» من الممكن بمنتهى البساطة 
أن يتجاهل المسئولون اتخاذ قرارات تتعارض مع قيمهم ومعتقداتهم. وعندما 
يتخذ صانعو القراراتء قراراتهم في الخفاء» فإنها على الأرجح تأتى استجابة 
لصوت الأقوياء والأثرياء وأصحاب المصالح. 


وفيما يلي أهم المعايير التي يمكن أن تلزم الجهة التنفيذية باتخاذ قرارات فعالة 
وغير تعسفية. 
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مالم يتضمن مشروع القانون معاييرا لاتخاذ القرارء لن يصدر قرار منصف إلا 
بمحض الصدفة! 


ويميل المسئول التنفيذي» عادة» ميلا قويا لاتخاذ قراراته وفقا لفرضياته ذات 
الصلة غير المعلنة وغير الخاضعة للمساعلة. واستنادا إلى فرضيات غير معلنة» 
لا يستطيع الخصوم المجادلة في الحقائق والمنطق. ولآن عملية صنع القرار 
تتحدد وفقا لمصالح المسئول ومعتقداته» من المرجح أن يودي ذلك إلى تنفيذ 
القرار تنفيذا تعسفيا وغير فعال. وربما كان إدراك هذه الحقيقة هو السبب 
الرئيسي الذي يجعل القضاة يكتبون حيثيات وأسباب القرارات المهمة التي 
يتخدونها. وما لم تكن القرارات مكتوبة ومبررة» ما من أحد يستطيع أن يقرر ما 
إذا كان قرار المسئول يرتكن إلى رأي مدروس أم خاضع للاهواءء وعندئذ» 
تصبح المساعلة وهما لا حقيقة. 


ب. يجب _الاستناد الي المبادئ ذات الصلة (السوابق) عند 


إذا كانت ثمة قرارات سبق اتخاذها في موضوعات مماثلة» يجب الاستناد إليها 
في القرارات الجديدة والتي ستصبح» بدورهاء مبادئ واجبة الاتباع (سوابق) في 
المستقبل» كما هو الحال في أنظمة المحاكم. ويعزز نظام المبادئ واجبة الاتباع 
(أو السوابق) احتمال أن تفصل الأجهزة التنفيذية في المسائل المعروضة أمامها 
بموجب قواعدء ما يجعل من المرجح أن يكون قرار تلك الأجهزة غير تعسفي. 


ويقتضي نظام السوابق أن تكون هناك قواعد تستخدم كأساس للقرارات التي 
تصدر بعد ذلك. وعند وضع قاعدة جديدة» سيصعب على أي مسئول تنفيذي ل 
يضعها على هواه لأنه؛ أولاء يعرف أنها يجب أن تكون مبررة تبرير؟ منطقياء 
وثانياء ستكون محل فحص وتمحيص في المستقبل. ويمكن أن يجد الجهاز 
التنفيذي هذا النظام مفيدا باعتباره مصدرا للوائح تفصيلية تصدر بعد ذلك. 


جم. بجب اتخاذ القرار يشكل جماى, لا فرد 


تؤدى القرارات الجماعية» خاصة عندما تسبقها المداولات» إلى تجنب ميل 
الأفراد إلى التعسف في اتخاذ القرار. ويعتبر تشكيل اللجان واشتراط أغلبية 
معينة للتصويت لصالح القرار شكلا من أشكال القرار الجماعي. ويتجسد هذا 
المبدأ في النظام القضائيء الذي يوجب تشكيل محاكم الاستئناف من أكثر من 
قاضي. بِيْد أنه عند تصميم الإجراءات لصنع القرار في جهاز تنفيذي ماء تأكد 
من أن مزايا اتخاذ قرارات جماعية تفوق ما يستتبعه ذلك من زيادة في التكاليف 
وتأخير في الوقت. 


٠‏ . تأكد من أن مشروع القانون لا يمنح القائمين على تنفيذه سلطة تقديرية 
مطلقة. 


قد تكرس القواعد المطبقة التنفيذ غير الفعال للقوانين من قبل المسئولين 
وذلك عن طريق منحهم سلطة تقديرية غير محدودة. وتحدد مشروعات 
القوانين»ء غالباء واجبات وسلطات عامة فحسب للمسئولين بما يمنحهم 
بالفعل سلطة تقديرية واسعة النطاق لتقرير ما إذا كان القانون سيُطبق من 
عدمه» وكيف سيطبق. وبصفة عامة كلما زادت السلطة التقديرية 
للمسئولين زادت فرص استخدامهم لها بما يخدم مصالحهم ومعتقداتهم 
الشخصية بدلا من الوفاء بالمصلحة العامة المستهدفة منها. ويُشكل تقييد 


ولا يؤدي منح سلطة تقديرية واسعة للمسئولين إلى صنع قرار تعسفي 
فحسب ولكن أيضا إلى انتشار الفساد. وكثيرا ما يكون منح سلطة تقديرية 
غير محدودة هو السبب في التنفيذ غير الفعال. فعلى سبيل المثالء» إذا 
استخدم المسئول عن تنفيذ قانون للمناقصات الحكومية سلطته التقديرية 
الرسمية في تعيين قريبه الذي يفتقر إلى المؤهلات اللازمة» بوظيفة 
محاسبء بدلا من تعيين محاسب مؤهل تأهيلا عالياء فإنه قد يتسبب في 
تقليل فرص الكشف عن التلاعب المالي. 


اللفصل السادس: المبادئ الإرشاددٍ 


.١ 7" 


.١‏ ينبغي أن يتضمن مشروع القانون نظاما للتظلم والمساءلة 


ما لم ينص القانون على نظام للرقابة والإشراف على سلوك المسئولين 
التنفيذيين» فإنهم لن يخشوا مغبة استخدام سلطتهم التقديرية على هواهم. 
ومن ثمء ينبغي أن ينص مشروع القانون على إجراءات للتظلم من قرارات 
المسئولين التنفيذيين. وإذا لم يحدث ذلك؛ تعتبر المحاكم هي النموذج 
المعتاد للتنفيذ. وأقل ما يحدث في هذه الحالة (أحيانا صراحة وأحيانا 
ضمنيا) تمكين المتضرر من أن يرفع دعوى مدنية ضد المسئولين الذين 
يخالفون القانون. 


وعلى عكس ذلكء كثيرا ما يتجاهل مشروع القانون تحديد أي نوع من 
الأجهزة الرقابية أو الإشرافية لإنفاذ القواعد الموجهة إلى المسئولين 
التنفيذيين. وكلما علت درجة المسئول» زاد احثمال عدم تحديد من 
سيحاسيه. وعادة ما تحدد ظروف عمل المسئولين بعض الجزاءات التي 
تفرض في حالة سوء تصرف المسئول. فعلى سبيل المثال» في العديد من 
الدول تمتلك هيئكة الخدمة المدنية سلطة توقيع الجزاءات. وفضلا عن ذلك؛ 
ينص القابون 0 الغام في أغلب الدول على ب بعض أشكال 000 


دالاو 0 لين التتفيذييق المقصرين. ومن ْ عدم وجود جهاز 
تنفيذي» يبادر بالفعل وله سلطة كافية تكفل تصرف المسئولين وفقا لما 
يقتضيه القانون» إلى حد كبيرء سبب وقوع العديد من المخالفات الإدارية. 


ينبغي أن ينص مشروع القانون على آلية تتيح لصانع القرار أن يبادر 
بالفعل لا أن يتصرف بأسلوب رد الفعل. 


لا يستطيع مسئولو الأجهزة التنفيذية الفصل في الأمور التي لا تعرض 
عليهم. . وفي الواقع» يتصرف معظم الأجهزة التنفيذية بأسلوب رد الفعل لا 
المبادرة بالفعل. ٠‏ وما لم ينجح شخص ما في عرض الحقائق ق على من بيدهم 
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القرار في الجهاز التنفيذي» لن يكون تنفيذ القانون مبنيا على حقائق سليمة» 
ومن ثمء لن يكون تنفيذه فعالا. وما لم ينص مشروع القانون على طريقة 
تلقي الحقائق ذات الصلة بالقانون» وهو أمر نادر الحدوثء. لا يراقب أو 
يقد 3 معظم المؤسسات الحكومية بشكل منتظم ودائم» أداء أعمالها. 


تنقسم الأجهزة التنفيذية بصفة عامة إلى نوعين؛ الأول» يبادر بالفعل» 
والثاني» يتصرف بأسلوب رد الفعل. 


وتبدو الأجهزة التي تبادر بالفعل ملائمة خاصة عندما يكون المواطنون 
الأفراد (لا المسئولون) هم الأدرى بما إذا كان شخص ما قد انتهك 
القانئون» وعندما تكون لديهم أسباب شخصية تدفعهم إلى المبادرة بالفعل. 


ومن ناحية أخرىء كثيرا ما تكون الأجهزة التي تتصرف بأسلوب رد 
الفعل» ملائمة بصفة عامة في المسائل التي تتصل بالقانون التجاري مثل 
العقود والمسئولية التقصيرية والملكية والشركات. فقد يكون لصاحب حق 
براءة اختراع. مثلاء دافع قوى لرفع دعوى لحماية حقه. وتتوقف فرصة 
الجهاز الذي يتصرف باسلوب رد الفعل لإنفاذ القانورن على تصرف 
الآخرين. 


بِيْد أنه» في حالات كثيرة» لا يعرف أبدا ضحايا انتهاكات بعض القوانين 
أن أحدا قد أضر بهم. وعلى سبيل المثالء قلما يعلم المساهمون في شركة 
المساهمة أن المسئولين في الشركة يتاجرون في أسهمها. ولا يعلم معظم 
المستهلكين ما إذا كان هناك تاجر محتكر يتحكم في جودة السلعة أو 
سعرها من عدمه. وفي مثل هذه الحالات تبدو المؤسسات التنفيذية التي 
تتصرف بأسلوب رد الفعل» أي تلك التي تبحث عن انتهاكات القانون» 
وكأنها الأجهزة الملائمة لهذا الغرض. ومثال ذلك؛. هيئة الأوراق المالية 
وصرف العملة» التي تمنع وتردع المتاجرة في الأسهم من جانب العاملين 
في المؤسسات المعنية» أو قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الذي 
يحبط سلوكيات احتكارية خاصة. 


وتبدو الأجهزة التنفيذية» التي تبادر بالفعل» ملائمة لإنفاذ القانون في 
الحالات الآتية: 
.١‏ إذا كان المتضررون لا يعلمون بحدوث الانتهاك. 
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". إذا كان الضرر الواقع على الأفراد بسيطا جداء على ما يبدو» بحيث 
لا يتطلب رفع دعوى قضائية فردية. 
". إذا لم تكن للناس عموما مصلحة كبيرة في الإنفاذ الفعال. 


وغالبا ما تتوافر هذه الظروف في حالات مشروعات القوانين الخاصة 
بالبيئة؛ والعمليات الحكومية الداخلية (على سبيل المثال» قانون الموازنة 
الوطنية)؛ وعندما تكون المبالغ المالية ضئيلة جدا بحيث لا يفكر كثير من 
البضائع والسلع الزهيدة نسبيا) أو في الحالات التي يكون للأطراف 
جميعها التي تعلم بوقوع انتهاك القانون دوافع قوية لإخفاء الانتهاك (كما 
في حالات الدعارة أو الفساد). 


وفي أغلب القوانين الجنائية تتصرف الشرطة عادة بأسلوب رد الفعل؛ 
حيث لا تحقق إلا في الانتهاكات التي يبلغ عنها المواطنون. بِيْد أنه نادرا 
ما يلغ طرف في عملية مقامرة أو دعارة أو تقاضى رشوة أو بيع مادة 
محرمة؛ مثل المخدرات» طواعية عن الجريمة. ولهذا السبب» كثيرا ما 
تنشئ إدارات الشرطة وحدات للآداب ومكافحة الفساد تبادر بالفعل وتذهب 
للبحث عن مثل هذه الانتهاكات. 


تأكد من أن آلية تطبيق أحكام القانون لا تعيق تنفيذها 


قد يخول القانون حقا لشخص ما لكن آلية ممارسة ذلك الحق تعوق 
ممارسته الفعلية. ومثال ذلك ما تنص عليه أغلب الدساتير واللوائح الداخلية 
للبرلمانات العربية من تخويل أعضاء البرلمان الحق في المبادرة 
بالتشريع. ورغم ذلكء يتم تكبيل هذا الحق بقيود عدة تمنع النواب» في 
الممارسة العملية» من ممارسته. 


ومن القيود التي تكيّل هذا الحق. تضمين الدستور أحكاما كثيرة تتعلق بآلية 
ممارسة ذلك الحق. على سبيل المثال» يتضمن الدستور المصري (50) 
مادة عن مجلس الشعب (المواد من 85 إلى )١١6‏ مع ملاحظة أن عدد 
مواد الدستور 5١١‏ مادة؛ الأمر الذي يؤدي إلى تكبيل اللائحة وتحصين 
موادها ضد الطعن والتعديل. 


وفي الجزائر» على سبيل المثال, د شد يشترط لممارسة عضو المجلس الشعبي 
الوطني الحق في المبادرة باقتر 5 القوانين» أن يعون الاقتراح موقعا من 
). ”") نائبا على الأقل؛ وأن يُرفق به "عرض أسباب". ويُحرر نصه في 
شكل مواد. ثم يودع الاقتراح لدى مكتب المجلس الذي يتولى دراسته 
والبت فيه. وبالإضافة إلى هذء القيود» لا يُقبل أي اقتراح قانون من النائب 
يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية» أو زيادة النفقات 
العمومية إلا إذا كان يتضمن تدابير تستهدف زيادة الإيرادات وتوفير 
النفقات. وحتى إذا نجح مشروع القانون المقترح في تخطي كل هذه 
القدات :فإ" التسجرل: في دول :اعمال الحلضة يكو ن بالتثتاون مع للحكوينة 
في الحالات العادية» إذا قبلت الحكومة مشروع القانون المقترح. 


وفضلا عن ذلك» تتضمن أغلب اللوائح عددا كبيرًا من القيود على أداء 
المجلس لدوره في رقابة عمل الحكومة والتشريع. ومثال ذلكء القيود على 
نقديم الأسئلة. والاستجوابات.» وطلب سحب الثقة» إلخ. ومنها تحديد 
أغراض معينة للأسئلة على سبيل الحصرء والمهل الزمنية» والشروط 
والقيود. وعلى سبيل المثال» 5 تعديل أحد مواد اللائحة الداخلية 
لمجلس الشعب المصري» تشترط موافقة ع6 عضواء ثم تطرح المناقشة 
حول ما إذا كانت المادة ة تحتاج تعديلة» ثم عرض الأمر على اللجنة العامة 
(وهي لجنة شبه حكومية) التي ترفض التعديل في معظم الأحيان. 


ومثال آخر للقيود الزمنية التي تقيد ممارسة الحقء» ومن ثم؛ تقلل من فعالية 
ممارسته؛. السقوف الزمنية التي تنص عليها المادتان (90)و (9) من قانون 
تعاونيات الادخار والقرضص رقم /ا.-١اء.‏ مؤرخ في "٠7‏ فبراير سنة 
1004 5 في الجزائرء للحصول على ترخيص لتأسيس تعاونية للادخار 
والقرض والتي تصل إلى عشرة شهور (خمسة للحصول على موافقة 
مجلس النقد والقرضء وخمسة للحصول على موافقة محافظ بنك الجزائر). 
ولا شك أن هذه فترة طويلة ومبالغ فيها. 
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؛ .١‏ تأكد من أن مشروع القانون ينص على نظام للرقابة والإشراف 


نادرا ما تتضمن مشروعات القوانين نظاما للرقابة على سلوكيات 
المسئولين عن التنفيذ. وتشكل الرقابة المنهجية وسيلة هامة من وسائل 
تطبيق وتفعيل المساءلة شأنها في ذلك شان تقييد السلطة التقديرية. 


وقد تتم الرقابة من أعلى (على سبيل المثال» من محكمة في قضية تقع 
ضين اختصاصها رفعها بخص له الجهاز (١‏ لزي ). وقد تتم من أسفل 
(من لجنة برلمائية 3 تتفخحص السلوك الإداريء أو في انتخابات يحصل فيها 
جمهور الناخبين على فرصة 'للإطاحة بالأندال". وينبغي عليك تقييم النظام 
الرقابي القائم» إن وجدء ومدى اشتماله على أآلية لتلقي ملاحظات ممن 
تأثروا من تنفيذ القانون. 


©. تأكد من أن مشروع القانون ينص على العناصر الجوهرية للجهة المنوط 
بها تنفيذه. 


5" . تأكد من أن الجهاز التنفيذي لديه الفرص والإمكانيات اللازمة لتنفيذ 
القانون. 


في حالات كثيرة؛ يبدو عدم كفاية الموارد البشرية والمالية أو المادية 
للجهاز التنفيذي وكأنه سبب التنفيذ غير الفعال. ومن ثمء ينبغي التأكد مما 
إذا كان مشروع القانون يوفر للمسئولين القدرات والموارد اللازمة لتنفيذ 
المهام المكلفين بهاء من عدمه. فمثلاء في بعض دول العالم الثالث لا يملك 
موظفو الإرشاد الزراعي سيارة للانتقال أو الدراجة اللازمة للعمل مع 
المزارعين في المناطق النائية» فكيف سيمكنهم تنفيذ القانون؟ وفي حالات 
أخرىء لا تملك لجان تنمية القرى الريفية أموالا لصيانة الطرق. وفي 
ولاية '"ماساتشوستس" الأمريكية؛ أوجب القانون على مفتشي البناء 0 
المستأجرين بحقهم القانوني في إصلا ح المباني التي يستأجرونها على 
نفقتهم» ثم» خصم المبالغ التي تم إنفاقها من الأجرة في حالة مخالفة 
صاحب الأرض لقانون البناءء لكن تنفيد القانون فشل لمجرد أن المفتشين 
لم تتوفر لديهم القدرة على صياغة الخطاب الموجه إلى المستأجرين ولا 
معرفة كيف يطبقون القانون. ومن ثم؛ ظل القانون نمرا من ورق. 


وبطبيعتهاء تتطلب القوانين» التي تستهدف إحداث تحولات في المجتمع» 
إحداث تغير جذري في سلوكيات الأجهزة التنفيذية. وقد لا تتوفر لدى 
المسئولين» الذين تلقوا التدريب ويعملون في مؤسسات نشأت في ظل 
حكومة سابقة» المعرفة والمهارة اللازمتين لتنفيذ المهام الجديدة للقانون. 
من المرجح أن يحدث ذلك عندما يتطلب قانون جديد من مسئولي الجهاز 
التنفيذي تنفيذ أحكامه باستخدام إجراءات جديدة لم يسبق لهم أن مارسوها. 


ومن المهم أن تتوافر لدى القائمين على تنفيذ مشروع القانون القدرة على 
تطبيقه» والمهارة اللازمة للتعامل مع الموضوعات المعقدة التي يتضمنهاء 
والموارد المالية اللازمة لتنفيذ التدابير التي يتضمنهاء إذا أردنا أن تنفذ 
أحكام القانون تنفيذا فعالا. 


. إذا كان مشروع القانون يستخدم اللغة الخطابية أو الخبرية2. اطلب 
تغييرها واستخدام, بدلا منهاء صيغة 'من" يفعل 'ماذا". 


ينبغي أن تكون لغة القانون مفهومة لمن يخاطبهم؛» ومن ثم؛ تضمن التزامهم 
بأحكامه. وما لم يفهم المخاطبون بالقانون لغته» فإنهم لن ينفذوه إلا بمحض 
الصدفة. ولكي تكون لغة القانون مفهومه لمن يخاطبهمء» ينبغي أن تكون سهلة 
وبسيطة ومفهومة من قبل أولئك الذين يخاطبهم. 


بحثان منشوران للمؤلف 
عن الصياغة التشريعية 


الناشر: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة؛ برنامج إدارة الحكم في الدول العربية +1[11102-20081 


البحث الأول 
الوضع الحالي للقانون 


وسبل إصلاحة وتحسيبنة 


خض 


برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1702 
ورشة العمل 
حول تطوير نموذج للصياغة التشريعية 
للبرلمانات العربية 
بيروت. 5-7 فبراير ١٠.١7‏ 
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"القوانين السيئة هي أسوأ انواع الطغياز: 
إدموند بيرك 
عضو مجلس العموم البريطاني 
والأديب والفيلسوف المشهور 
(في خطاب ألقاه عام ١)178٠‏ 


عندما تصدر المحكمة الدستورية العليا أحكاما بعدم دستورية العديد من 
ا ا ا 
تون ينضمن تاريخا للسريان ولا يأتي هذا تاريخ أبدا ؛ وعد نما يكون مسن 
معظم للناس من أنهم لا يستطيعون فهم القانون ؛ فإن كل هذه مؤشرات قوية علي 
أن القانون في أسوأ حالاته . 


ومما لاشك فيه إن الوضع الحالي للقانون يقتضي الإسراع في بذل جهود 
حثيثة لإصلاحه وتحسينه . ويعني إصلاح القانون إصلاح الأوضاع الحالية للقانون 
وتنظيمها بحيث يكون القانون متاحا في سهولة ويسر لمن يستخدمه . ويعني 
تحسين القانون محاولة بحث العيوب التي تشوب القانون سواء من ناحية تنظيمه أو 
صياغته أو تطبيقه ووضع الحلول الملائمة لتجنب حدوثها في المستقبل . وببساطة 
؛ بينما يركز الإصلاح علي وضع القانون "اليوم' يركز التحسين علي وضع القانون ٠‏ 


"غدا" . 


ولأن القانون أصبح بمثابة رجل بدين مترهل يشكو من أمراض عديدة 
تتدهور حالته و و » فإن الدواء مادقا يد يست اد 3 
التخصصات "كونسلتوا وا ده ووصف 0 إن 0 ا 
عنه هو للقانؤن + وإن 'الكونسلتو" الذي نحن بحاجة "عاجلة إليه لفخصن المبريض 
وعلاجه هو 'بيت 5 الخبرة" . 


- ,لإتقمهلاء01آ تعاواء 11 ممعلكاعآ ع1‎ 7/01. ١, دنا ,قله للع عتلعمه1ءلإعم8‎ ١ 
,.عم] ,لإلمومطزهن) عمتطدتاطبظ عتواعءجآ عط‎ ١9101١ .م,‎ 81-4 
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ويناقش هذا البحث الوضع الحالي للقانون وسبل إصلاحه وتحسينه . 
وَكُكاول: الدراسة تحذيد الغزوب: التي :تكوب الوضع الحالي للقائون والمشيكفك 
المتعلقة بذلك الوضع سواء فيما يتعلق بإعداد القانون أو صياغته أو تطبيقه . وبينما 
تركز الدراسة علي بحث الوضع السائد حاليا بهدف إصلاحه وتحسينه في المستقبل 
٠‏ تلقي الدراسة أيضا الضوء علي جهود الإصلاح التي بذلت في الماضي لتحقيق 
هذا اليدت:: 


ولا تقتصر الحدود المكانية للدراسة على مصر فقط وإنما تبحث الدراسة 
الوضع سواء في دول النظام القانوني اللاتيني (أو ما يعرف اصطلاحا باسم 'نظام 
التقنين المدني" 06م 1اك) أو في دول النظام الأنجلو- ساكسوني (أو ترد 
اصطلاحا باسم 'نظام القانون العام" :13 0050:202) ٠‏ وذلك لبحث المشكلة من 
مختلف الزوايا والتعرف علي مزايا وعيوب كل نظام . 

كفك الذاكرك لني لوعي : التكتني النحارانة تحنو اللشكلة :و التعرك 
علي العيوب دم اقتر تأ ح الحلول المناسبة . ولأن الحل يعني دائما المفاضلة بين 
لبدائل المتاحة » فإن البحث لا ينحاز مسبقا لبديل معين لحل المشكلة ؛ وإنما يناقش 
التحف كل البذائل لمعرفة مدي ملاقمة كل يقل لحل المخركلة. 

وبعد » أرجو أن أكون قد وفقت إلى ما كنت أسعى لتحقيقه . 


مود صيره 


حل 
المبحث الأول 
طبيعة التشريع 
"نتوقع من التشريع أن يتمشى مع الرأي العام» 
لا أن يخضع الرأي العام للتشريع” ١‏ 
تقرير لجنة ويكرشام 


)١‏ تعريف التشريع 


من الناحية النظرية » يقصد بالتشريع "كل أمر مجرد وعام ومكتوب 
يصدره المجتمع سواء كان ذلك في صورة جمعية تأسيسية منتخبة لهذا النغفرض » 
أو إحدى سلطات الدولة"”.. ومن الناحية العملية » يعرف التشريع البرلمانى بأنه 
"الإطار الديمقراطي الذي عن طريقه تحقق الحكومات أغراضها"". 


'؟) الهدف من التشريع 


تلجأ الحكومات إلى التشريع لتحويل السياسات التي تريد انتهاجها إلى 
قوانين نافذة . وتسن الحكومات القوانين الوضعية بهدف خلق وضع جديد » وسلطة 
جديدة » ومجموعة جديدة من الظروف . ويهدف التشريع إلى إيجاد وضع لم يكن 
موجودا من قبل » أو لم يكن من الممكن عمله أو تحقيقه عن طريق القانون النافذ . 
وفي العديد من الحالات ٠‏ تسن الحكومات القوانين للتعامل مع أوضاع اجتماعية 
جديدة . 


ورغم أن مهمة التشريع تقوم بها الهيئة التشريعية » فإن الاعتقاد السائد هو 
أن السلطة التنفيذية قد أصبحت في مختلف دول العالم هي المهيمنة في مجال 
التشريع أيضا . وتنشأ غالبية مشروعات القوانين داخل الوزارات الحكومية بينما 
ينشأ الجزء الباقي نتيجة لأحداث خاصة أو مفاجئة» مثل؛ قوانين الإرهاب في 
مختلف دول العالم . بل وحتى هذه القوانين تكون تعبيرا عن السياسات التي تريد 


- .م ,ولط‎ 81-41 ١ 
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دار النهضة العربية» ص7 ١‏ 
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الحكومات انتهاجها » وليس بالضرورة انعكاسا لنية الهيئة التشريعية. ورغم 
ممارسة معظم أعضاء البرلمان لدورهم بجدية وإخلاص » فإن النتيجة محسومة في 
النهاية وهي تمرير السياسات التي ترغب الحكومة في انتهاجها. 


وكان "سير جرافيل رام" » الذي عمل رئيسا لمكتب الصائغين البرلمانيين 
في إنجلترا » مغرما بأن يقول "إن مشروع القانون يتم تشكيله بمطرقة الوزارة علي 
سندان الصائغ ... وبينما تكون للوزارة الكلمة الأخيرة في المسائل المتعلقفة 
بالسياسات . يكون للصائغ الكلمة الأخيرة في المسائل المتعلقة بالشكل أو بالقانون ؛ 
رغم أن كل طرف يخترق مجال الطرف الآخر". 


ونتيجة لذلك » أصبحت الهيئات التشريعية توصف بأنها مجرد غطاء 
ديمقراطي لتمرير سياسات الحكومة التي تتولى السلطة". ويمكن القول ؛ بشكل 
عام؛ إن التشريع هو الأداة العادية التي تستطيع الحكومة عن طريقها أن تحكم. 
وفي الواقع؛ فإنه ما من حكومة يمكنها أن تستمر طويلا في الحكم بدون أن تكون 
لذيها سلطة سن القواتين: 


لكن كون أن السلطة التنفيذية تهيمن على العملية التشريعية لا يعنى أن 
الهيئة التشريعية دائما تكون أداة طيعة لتنفيذ رغبات الحكومة»ء وإنما على العكس 
من ذلكء قلما يتم تمرير تشريع من الهيئة التشريعية دون تعديل فيه أو حذف منه 
أو إضافة إليه. وفي أغلب الأحيان تتلاقى رغبات الحكومة مع رغبات الهيئة 
التشريعية. وفي الواقع» لا تكون الحكومة منفصلة تماما عن الشعب وممثليه ويكون 
من مصلحتها تنفيذ السياسات التي تلقى قبول الشعب وممثليه أوء على الأقل؛: 
تحظى بقبول غالبية الشعب, فإن هذه التشريعات لا يمكن لها أن تستمر. ويمكن 
القول إن التشريع والحكم هما جناحان مكملان لبعضهما البعض. ومهما كانت 
ضالة الدور الذي يلعبه التشريع في تحديد السياسات التي تتبناها الحكومة فإنه ما 
يزال يشكل جانبا هاما من عملية الحكم في عصرنا الحالي. 


- 811 .مراك .مه عمدت اأعقطء‎ 4 ١ 
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[ْ ومن الخطأ الاعتقاد بأن الحكومة وحدها تسيطر علي كل العملية التشريعية 
لأن المعارضة تلعب أيضا دورا كبيرا في الطريقة التي يتم بها فحص المشروعات 
عدم تبديد الوقت المتاح بحيث يتم التدقيق بشكل صحيح في التشريع. وللأسفء فإن 
أغلب المعارضات من جميع الأحزاب قد فشلت حتى الآن في أن تكون علي 
مستوي المسئولية. 


( مصدر التشر يع 


إذا كان البرلمان هو المصدر الرئيسي للتشريع في الدول » فإن الحكومات 
هي التي تهيمن على العملية التشريعية. وفي الدولة الحديثة » تعد مهمة اقتراح 
التشريع هي في المقام الأول مسئولية الحكومة . ومن الناحية الجوهرية . تكون 
الحكومة في مختلف دول العالم هي مصدر التشريع . ورغم أن عضو البرلمان 
العادي يمكنه اقتراح القوانين» فإن السلطة التنفيذية يمكنها أن تخنق بسهولة مشروع 
القانون المقدم من العضو العادي إذا لم يكن يتفق مع توجهاتها. 


وفي مصرء نجد أنه بينما تعرض مشروعات القوانين المقترحة من السلطة 
التنفيذية مباشرة علي اللجان المختصة بالبرلمان ١4(‏ لجنة) تمهيدا لعرضها علي 
المجلس بكامل هيئته؛ فإن المشروعات المقدمة من الأعضاء يجب أن تعرض أولا 
علي لجنة الاقتراحات للنظر في أهميتها وجديتها. فإذا انتهت اللجنة إلى صلاحية 
الاقتراح المقدم, يعرضص الاقتراح على اللجنة المختصة؛, ثم على مجلس الشعب 
بكامل هيئته. ويجوز للجنة المختصة أن تحيل الاقتراح إلى اللجنة التشريعية بهدف 
إبداء الرأي في صياغته. 

ويتضح من ذلك أن هناك تفريقا في المعاملة بين مشروعات القوانين 
المقترحة المقدمة من السلطة التنفيذية» والمشروعات المقدمة من أعضاء المجلس. 
من أعضاء مجلس الشعب إلى الإمكانيات التي تتوفر للحكومة والتي تمكنبها من 
دراسة المشروع من الناحية الفنية والقانونية قبل أن تتقدم به إلى مجلس الشعب. 
كما أنه من المفترض أن الحكومة تقوم بتقديم الاقتراح إلى قسم التشريع بمجلس 
الدولة ليقوم بصياغته في حين أن الأفراد لا تتوفر لديهم هذه الإمكانيات. 


وفي الولايات المتحدة » لا يستطيع أي عضو في الكونجرس تقديم مشروع 
قانون قبل مراجعته من الجهاز المختص بالصياغة التشريعية لضمان استيفاء 
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المشروع للمتطلبات الفنية الشكلية(). وتبدأ العملية التشريعية الشكلية بأن يقدم 
العضو مشروع القانون عن طريق إيداعه لدى المسئول المختص في الهيئة 
التشريعية أو في مكان يتم تحديده لهذا الغرض . وفي الكونجرس » يوجد صندوق 
يشبه في تصميمه شكل "القمع" :8006 بجوار مكتب كاتب الجلسة غ1و06 16,1'5ء في 
قاعة كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وعند تقديم مشروع القانون» يحال 
المشروع إلى إحدى لجان الهيئة التشريعية عن طريق مسئول معين أو لجنة تكلف 
بهذه المسئولية. وقد يكون ذلك المسئول أحد أعضاء الهيئة التشريعية أو من 
مسئولي الهيئة التشريعية مثل رئيس المجلسء أو مسئول من غير الأعضاء مثشل 
كاتب الجلسة 1,ع1ء. وفي العادة» تتم هذه العملية بشكل تلقائي» لكنها يمكن أحيانا أن 

منحازة ضد المشروع ومن ثم يمكنها إعاقة إقرار المشروع"'. 


وفي بريطانياء تسيطر الحكومة علي استخدام كل الوقت المتاح لمناقشة 
التشريعات في البرلمان. ومن ثم؛ لا يكون هناك أي معني لأن يقوم أي عضو 
عادي باقتراح تشريع ما لانه لكي يتم عرض ذلك الاقتراح علي البرلمان» يجب أن 
يتم ذلك عن طريق مكتب الصائغين (المستشارين) البرلمانيين 57ة)2667ةناتةهم 
110 إءوونه0 الذي يقوم عادة بصياغة مشروعات القوانين ويتولى تقديمها 
وإعداده في صورته النهائية» أم لا » فإنه لا يمكن عرض ذلك الاقتراح علي 
البرلمان إلا من خلال مكتب الصائغين البرلمانيين » وبدون ذلك » لا يمكن تقديم 
من العضو العادي وعرضه علي البرلمان شبه معدومة . وعلي العكس من ذلك ٠‏ 
عندما تقدم الحكومة مشروع قانون ٠‏ تكون فرصة تمرير ذلك القانون من مكتب 
الصائغين البرلمانيين مؤكدة". 


١‏ ل ل 
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وفي مختلف دول العالم » لا تسيطر الحكومة علي استخدام الوقفت 
المخصص لمناقشة مشروعات القوانين في البرلمان فحسب ٠‏ وإنما تسيطر أيضا 
علي التصويت علي المسائل الهامة . وغالبا ما يتم التصويت بناء على توجيهات 
حزبية » ودائما تكون الحكومة ممثلة لحزب الأغلبية » ومن ثم » فإن الحزب الحاكم 
يكون عادة هو الحزب الذي يمتلك أكبر عدد من المقاعد فى البرلمان. 


؛) عناصر العملية التشريعية 
)- العناصر الشكلية 


مع أن كل عملية تشريعية » لا سيما » في الجهاز التشريعي الواحد يشار 
يها عادة على أنها عملية واحدة ؛ هناك في الوا عمليتان تشريعيئان منقصلتان 
في كل هيئة تشر ٠.‏ الأو ؛ العملية التشريعية الشكلية 021/ » والثانية ؛ 
العملية ا السوانيية 1181م . وتحدد قواعد الهيئة التشريعية جوانب 
العملية التشريعية الشكلية » وعادة ما تكون هذه القواعد إما منصوصا عليها في 
الدستور أو في قوانين أو لوائح برلمانية . وتحدث نفس الإجراءات في كل مشروع 
قانون يتم اقتراحه وإقراره ثم إصداره . أما العملية التشريعية السياسية » فلا 
تحكمها قواعد شكلية ٠‏ وإنما تحكمها السياسات والشخصيات' 


يضع في اعتباره الجمهور الذي سيتعامل مع التشريع الذي يوم بصياغته . 
ويمكن تصنيف هذا الجمهور إلى اربع فئات: الفئة الاولي ؛ تضم صاحب فكرة 
المشروع 111 ع0؛ 04 05686م20م ع8: الذي يطلب من الصائغ إعداد مشروع 
القانون. والفئة الثانية؛ الثانية» إذا لم يكن صاحب فكرة مشروع القانون من أعضاء الهيئة 
التشريعية » هى العضو أو مجموعة الأعضاء ذ في الهيئة التشريعية الذين سيطلب 
نهم نس متر رع القائون ...ل اند عند ححةا المشر رع ف اللجدة النشريئية لافار 
الجمهور المباشر الذي يتعامل مع مشروع القانون هو أعضاء اللجنة وطاقم 
العاملين لديهم . أما الفئة الثالثة؛ فتتمثل في المسئول التنفيذي الذي لابد من 
موافقته على مشروع القانون لكي يصبح قانونا نافذا بعد إقراره من السلطة 
التشريعية . وتتمثل الفئة الرابعة في جمهور المواطنين المخاطبين بالقانون ٠‏ 
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والهيئات الحكومية والمسئولين الحكوميين الذين سيتولون إدارة القانون ؛ والمحاكم 
التي ستقوم بتفسيره وتطبيقه!" . 


ب- العناصر السياسية 


تحدد العملية التشريعية السياسية إلى أي مدى سيتم تعديل المشروع مع 
انتقاله عبر العملية الشكلية . ويجب على صائغ التشريع أن يولى اهتماما كبيرا 
للاعتبارات السياسية لمختلف أحكام مشروع القانون المقترح . وعند كل نقطة 
يحتمل أن تكون مثيرة للجدل » سيكون على صاحب فكرة المشروع أن يختار إما 
تعديل أحكام المشروع لمحاولة زيادة التأييد له » أو لتقليل معارضته » وإما أن 
يترك المشروع كما يريده ومن ثم يكون عرضة لإدخال تعديلات عليه قد لا 
يستطيع التنبؤ بها . وإذا ما اختار صاحب فكرة المشروع الحل الأول » فإن ذلك 
ينعكس في صياغته لمشروع القانون . وفي العديد من الحالات . يكون الصائغ هو 
الذي يحدد النقاط التي يجب أن يتم فيها الاختيار(". 


ومن ثم ٠»‏ يمكن القول بأن العملية التشريعية السياسية تؤثر على صياغة 
مشروع القانون بطريقتين ؛ الأولي_: من الناحية الشكلية » حيث تتحكم هذه العملية 
يمكن عندها إحباط المشروع أو تعديله . والثانية : يمكن أن تؤثر العملية التشريعية 
السياسية على جوهر مشروع القانون . وكلتا العمليتان تؤثران على عمل صائغ 
التشريع إذ أنهما تحددان ما الذي يجب عليه أن يضعه في القانون وما الذي يجب 
عليه أن يستبعده منه. 
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المبحث الثاني 
عيوب الوضع الحالي للقانون والمشكلات المتعلقة به 


)١‏ عيوب الوضع الحالي للقانون 


يمكن تلخيص العيوب الموجودة في النظام الحالي للتشريعات في أغلب 
ا ا 0 لت يتعلق بصياغة التشريعات 


أ) سوء التنظيم 


- يتسم الوضع الحالي للقوانين الموجودة بحالة من الفوضى والتشتت . حيث 
توجد قوانين متعددة تتناول نفس الموضوع فضلا عن ضخامة حجم القوانين 
النافذةة بشكل غام مما يجعل من الصنغت: فهبها و التعامل مهيا ويزيد من 
صعوبة هذه المشكلة عدم ند نشر القوانين التشريعية ذات الصلة في كتاب واحد ء» 
ولولا وجود محاولات متفرقة من جانب ناشرين من القطاع الخاص لما كان 
من الممكن متابعة مختلف القوانين . وحتى إذا وجدت هذه القوانين المجمعة 
معا تظل مشكلة الحجم الهائل والتنافر فيما بينها قائمة . فضلا عن أنه لا يمكن 
الاطمئنان إلى الترتيب الدقيق لهذه القوانين لأن الدافع وراء ذلك غالبا يكون 
تجاريا وليس علميا . 


-١‏ رغم أن حجم التشريعات الموجودة حاليا ليس بسيطا فإن الوثائق التشريعية 
الأخرى مثل اللوائح تضيف إليه أعدادا هائلة من التشريعات التي يصعب 
حصرها ولا تخضع هذه الوثائق التشريعية للفحص البرلماني . وعلاوة علي 
ذلك فإن التشريعات الأساسية والوثائق التشريعية التي تصدر بموجبها تصاغ 
في أماكن مختلفة . 


-٠‏ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في وقت لاحق لعرض مشروع القانون علي 
الهيئة التشريعية مما يؤدي إما إلى عدم فهم مشروع القانون بشكل كامل » أو 
ترك أمور تمس القانون نفسه للفصل فيها في اللائحة التنفيذية بينما هذا الأمر 
تؤدي إلى تفريغ القانون من مضمونه أو الخروج عن الحكمة من تشريعه . 


ا" 


ومن أمثلة المشاكل التي قد تحدث نتيجة لفصل مشروع القانون عن لائحته 
التنفيذية ما حدث أثناء مناقشة مشروع قانون حماية الملكية الفكرية أمام مجلس 
الشعب المصري ٠‏ إذ واجه المجلس مشكلة خطيرة في فهم مشروع القانون . 
وقد علق السيد العضو الدكتور زكريا عزمي علي ذلك بقوله 'إن القانون صعب 
جدا ومعقد وفني ٠»‏ وأي تغيير في لفظ من ألفاظه لابد أن يتم بحساب لأنه 
سيؤثر على مصر مستقبلا" . وقد علق الأستاذ الدكتور فتحي سرور 'رئيس 
المجلس" على ذلك قائلا "إن الحكومة كان يجب عليها تقديم اللائحة التنفيذية مع 
مشروع القانون ٠‏ لأنها مكملة له" '. 


بمجرد سن القانون ٠‏ يصبح بعد ذلك عرضة لإجراء تعديلات كثيرة عليه . 
وفي هذه الحالة ؛ يصبح القانون القديم مضللا بدون القانون الأحدث . ويكون 
من الصعب فهم القانون الأحدث بدون الرجوع إلى القانون الأقدم . 


تحديد تواريخ سريان مختلفة لأجزاء مختلفة في القانون . وفي بعض الأحيان 
يمتد الفرق بين تواريخ السريان إلى فترات متباعدة . ومن أمثلة ذلك . ما 
يعرف في مصر باسم "قانون الشيك" . وعندما صدر قانون التجارة الجديد رقم 
)١0(‏ لسنة ١1114‏ نص على أن يسري العمل بالقانون اعتبارا من أول أكتوبر 
سنة ١1935‏ » عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر 
سنة .25٠٠١‏ ونظرا للمشاكل التي يمكن أن يثيرها هذا القانون نتيجة للخلاف 
حول تحديد الغرض من استخدام الشيك » وهل هو أداة وفاء أم أداة ائتمان » 
تأجل تنفيذ أحكام القانون » وحتى الآن لم يدخل قانون الشيك حيز التنفيذ. 


وفي مقال بعنوان "هل أصبح ساري المفعول ء أم /ز[؟" ]صو[ عن ععمو8 مز ]1[ 15 
7 نشرته مجلة ع:8ا15ع7242 106 في نوفمبر ١ ١374‏ يقول البروفيسور 
"أليك صمويلز" . إن البرلمان يمارس عادة مزعجة ؛ وهي إجازة قوانين جديدة 

ثم إما يوقف سريانها أو يجعلها تسري بعد تعطيل بدون داع أو يجعل سريانها 

مرحليا بنظام القطعة - قطعة وغالبا بشكل مفاجئ وعشوائي ٠‏ أو يترك مهمة 

تحديد تاريخ السريان لوثائق تشريعية أخري لاحقة . 

ويوجه البروفيسور صمويلز الالتماسات التالية إلى البرلمان”: 


١ 


صحيفة الأهالي المصرية بتاريخ 7١‏ نوفمبر .70١١‏ 


/ا/ .م ماله .هزه تع لم2 امعطء 7111 - 


يفن 


« لا تجز قانونا جديدا ما لم وإلى أن يكون من الممكن إنفاذه فورا . 

٠‏ لاا تضع قانونين تشريعيين في قانون واحد. 

٠‏ اجعل كل القانون نافذا في وقت واحد. 

٠‏ تأكد من أن يكون تاريخ إنفاذ القانون مناسبا (بحيث يكون مثلاء في يوم 
تالي لعطلة رسمية حتى يتمكن المحامون من دراسته). 

٠.‏ اعط إخطارا مسبقا قبل تاريخ السريان بوقت كاف. 

٠‏ صغ التشريع بحيث يكون بسيطا في توضيح التواريخ المختلفة للسريان» 
في حالة الاضطرار لتحديد تواريخ سريان مختلفة (كاآن تكون التواريخ 


ويقترح البروفيسور صمويلز إدراج تواريخ السريان والأحكام المؤقتة 
والإلغاءات في ملحق يرفق بالقانون الاصلي بحيث كلما تم تعديل القانون» يتم 
تعديل الملحق ومن ثم يتم تحديث القانون أولا بأول'. 


5- رغم أن القوانين الجديدة عادة ما تنشر في الصحف الرسمية في حينها وتتشر 
في الجريدة الرسميةء فإن الجريدة الرسمية لا تكون متاحة للجمهور أو سهل 
الحصول عليها. وغالبا ما يدخل القانون حيز التنفيذ قبل أن تتم طباعته في 
كتاب ويتم عرضه للبيع في المنافذ التابعة للمطابع الأميرية. 


ب) سوء الصياغة 


عديده » بعضها له ما يبرره » والبعض الآخر ليس له ما يبرره'. ومن بين 
الإنتقادات الشائعة جدا والتي» في نفس الوقت . لها ما يبررها ء أن المحامين 


يفتقرون إلى مهارات الكتابة . 


- .م ,للط1‎ 5 ١ 
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834 
وقد أجرى بحث ميداني مؤخرا في الولايات المتحدة على مجموعة 
أشخاص على دراية بالكتابة القانونية » وصف فيه هؤلاء الأشخاص الكتابة 
القانونية الحديثة بأنها " مترهلة ومطولة وغامضة ومطموسة ولا تلتزم بالقواعد 
النحوية وكثيبة ومملة ومسهبة وغير منظمة ومعتمة وكثيفة وغير مبدعة وغير 
تتخصدة وغائمة و غيل قاطعة وعن ممرزرة متكلفة في الكاتم فونه بالطاتسيم 
رمرتبكة وخشنة واصطلاحية وجامدة وبطيئة ومراوغة وكد كثيرة الكقلام والحركة 
ومتكلفة ومبالغ فيها ومضللة وغير متحضرة وشاقة وميتة وباهتة ومتملصة 
ومدعية وملتوية وكثيرة الاستط راد وغير متماسكة ومخنوقة وقديمة جدا ومفخمة 
وغير واضحة". 


وقد تنشأ الصعوبات اللغوية في القوانين نتيجة للمداولات البرلمانية » فعند 
إقرار مشروع قانون مذير للجدل مهما كان إعداده دقيقا قبل تقديمه للبرلمان » فإنه 
معرض لإدخال تغييرات عليه بالإضافة أو الحذف خلال مناقشته في الهيئة 
التشريعية. وقد يكون إدخال تعديلات متسرعة عليه تحت وطأة المداولات مصدرا 
غنوت فيا التعيين مخ الضعيه انيه(" 


وسنناقش فيما يأتي أبرز هذه العيوب المتعلقة بالصياغة . 


-١‏ طول الجملة التشريعية وتعقد بنائها » ويكفي للتدليل على ذلك ٠»‏ أن نشير إلى 
المادة ("25" مكرر) من قانون العقوبات ٠»‏ والتي تنص على ما يلي: 


"المادة انقضة مكرر 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر . يعاقب بالحبس مدة لا تقل 
عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمسام شسخص أو 
التلويح له بالعنف , أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو 
أحد من أصوله أو فروعه ٠‏ أو التهديد بالافتراء عليه أو أي منهم بما يشينه أو 
بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة؛ وذلك لترويع المجني عليه أو 
تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل 
منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه عليه أو لإرغامه علي القيام بأمر 
يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع . أو لتعطيل تنفيذ 


- 1510, .م‎ ١ ١ 
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هه 
القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو 
القانونية واجبة التنفيذ ٠‏ متي كان من شان ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في 
نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعرض حياته أو 
سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس 
بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته ." 


ونلاحظ أن هذه المادة تتكون من حوالي مائتي كلمة » وهي محشوة بتفاصيل 
وعبارات مقيدة للمعنى عديدة تجعل من الصعب على الشخص المتمرس فهم 
معناها بسهولة » ناهيك عن الشخص العادي . ومما يزيد الأمر سوءا » أن هذه 
المادة مصاغة في قالب فقرة متصلة دون تجزتتها إلى مقاطع بحيث يسهل 
فهمها. 


ومن أمثلة ذلك » صياغة المادة )٠8(‏ من قانون العقوبات المصري التي تنص 
علي أنه "لا تسري أحكام قانون العقوبات علي كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا 
بحق مقرر بمقتضى الشريعة." وقد فسر الفقهاء كلمة "الشريعة" في هذا النص 
علي أنها تعني مجمل القانون بما في ذلك العرف . فهل يمكن أن يتبادر هذا 
المعنى إلى ذهن القارئ » سواء كان متمرسا أم غير متمرس؟ 


وتقول الأستاذة مارجوت كوستانزو " إن القضية قد حسمت بالفعل » من حيث 
النية » لصالح الرأي المنادى باستخدام لغة قانونية بسيطة » ولكن لا يزال هناك 
طريق طويل ينبغي السير فيه لتحويل هذه النية إلى فعل(". 


”- استخدام قالب الفقرة المتصلة بينما يكون من المفيد لزيادة الوضوح تقسيم 
عناصرها إلى وحدات أصغر » خاصة إذا كانت الفقرة تتناول فكرة واحدة. 
وعلي سبيل المثال ٠»‏ تنص المادة )١(‏ من القانون رقم 48 لسنة ١948١‏ علي 


ما يلي: 


- 5االاذ ادععآ امناموووط ' ,عسناء اا لقودعط ,20مدادهم) أمع,8]2ا‎ 562365 ١ 
,عمةاعد]عد]8 عتانآ ماتلع د5عارعد‎ ١5١0 ع1 ,.لامآ عقتط؟ 1 اطي طاكتلصء022) ,.لء‎ 
01355 ,2002مآ ,ع5نا110‎ ١9356, .م‎ "“ 


ا" 
"يلغي القانون رقم ؟١‏ لسنة ١154‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات 
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة » كما 
يلغي القانونان رقم 4 ١4‏ لسنة ١11١‏ بشأن الاندماج في شركات المساهمة , 
ورقم ١١‏ لسنة ١11١‏ بتشكيل مجالس ادارة شركات المساهمة وكذلك كل 
حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق " 


ومن الأفضل لو أن الجملة المذكورة أعلاه قد صيغت بهذه الطريقة: 
"بك بي ما يلسي* 


.١‏ القانون رقم ١١‏ لسنة ١104‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات 
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. 

.١‏ القانون رقم 4 4 ١‏ لسنة ١51٠‏ بشأن الاندماج في شركات المساهمة. 

”'. القانون رقم ١١ ١٠‏ لسنة ١17١‏ بتشكيل مجالس اذارة شركات المساهمة. 

", كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق‎ ٠4 


:- تقسيم الأحكام البسيطة نسبيا إلى أجزاء منفصلة في أماكن متفرقة من القانون ‏ 
ووضعها في أحكام منفصلة ثم الربط بينها بطريق الإحالة مما يجعل من 
الصعب فهم النص التشريعي. ومن مظاهر ذلك أيضا تقسيم المادة الواحدة إلى 
عدة فقرات مع عدم تنظيم هذه الفقرات بطريقة واضحة » وأحيانا تجزئة الفقرة 
الواحدة إلى قسمين بدون مبرر مما يخلق مشاكل في التفسير . ومن أمثلة ذلك 
ما ورد في المادة (17) من قانون مجلس الدولة رقم 517 لسنة ١977‏ التي 
تنص علي ما يلي: 


" المادة (11): تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بايداء الرأي مسبيا فسي 
الفسائن والمزجيوعات الكالية 1 


|. المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال اليها 
بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس 
الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة . 

ب. 0 المسائل التي تري فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة 
أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع . 

ج. المسائل التي تري إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها اليها لأهميتها . 


ل 


عفن 


المنازعات التي تنشا بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين 
المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض . 


مذه المنازز عات ملزما 


ويجوز لمن طلب ايداء الرأي في المسائل النصوص عليها في الفقرة / أن يحضر بنفسه 
حلسات الجمعية عند النظلر في هذه المسائل » كما يجوز له أن ينوب من يراه من ذوي 
الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم وان تعددو/! صوت واحد في المداولات . 


كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية 
ذات الصفة التشريعية واللوائح التي يري قسم التشريع إحالتها اليها لأهميتها " 


ولنا ملاحظتان علي صياغة المادة (11) المذكورة أعلاه » نوجزهما فيما يلي: 


.١ 


تم تجزئة البند (د) إلى جزءين ٠»‏ ولسنا نعرف ما إذا كان هذا الخطأ سببه 
الطباعة أم الصياغة » وفي الحالتين يقع اللوم علي الصائغ . ولا يجب 
الاستهانة بهذا النوع من الأخطاء ٠‏ لأآن الشق الشاني من المادة (د) 
الموضوع تحته خط يمكن تفسيره بطريقتين؛ الأولي هو أن يكون رأي 
الجمعية العمومية ملزما في المسائل المنصوص عليها في جميع البنود 
أعلاه (أ » ب ٠‏ ج ء د) ؛ والثانية » أن يكون رأي الجمعية العمومية ملزما 
فقط في المنازعات المنصوص عليها في البند (د) أعلاه'. 


صيغت الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (557) بدون إعطاء أرقام أو 
علامات تميزها . ولنفرض أننا أردنا أن نشير » مثلا » إلى الفقرة قبل 
الأخيرة التي تبدأ بعبارة 'ويجوز ..." فكيف نشير إليها ؟ إن أصول 
الصياغة تقتضي أن نشير إلى كل جزء من مواد القانون برقم يميزه عن 
غيره . ومن عيوب الصياغة أن نستخدم عبارات مثل: "الفقرة الثالثة من 
المادة 5" أو "الفقرة قبل الأخيرة من المادة 5" » إلخ. 


استفسر الباحث عن هذه النقطة من السيد المستشار/ أحمد عبد الفتاح ئائب رئيس 
مجلس الدولة بقسم التشريع فافاد بأن المقصود بذلك هو المنازعات الواردة في البند 
(د). (مقابلة مع السيد المستشار/ أحمد عبد الفتاح بتاريخ ١6‏ نوفمبر )٠٠١١‏ 


ما ؟ 


ودعونا ننظر مرة ثانية إلى المادة (55) ونحاول إعادة تنظيمها علي النحو 
التالي: 


" المادة (17/]: تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بما يلي: 
/١‏ ابداء الرأي مسببا في المسائل والموضوعات التالية: 


أ. المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال اليها 
بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس 
الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة . 


ويجوز لمن طلب ايداء الرأي في المسائل المنصوص عليها أعلاه أن يحض ر بنفسه 
جلسات الجمعية عند النظر في هذه المسائل » كما يجوز له أن ينوب من يراه مسن ذوي 
الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم وان تعددو/ صوت واحد في المداولات . 


ب. المسائل التي تري فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت مسن لجنة 
أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع . 
ج. المسائل التي تري إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها اليها لأهميتها . 


ملزما للجانبين . 


)١‏ مراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللسوائح 
التي يري قسم التشريع إحالتها اليها لأهميتها ,' 


ومما لا شك فيه إن تنظيم المادة (55) على هذا الدنحو يلفت النظر بسهولة إلى 
إن الجمعية لها اختصاصان رئيسيان ٠»‏ وهذا التنظيم يجعل معنى المادة أكثر 
وضوحا. 


5 - الإسراف في استخدام المصطلحات الفنية دون تحديد معناها علي وجه الدقة 
٠‏ وكذلك تفسير المصطلح الفني بطريقة تثير الحيرة والالتباس . ومن أمثلة ذلك 
استخدام مصطلح "الأجر ة القانونية" في المادة (”) من القانون رقم (؟) لسنة 
17 والتي نصت على أن تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير 
أغراض السكنى 'بثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول 
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يناير سنة ١15415‏ ...". وفي تعريفها للأجرة القانونية الحالية » نصت اللائحة 
التنفيذية للقانئون على ما يلي: 


"(الأجرة القانونية الحالية) هي آخر أجرة استحقت قيل ١151/1/1١‏ محسوبة وفقا لما يلي: 

-١‏ التحديد الوارد في قوانين ايجار الأماكن » كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه ء وذلك 
بالنسبة للأماكن التي أنشئت وتم تاجيرها أو شغلها حتى ١171/١١/5‏ ولسم تخضع 
لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم (/1 6) لسنة ١9517١‏ 
المشار اليه . 

-١‏ تقدير لجان تحديد الأجرة الذي صار نهائيا - طعن أو لم يطعن - وذلك بالنسبة للأماكن 
التي خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون رقم )١١ ١/(‏ لسنة ١1١‏ المشار 
إليه الذي سري علي الأماكن المرخص في 'قامتها اعتبارا من ١“ال/ا//١/9١.‏ 

-!٠‏ في جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين 
ايجار الأماكن ٠»‏ بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة (/1) من القانون 
رقم )١١-1/‏ لسنة ١1/١‏ المشار إليه . 

4- تحديد مالك المبني للأجرة طبقا لأسس القانون رقم )١١1/(‏ لسنة ١17١‏ - المذكور الذي 
ارتضاه المستاجر » أو عدل بناء علي تظلمه وصار التعديل نهائيا » مع مراعاة حق 
المالك في زيادة الأجرة القانونية بنسبة 960٠‏ نظير التغيير الكلي وبنصف هذه النسبة 
نظير التغيير الجزئي لاستعمال العين الى غير أغراض السكني بالنسبة لوحدات ثلث 
مساحة مباني العقار - المرخص في 'اقامته لأغراض السكني - وهو القدر الذي ترك 
للمالك حرية تاجيره خاليا لغير أغراض السكني ٠‏ وذلك عملا بالفقرة الأولي من المادة 
)١(‏ والققرتين الأولي بند * والثانية من المادة (4 )١‏ من ذلك القانون. 


ولا عبرة - في كل ما تقدم - بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أيا كان تاربيخ تحريره 
» ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة اساسا لحساب الضربية علي العقارات المبنية اذا 
اختلفت كلتاهما مقدارا عن الأجرة القانونية » وانما يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا 
لحساب الضريبة عند زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة /' من القانون رقم 
)١١1(‏ لسنة ١17١‏ المشار ليها . 

وير جع لأجرة المثل اذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة 5 

هل من المعقول أن نطلب من مستخدم القانون » سواء كان محاميا أو قاضيا » 
أن يقرأ )٠١(‏ سطرا لكي يعرف معنى مصطلح "الأجرة القانونية"؟ وهل نتوقع 
أن يفهمها بعد قراءتها؟ وما بالك بالقارئ العادي؟ 


5- الإسراف في حشو القانون بمواد غير ضرورية أو تفصيلية يمكن إما الاستغناء 
عنها لعدم أهميتها ٠‏ أو التعامل معها في اللائحة التنفيذية للقانون . 
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- عدم الاهتمام بالجوانب الشكلية للتشريع . ومن أمثلة ذلك ما يلي: 


أ. عدم كتابة عنوان للتشريع الرئيسي المرفق بقانون الإأصدار في بعصض 


عدم استخدام أسلوب العنوان القصير في دول النظام القانوني اللاتيني 
(التقنين المدني) وعدم تحديد ذلك العنوان في متن القانون لتسهيل الإحالة 
إليه . ويؤدي الاكتفاء بالعنوان الرئيسي للتشريع إلى صعوبة الإحالة إلى 
عنوان القانون في كثير من الأحيان لاسيما إذا كان العنوان طويلا . ولنا 
أن نتخيل في كل مرة نشير فيها إلى 'القانون رقم )١(‏ لسنة 7٠٠١‏ 
بإصدار قانون تنظيم بعضص أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل 
الأحوال الشخصية" إلى أي حد سيكون ذلك مرهقا للمتحدث . وقد يكون 

من الملائم » علي غرار المتبع في دول النظام الأنجلو-ساكسوني (نظام 
القانون العام 128 00101208) ٠»‏ الاكتفاء بعبارة قصيرة تدل علي موضوع 
القانون مع بيان سنة إصداره وترك باقي التفاصيل يل للحتوان الرئيسي الذي 
يتصدر القانون ٠‏ كأن نكتفي » مثلا » في العذوان القصير بعبارة "قانون 
التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية لسنة 7٠٠٠١‏ »؛ ولكن يجب إدراج 
العنوان القصير في متن القانون نفسه. 


عدم اتخاذ موقف ثابت فيما يتعلق باستخدام قسم التعريفات . فتقارة نجد 
هناك قسم للتعريفات في متن القانون » وتارة أخري يتجاهمل الصائغ 
استخدام أسلوب التعريفات رغم وجود ضرورة لاستخدامه . ويجادل 
البعض بأن نظام التعريفات غريب عن نظام التقنين المدني وأنه شائع فقط 
في نظام القانون العام 002301817 ء وبالتالي » ليس هناك إلزام 
باستخدامه في تشريعات دول التقنين المدني ٠‏ » لكن هذا الرأي مردود عليه 
بأن العبرة ليست بما إذا كان الأسلوب من سمات نظام معين وإنما بمسدى 
ملائمة الأسلوب من عدمه ٠»‏ خاصة وأن أسلوب التعريفات قد أصبح مألوفا 
أيضا في الكثير من القوانين في دول التقنين المدني. وفي بعض الأحيان ٠‏ 
ترد التعريفات في اللائحة التنفيذية » وهذا خطأ . ومن أمثلة ذلك ٠»‏ القانون 
رقم )١(‏ لسنة ٠٠٠١‏ المشار إليه أعلاه . 


8١ 
. عدم وجود صيغة إقرار من الهيئة التشريعية في صدر القانون التشريعي‎ .. 

وبدلا من ذلك » تأتي صيغة الإقرار في قانون الإصدار وتأخذ عادة ٠‏ 
العبارة التالية . "أقر مجلس الشعب القانوني الآتي نصه . وقد أصدرناه" . 
وهي صيغة خبرية » وربما يكون من الأفضل لو تصدرت القانون 
التشريعي صيغة إقرار مباشرة علي النحو التالي 'نحن مجلس الشعب نقر 
القانون الاتي نصه" . ْ 


- الإلغاءات والتعديلات 


من المشكلات التي تقترن عادة بصياغة مشروعات القوانين مشكلة 
التعديلات والإلغاءات التي يتم إدخالها علي القوانين القائمة . ومن المألوف أن 
تصدر تشريعات جديدة تتضمن تعديلا أو إلغاء لتشريعات سابقة . ويؤدى صدور 
تشريع جديد ضمنا إلى تعديل التشريع السابق أو إلغائه إذا كان يتعارض مع 
التشريع اللاحق رغم أن المحاكم تسعي للتوفيق بين النتصوص المتعارضة بقدر 


وهناك نوعان من الإلغاء الإلغاء الصريح والإلغاء الضمني ٠‏ ويعتبر 
الإلغاء صريحا إذا ورد نص في تشريع لاحق يقضى صراحة بإلغاء العمل بحكم 
التشريع السابق . ويكون الإلغاء ضمنيا إذا جاء حكم في تشريع لاحق يتعارض مع 
للالغاء الضمني ؛ لأولي: صدور قانون جديد تتعارضص أحكامه مع التشريع القديم 
ويفهم منه ضمنيا إلغاء العمل بالتشريع السابق . والثانية: صدور قانون جديد ينظم 
الموضوع الذي سبق تنظيمه على نحو آخر دون أن يشير التشريع الجديد إلى إنهاء 
العمل بالقانون السابق'. 


ومن المبادئ الدستورية المتعارف عليها أن البرلمان لا يمكن أن يقيد أيدي 
أي برلمان لاحق فيما يتعلق بالتشريع . وبالتالي » يجوز إلغاء أو تعديل أي قانون 
أو جزء من قانون سابق بقانون لاحق . ومن الممكن إلغاء أو تعديل قانون تم سنه 
في جلسة سابقة بقانون آخر يتم سنه في جلسة لاحقة . 


.717/7 0-77١ د. عبد الرشيد مأمون؛ مرجع سبق ذكرهء ص ص‎ ١ 


حك 

وفي القانون المصسري » ترد دائما أحكام الإلغاء والتعديل صمن مواد 
الإأصدار..ولآن قانون الأصدار. يسبق القانون التشريعي ٠‏ فإن: مواد الإلغاء والتعديل 
الواردة اضمن قانون الإصدار تسبق القانون التشريعي : 


وفي بريطانيا » عادة ما توضع مواد الإلغاء في القوانين التشريعية في 
ملحق ع1دالء50 رغم أنه يجوز إجراء التغييرات الهامة في متن القانون' . وقد 
توضع الأحكام الخاصة بالإلغاء والتعديل أيضا في القسم )١(‏ من القانون ما لم تكن 
هناك أقسام سابقة تتضمن العنوان القصير 8:16 55016 أو 'فقرة الغاية من القانون" 
6 01 5]3610676". ويرى البروفيسور 'كريب" أن أحكام الإلغاء والتعديل 
يجب أن توضع قرب نهاية القانون بشرط أن تسبق حكم سريان القانون". 


وفيما يتعلق بتعديل القانون » هناك نوعان من التعديلات؛ هما: التعديلات 

غير النصية 2506205 0مة [5داعه)-702 ٠‏ والتعديلات النصية 202060]5ءتتتنة 1321ره) 

. ويقصد بالتعديل غير النضني ذلك التعديل الذي يكون له هوية منفصلة ولا يصبح 

جزءا من القانون الذي بي يفيد تعديله رغم أنه يغير ذلك القانون . وبعبارة أخرى »2 

فإنه بموجب أسلوب "التعديل غير النصي" يوضح القانون الصادر لتعديل قانون 

سابق موضوع التغيير المقترح عمله دون أن يغير نص القانون القديم. ومن أمثلة 
التعديل غير النصي ما يلي: 


«العقاز .موروث :+ أن يكون قد شغل جزءا دري من ذلك العقار في الفترة 
ذات الصلة » إن لم يكن قد شغله كله . (القسم 1" (") من قانون تخطيط المدن 
والأرياف لسنة )١954‏ . 


- 3. 21. 82116( ,نان .ل .1 لقة‎ 08. 11, 2. ١ 
- ,نأك .م0 ,اوعض م11 .ل رعط80]‎ 2. 3 ١ 


0 51 .2 ,نأك .ره ,رعططون) عون/؟ - 


رن 


ومن عيوب هذا النوع من التعديلات أنه يجعل من الصعب علي القارئ 
العادي ف فهم التشريع بوضوح لأنه لا يتطلب فحسب الرجوع إلى التشريع السابق 
وإنما يترك غالبا ظلالا من الشك حول كيفية الربط بين النصين وفهمهما معا . 


ومن عيوب هذا النوع من التعديلات أيضا أنه ينشئ شبكة من الخيوط 
المتداخلة التي تعتمد علي الإرشادات والإحالات العرضية والتفسير وهو ما يحول 
دون تجميع القوانين التي تتناول موضوعا معينا في مجموعة واحدة ٠‏ وغالبا ما يتم 
تكويم القوانين فوق بعضها البعض وتكون النتيجة وجود حالة من الفوضى في 
التشريعات . 


أما النوع الثاني من التعديلات ٠‏ فهو التعديل النصي 76ءجك265 [012ه؛ . 
ويقصد بالتعديل النصي إضافة نص جديد إلى » أو بدلا من » نص سابق . ومن 
أمثلة هذا النوع من التعديلات ما يلي: 


2 يستبدل_بعبارة ة "مصلحة الضرائب على الاستهلاك" أينما وردت في القوانين 
والقرارات واللوائح المعمول بها . عبارة 'مصلحة الضرائب على المبيعات" 
(المادة () من القانون رقم )1١(‏ لسك ١‏ بإصدار قانون الضريبة العامة 
على المبيعات) . 


وفيما يتعلق بتعديل القانون ١‏ يمكن إنجاز التعديل بإحدى الطرق الآتية' 


. سن مادة جديدة بدلا من المادة القديمة‎ .١ 

". إدراج حكم يفيد تعديل مادة قائمة إما بإضافة كلام جديد إلى تلك المادة » أو 
بشطب كلام موجود فيها وإدراج كلام جديد بدلا منه . 

'". إلغاء المادة المعدلة » وإعادة صياغتها بكلام جديد. 


وعلي عكس التعديل غير النصي ٠‏ يتيح التعديل النصي للقارئ أن يري 
بوضوح كيفية تعديل القانون القديم بشرط أن يتاح أمامه بسهولة القانونان القديم 
والجديد معا . 


- .م رنالء .00 مللقعصااعة14 .ل أرعط0خ]‎ ١ 
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وفي الولايات المتحدة » نشدت تشترط العديد من الولايات صرورة ة إدراج المادة المحذوفة 
بالكامل ٠‏ ثم شطبها بحيث تظل واضحة ٠»‏ ويدرج بعدها النص الجديد في شكل 
مميز واضح بحيث يكتب كله بحروف كبيرة 082111 » كما في المثال التالي: 


- الضريبة على الدخل هي سبعة0) 40ههتنةة 15 1200106 08 32) 106 - 
ثمانية (65) في المائة . المععوعم (46) 1210111 


ويمكن 3 بدلا من ذلك 2( وضع النص المحذوف داخل أقواس 3 أو وضع 
تحت النص الجديد'. 


- الإحالة إلى نص في نفس القانون 


يقصد بالإحالة إلى نص في نفس القانون ٠»‏ أو ما يطلق عليه اسم "الإحالة 
الداخلية" 76615065 [6,22:م: الإشارة إلى مادة أو بند أو فقرة أو أي جزء داخل 
نفس التشريع ٠‏ وتؤدي أحيانا الإحالات الخاطئة إلى أجزاء أخري في نفس التشريع 
إلي تعقيد فهم التشريع فضلا عن الحشو في الكلام بدون مبرر. . ومن أمثلة 
الإحالات الخاطئة ما يلي: 


- تكرار عبارة من هذا الفانون" مع الإشارة إلى كل مادة من مواده ؛ كمافي 
قولنا "المادة )5( من هذا القانون" . ويمكن الاكتفاء بعبارة "المادة (:)" : 


- استخدام عبارات يمكن أن تثير الالتباس » مثل "لمادة (أو الفقرة) السابقة' أو 
المادة التالبة " أو المنصوص عليها أعلاه أو أدناه" ٠.‏ ومن الأفضل تحديد رقم 
المادة أو الفقرة بوضوح . 


- الإحالات المفرطة في التفصيل ؛ كان نقول ٠‏ مثلا ٠‏ 'لفقرة (ب) من البند (7؟) 
من المادة|" 5) من هذا القانون " ٠‏ لأن مثل هذه الإحالة المفصلة لا تؤدي إلى 
زيادة الوضوح أو الدقة » وإنما علي العكس نؤدي إلى صعوبة استيعاب 
المقصود منها فضلا عن التطويل في الكلام بدون مبرر . ومن الأفضل تمييز 
الإحالة مباشرة باستخدام الأرقام المركبة ؛ كأن نقول مثلا "المادة 7-45-ب'" . 


- .م بلاط[‎ ١ 


هم" 


5 استخدام عبارة مع مراعاة أحكام هذ/ القانون و عبارة مع مراعاة أي حكم 
خلافا لذلك في هذا القانون" . وفي رأينا أنه لا تكون هناك غالبا ضرورة لهذه 
العبارة » لأن الأمر يحكمه المبدأ الذي يقضي بأن الخاص يقيد العام . وربما 
تكون هناك حالات نادرة يمكن أن تستخدم فيها هذه العبارة لاسيما عندما لا 
يكون واضحا تماما أي مزء الحكمين المتعارضين هو الحكم العام وأيهما 
الخاص . غير أنه من الملااحظ أنه كثيرا ما تستخد تستخدم هذه العبارات دون ميبرر 
جوهري لذلك . 


-٠‏ الإحالة إلى نصوص في تشريعات أخرى 


كثيرا ما يلجأ الصائغ إلى دمج أحكام من قوانين أخرى في القانون الذي 
يقوم بصياغته » وهو ما يطلق عليه مصطلح "التشريع بطريق الإ.عالة" [2نامعع]ء: 
0 . ويعني ذلك أن علي مستخدم القانون أن يذهب ويبحث عن هذه 
الأحكام المحال إليها ويقرؤها ثم يدمج بينها وبين الحكم محل البحث لفهم المعني 
المقصود . وكقاعدة عامة » فإنه يجب علي الصائغ أن يجعل مشروع القانون 
مستقلا وقائما بذاته وألا يحيل مستخدم القانون إلى قانون موجود من قبل ويطلب 
منه دمج قواعد لم تعد صالحة وأصبحت بعيدة أكثر فأكثر عن الواقع مع كل سنة 
تمر. 


وتزخر التشريعات بهذا النوع من العبارات التي يكون ضررها أكثر من 
نفعها » إن كانت لها أية فائدة علي الإطلاق . ومن أمثلة تلك الإحالات » عبارة 'مع 
مراعاة أحكام أي قانون آخر " . إن هذه العبارة تطلب من القارئ » ببساطة » أن 
يقرأ كل التشريعات . وما لم تكن هناك ضرورة تبرر ذلك . يجب علي الصائغ 
التشريعي التوقف عن استخدام الإحالات إلى التشريعات الأخرى 


ومن أمثلة هذا النوع من الإحالات أيضا عبارة يلغي كل حك م آخر 
يتعارض مع هذا القانون" . إن هذه العبارة تلقي بظلال كثيفة من الشك ؛ فهي تعني 
ضمنا وجود أحكام أخري تتعارض مع القانون .ومن المععروف أن التشفريع 
اللاحق يلغي التشريع السابق في حالة التعارض ٠‏ وبالتالي لا توجد ضرورة أساسا 
لاستخدام هذا النوع من العبارات . وحتى إن كانت هناك ضرورة للفت النظر إلى 
إلغاء الأحكام السابقة المتعارضة مع التشريع الحالي » فهل نطلب من مس تخدم 
القانون أو القاضي أن يبحث في مجمل القوانين الموجودة لكي يتعرف على الأحكام 


1 
التي تتعارض مع نصوص القانون محل البحث؟ أليست هذه هي مهمة الصائغ 
وليس القاضي أو غيره؟ 


وفي بعض الأحيان ٠‏ يُستخدم هذا النوع من الإحالات لتضمين تشريعات 
أخرى يصعب حصرها أو حتى تحديدها » ويتضح لنا ذلك من المثال التالي: 


- 'تنظم القواعد القانونية العامة المتعلقة بالأهلية للتعاقد أو التصرف في 
الممتلكات أو اقتنائهاء أهلية الدخول في عقد الإيجار"'. 


إن هذه المادة تطلب ببساطة من الطرف الذي ينوي الدخول في عقد إيجار 
أن يدرس القواعد القانونية العامة المتعلقة بأهلية الطرف المتعاقد لعمل التصرفات 
التالية: )١‏ الدخول في العقد؛ ”) التصرف في الممتلكات؛ ") اقتناء الممنئكات : 
قبل أن يجرؤ ذلك الشخص علي الدخول في عقد الإيجار . 


وتكمن خطورة هذا النوع من الإحالات في أنها تأخذ صفة الحكم 
الموضوعي . ومن أمثلة ذلك عبارة مع عدم الإخلال بأية عقوية أشد في أي قانون 
/خر" التي يزخر بها قانون العقوبات. وقد يجادل البعض بأن وجود هذه العبارة مهم 
لأن الفعل الواحد قد يشكل وصفين قانونيين (سرقة مقرونة بقتل » مثلا) وهو ما 
يطلق عليه "التعدد المعنوي” . ونحن هنا بصدد فعل واحد لكن له وصفين لكل 
منهما عقوبة مختلفة عن عقوبة الآخر. ٠‏ ووظيفة هذه العبارة هي أنها تنبه القاضي 
في هذه الحالة إلى ضرورة أن يبحث عن العقوبة الأشد ويطبقها على الواقعة 
المنظورة أمامه. 


والسؤال المنطقي الذي يفرض نفسه هنا؛ هو: إذا كانت هناك عقوبة أشد 
يمكن أن تفرض ٠‏ لماذا لا يبحث الصائغ هذه المسألة بدلا من أن يشوط الكرة في 
ملعب القاضي؟ ومن الذي من المفروض أن أمامه فسحة من الوقت أفضل من 
الآخر؛ الصائغ أم القاضي؟ وعلي فرض وجود عقوبة أشد » أليس من الممكن حل 
هذه المسألة عن طريق التكييف القانوني الصحيح للواقعة؟ فإذا كانت الواقعة, ثلا 
سرقة مقرونة بقتل » فإن تكييف الواقعة على أنها قتل يفي بالغرض . ويمكن وضع 
مبدأ قانوني مفاده أنه في حالة التعدد المعنوي للفعل المؤثم » تفرض العقوبة الأشد. 


م2 رباك .مه ,عططون) عونلا - 


لام 


إن اعتراضنا علي هذه العبارة مرجعه أنها تثير الشك حول نوع العقوبة 
بينما المفروض في القانون أن يتسم باليقين » خاصة إذا كان الأمر يتعلق بفرض 
عقوبة . وفي رأيناء أن من الأفضل أن يبحث الصائغ الفعل المؤثم مسن جميع 
جوانبه ويسن العقوبات المناسبة حسب كل وضع علي حدة بدلا من أن يترك هذه 
المهمة للقاضي . وكمبدأ عام » يجب أن يحاول المشرع جعل النص التشريعي 
مستقلا عن غيره وقائما بذاته وألا يحيل مستخدم القانون إلى أي شيء خارج النص 
التشريعى . وإذا كانت هناك ضرورة جوهرية لذلك ٠»‏ فإن هذا يعد استثناء للميبدأ 
العام. 
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؟) المشكلات المتعلقة بالوضع الحالي للقانون 
"تصاغ مشروعات القوانين لكي تسن _ 
سير جورج إنجل 


/ المشكلات المتعلقة بالإعداد 


يرى الأستاذان "إيسكريدج” و 'فريكئ' ' في نظريتهما عن الصياغة 
التشريعية» أن عملية الصياغة التشريعية تتضمن ثلاث خطوات» الأولي: : على 
بتحديد الغرض من التشريع المقترح؛ والثانية: تحديد بناء التشريع المقترح؛ 
والثالثة: صياغة مشروع القانون بحيث لا تكون لغة التشريع وبناؤه معقدان أكثر 
من اللازم» وأن تخدم الصياغة جوهر التشريع دون خلق مشاكل لا مبرر لهاء وأن 
تكون الصياغة متمشية مع العرف السائد في القوانين التشريعية'. 


وفيما يتعلق بالخطوة الأولى؛ ينبغي على الصائغ أن يحدد أولا هدفه 
المدالية كا ححجع التكقيقه الذي يمكن قبوله لهذا الهدف لزيادة فرصة إقرار 
التشريع. وفي الغالب» يقوم بتحديد الهدف من التشريع شخص أو جهاز آخر ويقوم 
بإسناد مهمة صياغة ذلك الهدف إلى الصائغ. وفي هذه الحالة» فإن أول ما ينبي 
عمله هو أن يقوم الصائغ بإجراء فحص دقيق لذلك الهدف من الناحيتين الفكرية 
والسياسية. وعلى سبيل المثال» .على الصدائة' أن يبحث بها إذااكان مشروع القجانول 


مغاليا في العداء تجاه مجموعة رئيسية معينة (مثل » الموظفين» المستاأجرين؛ 
النقابات» إلخ. ( لأن المشروع في هذه الحالة سيجلب الكثير من الضغط المعاكس 


وفور الانتهاء من تحديد الهدف من التشريع» على الصائغ أن يبدأ في وضع 
بناء وتنظيم التشريع المقترح. وتتطلب هذه الخطوة من الصائغ أن يبحث علاقة 
التشريع المقترح بالتشريعات القائمة. وعلى سبيل المثال» عليه أن يحدد ما إذا كان 
التشريع المقترح سيتطلب إلغاء أو تعديل تشريعات أخرىء وما إذا كان يجب إضفاء 
أقسام جديدة كاملة» أم لا. وإذا كان الأمر كذلك؛ أين تضاف تلك الأقسام. 


- .مم ,نأك .مه ,للنط© وموطعة8‎ ١735-47 
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تم تحديدهما في الخطوتين الأولى والثانية. وهناك ثلاث قواعد تعتبر غاية في‎ 
الأهمية عند القيام بالخطوة الثالثة. ويمكن تلخيص هذه القواعد فيما يلي:‎ 


-١‏ على الصائغ أن يصوغ القانون في أضيق الحدود الممكنة بحيث يكون واضحا 
ويخدم أغراضه. وعلى سبيل المثال» على الصائغ أن يتجنب الكلام الزائد عن 
اللزوم» وأن يجعل أقسام التشريع مختصرة. وإذا كانت المسألة موضع البحث 
تحتاج إلى تفصيل؛ على الصائغ أن يقسم الحكم التشريعي إلى عدة أقسام.؛ أو 
ينشئ عدة أقسام فرعية. 

-١‏ على الصائغ أن يكون معاونا للقارئ. فالقوانين التشريعية القصد منها أن توؤثر 
على السلوكء وهذا الهدف يتحقق بشكل أفضل إذا كان القانون واضحا ودقيقا 
ومرتبا بشكل منطقي. ولتحقيق ذلك؛ ينبغي تجنب العبارات ذات الطابع القانوني 
البحت 31656ع16 والكلمات الكبيرة إذا كان من الممكن استخدام عبارات أببسط 
لنقل المعنى. وفي سبيل ذلك» على الصائغ أن يقدم تعريفات عند استخدام كلمات 
يتكرر ذكرها في القانون» وعليه أن يدرج في أول القانون قائمة محتويات إذا 
كان القانون طويلاء وعليه أن يضع عناوين رئيسية أو جانبية للأقسام» وأحياناء 
للأقسام الفرعية. 

"- على الصائغ اتباع قواعد ثبات التعبير 2023515670 04 وع1نة. وعلى سبيل 
المثال» ينبغي عدم استخدام كلمات مختلفة للإشارة إلى نفس الشيءء وألا يستخدم 
نفس الكلمة للإشارة لأشياء مختئلفة'. 


وفي خطاب ألقاه في خريف عام 0١‏ ,» قال سير "جورج إنجل”: الذي 
كان يعمل رئيسا لمكتب الصائغين البرلمانيين في إنجلتراء إن هناك ثلاثة قيود 
رئيسية علي إعداد مشروعات القوانين ؛ هي: كونها وثائق قانونية» وضيق الوقت 
المتاح لوضع مشروع القانون» وصعوبة إدخال تغييرات مثمرة في النموذج الأصلي 
المصمم لمشروع القانون". ولسير إنجل مقولة مشهورة لاذعة تعبر عن ذلك؛ وهي: 
"إن مشروعات القوانين تصاغ لكي تسن مثلما تصنع أمواس الحلاقة لكي تباع". 
وسوف نبحث كل قيد من هذه القيود الثلاثة بشيء من التفصيل. 


- 1610, .م‎ 8 ١ 
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55٠ 
القوانين البرلمانية هي وثائق قانونية‎ - ١ 


إن كون أن القوانين البرلمانية هي وثائق قانونية يجعلها تختلف عن سائر 
أنواع الكتابات الأخرى. ويقول سير'بروس فريزر" إن علي الصائغ القانوني أن 
يتأكد بقدر المستطاع من أن ما يقوله سيفسر معنتاه بدقة وفقا لما كان يقصده حتسى 


ولذلك يجب أن تكون الصياغة القانونية واضحة بما يزيل أي التباس» وأن 
تكون دقيقة ومفهومة» ويا حبذا لو كانت سهلة الفهم؛ وليس مهما أن يكون المعني 
مفهوما من أول نظرة بقدر ما هو مهم أن يكون دقيقا. وعلي الصائغ ألا يهتم 
بعوامل مثل سهولة النطق أو لباقة التعبير الأدبي بقدر اهتمامه بألا ينجح أحد في 
إقناع المحكمة بآن كلماته تحمل معني لم يكن يقصده. وبقدر الإمكان» علي الصائغ 
ألا يدع أحدا يعتقد أن الأمر يستحق المحاولة"". 


١‏ - ضيق الوقت 


يتم أغلب عمل الصائغين البرلمانيين وربما عمل المستشارين القانونيين 
بالوزارات والمديرين الذين يوجهون التعليمات لهم تحت ضغط كبير للوقت. ويرجع 
سبب هذا الضغط أساسا إلى أن مدة ولاية البرلمان (© سنوات) تنقسم من الناحية 
العملية إلى سلسلة من الدورات التشريعية مدة كل منها قرابة سنة وتكون كل دورة 
مستقلة تماما من الناحية التشريعية . 


ويتراوح عدد الأيام التي ينعقد فيها البرلمان في الدورة البرلمانية الواحدة 
من ١٠١‏ إلى 18١‏ يوما. وتضيع نصف هذه الفترة تقريبا في نظر أمور لا تتعلق 
بالتشس يع الحكوميء وبالتالي لا يتعدى عدد الأيام الفعلية المتاحة أمام البرلمان 
لمناقشة التشريعات ؟١‏ يوما فقط. ويؤدى ضغط المدة المتاحة في كل فصل 
تشريعي (57 يوما) لكل إجراءات مناقشة التشريعات إلى تقييد عدد مشروعات 
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القوانين التي يمكن لأية حكومة من الناحية العملية أن تأمل في إقرارها في البرلمان 


- .م ,لفط‎ ١ 
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في فصل تشريعي عادي. ويترتب علي ذلك أن يصبح الوقت المتاح للعمل الجاد 

المتعلق بإعداد العديد من التشريعاتء لاسيما المشروعات الكبيرة والصعبة؛: أقل 
بكثير من الحد الأدنى للوقت المطلوب لأداء العمل بطريقة مقبولة. 


ويمكن أن نضيف إلى ذلك مشكلة الاستعجال بشكل شبه دائم من الحكومة 
والرغبة في إعداد التشريع وصياغته وإقراره في فترة وجيزة. 


٠“‏ - صعوبة الخال تغييرات مثمرة في النموذج الأصلي المصمم لمشروع القانون 


إدخال ل العناصر التنظيمية 1 المتعلقة د القانون» 
التي تمت صياغتها في النموذج الأساسي؛ بحيث تستوعب كل أنواع الأحكام 
الإضافية والتغييرات التي يتم إدخالها في وقت لاحق علي السياسات والأمور 
التي يتميز بها الصائغ المتمرس قدرته علي أن يحتاط في تصميم النموذج 
الأصلي لمشروع القانون لإجراء هذا النوع من التغييرات . 


ب) المشكلات المتعلقة بالصياغة 


تتطلب عملية صياغة مشروع القانون بطبيعتها أن تتم في ظل ظروف يتاح 
فيها وقت طويل من المداولات والبحث في نقاط لا تعد ولا تحصي. لكن ما يحدث 
هو؛ للأسفء أن هذا العمل غالبا يتم في ظل ظروف عكس ذلك تماما. وعادة ما 
تكون هناك مهلة محددة في شكل تاريخ معين يجب أن يكون مشروع القانون جاهزا 
قبله. ومن الأمور المحبطة سواء لأولتك الذين يقومون بإعداد القانون أو صياغته 
أو مراجعته أن حتى أكثر الوزراء خبرة لا يقترون علي ما يبدو أن صياغة 
مشروع القانون تأخذ دائما وقتا أطول مما يتوقعونه . 


وليس هناك عذر لسوء الصياغة لكن هناك تفسيرا لذلك ؛ وهو أن القائمين 
بإعداد التشريعات عادة ما يكونون خبراء في موضوع القانون لكنهم ليسوا كذلك في 
أصول الصياغة التشريعية. وعلاوة علي ذلكء؛ فإن اهتمام واضع مشروع القانون 
يتركز أساسا علي الموضوع 65]8366داة وليس علي الشكل 82,م: أو الأسلوب 
5]6. وتكون النتيجة غالبا صياغة التشريع بشكل سيئ مما يؤدي إلى حدوث 
مشاكل عند تطبيقه. وإذا اهتم الصائغ أولا بموضوع التشريع وأجَّل الاهتمام 
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بالأسلوب (الشكل) لحين الاتفاق علي الموضوع. فإن النتيجة ستكون تشريعا لا هو 
مدروس جيدا ولا هو معبر عنه بشكل جيد. ويعتبر الاهتمام بكل من موضوع 
وأسلوب الصياغة التشريعية في آن واحد هو تطبيق للمبدأ القائل إن الكتابة هي 

أفضل طريقة للتفكير . 


وفي سيرته الذاتية» يشكو "سير هارولد كنت"» وهو صائغ برلماني سابق 
فى إنجلتراء من أن التعليمات لذي تطلب فيها الجهة صاحية مشزوع القالون إغدلده 
والكرات 1 تددن كم . وفي أغلب الأحيان» يكون ملخص 
مشروع القانون المقدم من الجهة صاحبة المشروع مصاغا بعبارات فنية جدا تتعلق 
بموضوع المشروع ولا تصلح كأساس لصياغة مشروع القانون . ومن المعتاد أن 
يقوم الصائغ التشريعي بإعداد مذكرته استنادا بشكل كامل إلى مناقشات شفوية» وأن 
يشترك في صنع السياسات لاسيما عندما ينشأ مشروع القانون فجأة نتيجة لأزمة 
سياسية أو اقتصادية. 


وهناك تعارض مؤكد في الاهتمام بين الصائغ والوزارة التي تقترح 
مشروع القانون» إذ بينما يسعى الصائغ إلى أن يقتصر المشروع تماما علي الأمور 
التي تتطلب تغيير القانون» يدرك المسئولون بالوزارة أن الوزير يود إحداث فرقعة 
برلمانية» ومن ثم ترغب الوزارة في أن تحشو القانون بكل ما يمكن وضعه فيه". 


ويحدث هذا التعارض أيضا عندما يريد الوزير إضافة مادة تبدو جذابة من 
الناحية السياسية؛ ولا يصبر علي صياغتها بشكل دقيقء» أو عندما تريد الوزارة 
توسيع سلطاتها الإدارية, ولو بشكل غامضص لتفادي المجازفة بالطعن في دستورية 
القانئون» وهي أمور كلها قلما يرتاح إليها الصائغ الذي يعتز بذاته. 


وهناك مشكلتان رئيسيتان تقفان علي طرفي النقيض فيما يتعلق بالضسبياغة 
التشريعية؛ الأولي: ٠‏ تتعلق بالصائغ المتمرس» والثانية؛ تتعلق بالصائغ غير 


- 110, 0. ١ 

5 مقابلة مع المستشار الدكتور/ عصام أحمدء وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل» بتاريخ 
١‏ نوفمبر ٠٠٠١١‏ 

٠. 


- .مأك .مه ,وعلصدت [عمطء1/ا‎ ١١/ 
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المتمرس. وفي الحالة الأولي» غالبا ما يميل الصائغ المتمرس إلى المبالغفة في 

إبراز براعته في الصياغة وذلك عن طريق إضفاء هالة من الألغاز يلف بها النص 

التشريعي بحيث يبدو النص كما لو كان ينتمي إلى لغة مغرقة في الخصوصية 
متميزة عن غيرها من الكتابات الأخرى . 


ويعزو البروفيسور 'سميث" مشكلة الصياغة التشريعية في إنجلترا إلى 
إنشاء مكتب منفصل للصائغين البرلمانيين. وهو يرى أن هذا المكتب بمرور السنين 
أوجد أسلوبا خاصا به في الصياغة علي عكس ما يحدث في فرنسا التي تتسم فيها 
التشريعات بالبساطة والوضوح ؛ وهي مهارة تتميز بها وتتقنها طبقة المثقفين'. 


أما المشكلة الثانية فتتعلق بالصائغ غير المتمرس. وفي أغلب الأحيان» يقوم 
بإعداد مشروع القانون مستشارون قانونيون متمرسون في القانون لكنهم غير 
متمرسين في الأساليب السليمة للصياغة القانونية. ويترتب علي ذلك؛ وجود أخطاء 
عديدة في صياغة مشروع القانون سواء من ناحية الشكل أو الأسلوب. وسوف 
نتعرض لذلك تفصيلا فيما بعد . 


وقد بدأ الاهتمام بموضوع الصياغة التشريعية منذ فترة قديمة. وفي 
إنجلترا» تعرضت الصياغة التشريعية لانتقادات منذ القرن السادس عشر. وقد طالب 
إدوارد السادس بان تكون التشريعات "أكثر وضوحاء وأن تكون قصيرة بحيث 
يفهمها الناس بشكل أفضل""'. 


ويعتبر الفقيه “جورج كود" 00006 مع:660 من أوائل من كتبوا عن 
الصياغة القانونية. وقد طبع بحثه 'عن التعبير التشريعي أو لغة القانون المكتوب' 
سلما 1771 1[1 ك0 عع ملاع 71هط 11:6 07 :101دكء7صرواط عداو اكاوء1 0 لأو ل مرة في 
عام .١1847‏ ويعتبر هذا البحث علامة مميزة في دراسة تركيبة الجملة التشريعية. 
ويتركز اهتمام كودء بوجه خاصء على صياغة الجملة التشريعية» ومع ذلك؛ يعتبر 
تحليل كود مهم أيضا للغاية في صياغة الوثائق القانونية الأخرى لأن الأهداف 
متشابهة في الحالتين". 


- 1610, .م‎ "9 ١ 
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وقد صدرت في الآونة الأخيرة توصيات من بعض المهتمين بالصياغة 
القانونية ؛ مثل دريدجر :6ع2860 (351١)؛:‏ وديكرسون - 558معاء01 ,)١555(‏ 
وثورنتون 5م:مه75 (١97١)ء‏ وبنيون 2108م86 .)١1980(‏ وتتضمن هذه 
التوصيات نصائح مفصلة ومتقنة حول أساليب الصياغة التشريعية لكنها كلها عبارة 
عن نصائح في شكل '"افعل" و "لا تفعل" بخصوص استخدام الكلمات والجمل. وقد 
أوصى البعض أيضا باستخدام 'تقسيم الجملة إلى فقرات" 1«8ام2ع2هدم (دريدجر. 
7 », أو باستخدام "التبنيد" 13100ناط2: (ديكرسون؛: )١955‏ كأساليب لزيادة 
فعالية التخاطب القانوني. وقد أضاف 'بنيون" )١980(‏ عنصرا آخر للجملة 
التشريعية أسماه "الاستثناء" 6060108 وهو نوع من تقييد "الحالة" التي يسرى عليها 
الحكم القانوني» كما سنرى فيما بعد. ورغم كل ما صدر بعد كود في مجال 
الصياغة القانونية» فإن "عناصر كود للجملة التشريعية" لا زالت هي الأساس في 
دراسة الصياغة القانونية بوجه عام والصياغة التشريعية» بوجه خاصء وتعتبر 
علامة مميزة في تاريخ الصياغة القانونية'. 


وفي الولايات المتحدة» يقوم بصياغة مشروعات القوانين إما طاقم كل 
مشر ع علي حدة» أو أطقم اللجان التشريعية» أو أجهزة الصياغة التشريعية 
5 0311115 151820416ع16. وباستثناء رئيس الجهاز المنوط به الصياغة 
التشريعية» قلما يكون أحد من الصائغين متمرسا وتلقي تدريبا في الصياغة 
التشريعية. وغالبا ما يعملون تحت ضغط لصياغة العديد من مشروعات القوانين 
حول مختلف الموضوعات في وقت قصير جدا مما لا يتيح لهم الفرصة لأن 
يصبحوا متمرسين سواء في موضوع التشريع أو شكله. وما يقال عن أطقم العاملين 
باللجان التشريعية ينطبق أيضا علي أطقم العاملين في الأجهزة الإدارية الذين 
يصوغون التشريعات؛ وهو أنهم متمرسون في الموضوع ولكن ليس في الأسلوب". 


- لكتاهسظ أه_ذندزلقصسة_عوسجبامعوزط_لعناصيوة_ حم ,متنتمطظ ]1 .ا‎ ١ 
لاألومعانمتآ عطا ,انمنآ دعنلن51 عع صما معسصكك8آ جز نواوتوعيآ‎ 01 
,انا ,متقطع ص تمساظ نز وماوقة‎ ١35486, .رم‎ 6-1 
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وقد لاحظ الباحث إن المكتبة العربية تكاد تخلو تماما من أية موؤلفات متعمقة 

في هذا الموضوع. وهناك حاجة ملحة لوضع أصول للصسياغة القانونية باللغفة 
العربية لتدريب كوادر من الصائغين المتمرسين للقيام بهذه المهمة . 


ج) مراجعة القانون قبل عرضه على البرلمان 
) في مصر 


جرت العادة في مصر أن تقوم كل وزارة بإعداد وصياغة مشروع القانون 
الآ تفخل في 'لختضناضها: وتحيل الوزارة مشروع القانون للذي:يتم إعنتداذه 
بوابطة لجان قر ة تتخصيصننة إلى متؤلس الاؤلة لفراجعة صياغكة أو ااذه صبراغته 
ومراعاة التناسق بين مشروع القانون والقوانين النافذة . 


وطبقا للمادة (5) من قانون مجلس الدولة رقم 7 ؛ لسنة » تعتبر كل 
وزارة أو مصلحة ملزمة بأن تعرض مشروع القانون علي قسم التشريع بمجلس 
الدولة لمراجعة صياغته قبل استصداره. ورغم أنه يجوز لها أن تعهد إلى قسم 
التشريع بمجلس الدولة بإعداد مشروع القانون فإنها غير ملزمة بأن تعهد إليه بذلك» 
ويمكنها أن تتولى بنفسها أو عن طريق أية جهة أخري إعداد مشروع القانون. ومن 
ثم تفرق المادة (11) بين إلزام كل وزارة أو مصلحة بعرض مشروع القانون علي 
قسم التشريع لمراجعته قبل استصداره من البرلمان» وتخيير كل وزارة أو مصلحة 
عي القسم بمسئولية إعداد التشريع أو أن تتولى ذلك بنفسها . 


وبموجب المادة (55) من ذات القانون» تختص الجمعية العمومية للفقوى 
والتشريع بمجلس الدولة بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية 
ذات الصفة التشريعية واللوائح التي يري قسم التشريع إحالتها إلي الجمعية العمومية 
لأهميتها. 


واستنادا إلى المادة 77 من القانون 47 لسنة ١517‏ يتضمن اختصاص 
مجلس الدولة بمراجعة مشروعات القوانين» ما يلي': 


يعجلين للذولة المضري. 


.١‏ إجراء دراسة قانونية فنية تتعلق بمدي عدم تعارض أحكام المشروع المقترح 
مع أحكام القوانين الأعلى مرتبة وعلي رأسها أحكام الدستور وما يحيل إليه 
من أصول مرجعية وما يقرره من مبادئ وما يوجبه من توجيهات أساسية. 

؟. مراجعة مدي الاتساق والتجانس بين أحكام المشروع المقترح وبين الهيكل 
التشريعي السائد في المجتمع» بحسبان تقدير ما يتوقع أن يفضي إليه تطبيق 
أحكام المشروع المقترح وتفاعله مع أحكام التشريعات الجارية من اتساق في 
العمل؛ أو ما يفضي إليه من تنافر وتخالف في تحقيق الآثار المرجوة بالنسبة 
للتشريع المقترح أو التشريعات السارية. 

“. مراجعة مدي ملاءعمة الأحكام التفصيلية والإجرائية للمشروع المقترح 
للأهداف الكلية المرجوة من سن التشريع ومدي صلاحيتها لتحقيق المصالح 
العامة المطلوب تقريرها. 

:. ضبط المصطلحات وتدقيق العبارات وملاحظة الجوانب اللغوية. 

5. تصنيف الأحكام وترتيبها في اتساق ووضوح. 


ورغم وضوح نصوص المواد (11) و(15) و(16١)‏ من قانون مجلس 
الدولة رقم 47 لسنة ١77‏ والتي تلزم الوزارات بعرض مشروعات القوانين علي 
مجلين الدولة لمر اجقته: فإئه يخدت كثيرا أن تتجاهل المكومة ذلك وتممرض 
مشروعات القوانين إما مباشرة علي مجلس الشعب أو علي أجهزة أخري لمراجعتها 
قبل العرض علي البرلمان . 


ومن الملاحظ أن عدد مشروعات القوانين التي تعرض علي قسم التشريع 
بمجلس الدولة لمراجعتها آخذ في التناقص'. 


وربما يرجع السبب في ذلك إلى الاستعجال من جانب الأجهزة التي تطلب 
من قسم التشريع مراجعة مشروعات القوانين» وقد يكون السبب أيضا هو الانطباع 
السائد بان المجلس يدقق بشكل مبالغ فيه في المشروعات التي تعرض عليه . 


وفور تشكيل حكومة الدكتور عاطف عبيد في نوفمبر 648 , اتخد مجلس 
الوزراء قرارا بضرورة أن تعرض الوزارة المعنية أولا علي مجلس الوزراء فكرة 
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مشروع القانون المطلوب استصداره؛ وإذا أقر مجلس الوزراء الفكرة» علي الجهة 
أما أن تعد مشروع القانون ثم يتم العرض علي إدارة التشريع بوزارة العدلء أو أن 
تطلب من الإدارة إعداد التشريع. وبعد مخاطبة إدارة التشريعء» يتم تشكيل لجنة 
لمراجعة أو إعداد التشريع» حسب الأحوال.» يحضرها ممثلو الوزارة المعنية» ثم يتم 
العرض عن طريق إدارة التشريع علي مجلس الوزراء. وللمجلس إبداء الملاحظات 
علي المشروع المقدم إليه وإعادة المشروع للإدارة لتنفيذ التعديلات. ثم يقوم رئيس 
مجلس الوزراء بالعرض علي رئيس الجمهورية الذي يحيل مشروع القانون إلى 
مجلس الشعب لإقراره'. 


بجلسته المنعقدة في ١١‏ نوفمبر ,»5٠١١‏ تساءل السيد العضو الدكتور زكريا 
الشعب؟ وقال الدكتور زكريا إن المادة (1) من قانون مجلس الدولة تلزم كل 
فل إخالتها الى ميلى, الشيعياء فصل اع وجو د :قاو وين الجمعيسلة اللدوية 
للتشريع صادرة في أكتوبر ١194‏ تلزم كل وزارة بعرض المشروعات التي 
تهدها علئ:مجلمن للدؤلة', 


وفي رده» قال الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي إن هذا الاستفسار 
طرح من قبل في مجلس الشورى وكان رد الحكومة أن لها الحق في أن تعرض أو 
لا تعرض مشروعات القوانين علي مجلس الدولة. ولها إذا عرضته أن تأخذ بما 
انتهت إليه إدارة التشريع أو لا تأخذ. وهناك مشروعات قوانين عرضت علي 
مجلس الشعب بدون عرضها علي مجلس الدولة. وإذا كانت المسألة تتعلق 
بالاطمئنان علي دقة التشريعء فإن الحكومة يهمها رأي مجلس الشعب لأنه الفيصل. 
وقد أخذ هذا المشروع من الدراسات القانونية والعرض علي اللجان المتخصصة ما 
لم يأخذه أي قانون آخر نظرا لأبعاده الدولية وآثاره علي الوطن؛ وهذا يعني أن 
النواحي القانونية تتم دراستها بعناية شديدة من أكثر من جهة". 


١‏ مقابلة مع السيد المستشار الدكتور/ عصام أحمدء سبق ذكرها. 
١‏ صحيفة الأحرار المصرية؛ بتاريخ ١4‏ نوفمبر ٠٠١١‏ 


> صحيفة الجمهورية المصرية؛ بتاريخ ١8‏ نوفمبر ٠٠١١‏ 


وقد عقب الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس علي ذلك قائلا إنه لا جزاء 
علي الحكومة من عرض أو عدم عرض المشروع علي مجلس الدولة» أما اللائحة 
الخاصة بالمشروع فإنه يجب عرضها علي مجلس الدولة» وإذا لم تعرض تكون 
باطلة'. 


وفي رأيناء أنه رغم عدم وجود جزاء على الحكومة مسن عدم عرض 
مشروعات القوانين على مجلس الدولة» فإن نص القانون.واضح وهو أن الحكومة 
ملزمة» وليست مخيرةء بعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة قبل 
استصدارها من البرلمان. وتنص المادة (5) علي ما يلي: 'علسسى كل وزارة أو 
مصلحة قبل استصدار أي قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية 
أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته» ويجوز 
لها أن تعهد اليه بإعداد هذه التشريعات ," 


ويتضح لنا من نص المادة (65) أعلاه أن الوزارات تعتبر ملزمة بان 
تعرض مشروع القانون علي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة صسياغته. 
وصيغة المادة واضحة تماما في ذلك. ونلاحظ أن المشرع استخدم في هذه المادة 
صيغة الإلزام فيما يتعلق بعرض المشروع "علي كل وزارة ...أن تعرض؛ بينسا 
استخدم صيغة السلطة التقديرية فيما يتعلق فقط بالإعداد "ويجوز لها أن تعهد إليه 
بإعداد هذه التشريعات". 


ومما يؤكد أن نية المشرع في هذه المادة (51) المذكورة أعلاه قد انعقدت 
علي إلزام الوزارات بعرض مشروعات القوانين علي قسم التشريع لمراجعة 
صياغتها قبل استصدار القوانين من مجلس الشعب هو أن المشرع لم يستثن من 
ذلك حتى التشريعات التي تتصف بالاستعجال وإنما حدد لذلك إجراء مختلفا عن 
الإجراء المحدد لنظر المشروعات العادية» إذ أنه بينما يُشكلل قسم التشريع طبقا 
للمادة (؟5) من أحد نواب رئيس المجلس وعدد كاف من المستشارين والمستشارين 
المساعدين ويلحق به نواب ومندوبون بالإضافة إلى رئيس إدارة الفتوى المختصة 
بمجلس الدولة» تشكل اللجنة التي تقوم بمراجعة المشروعات التي تتصف 
بالاستعجال من رئيس قسم التشريع أو من يقوم مقامه وأحد مستشاري القسم ورئيس 


٠٠١١ نوفمبر‎ ١8 صحيفة الجمهورية المصرية»ء بتاريخ‎ ١ 
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إدارة الفتوى المختصة. ومعني ذلك أن قسم التشريع منوط به أيضا مراجعة 
صياغة حتى التشريعات التي تتصف بالاستعجال . 


وصحيح أن المادة (75) لا تلزم الحكومة بأن تأخذ برأي ة قسم التشريع في 

مشروع القانون المعر رضن خلرة؛ لكنها. لزنا بان تعرس اتروع ل و 
التشريع» ثم بعد ذلك تقرر ما إذا كانت ستأخذ برأيه؛ أم لا. وفي فرنساء كما 
سنرىء رغم أن رأي مجلس الدولة 121 [نء256ه00) استشاريء فإن الوزارة التي 
تقترح التشريع ملزمة بإبداء الأسباب إذا رفضت التعديلات المقترحة من مجلس 
الدولة. ولا يقف الأمر حتى عند مجرد توضيح الأسباب وإنما على الوزارة أن 
تعرض الأمر على مجلس الوزراء للفصل في الموضوع في حالة عدم الأخذ برأي 
مجلس الذولة: 


وقد يقال إن قانون مجلس الدولة المشار إليه لا يرتب أثرا قانونيا على 
مخالفة القاعدة المنصوص عليها في المادة (57) والتي تلزم الحكومة بعسرض 
مشروعات القوانين على قسم التشريع قبل استصدارها من مجلس الشعبء وأنه ما 
دام لا يترتب على مخالفة القاعدة أثر قانوني» يجوز مخالفتها. وبعبارة أخرىء مادام 
لا يوجد جزاء علي الحكومة من عرض أو عدم عرض المشروع علي مجلس 
الدولة» يجوز للحكومة ألا تعرض المشروع علي المجلس. ودعونا نتساءل ببساطة: 
ما هو إذن» القصد من إدراج قاعدة قانونية بصيغة الإلزام إذا لم تكن غاية المشرّع 
قد انعقدت علي تتفيذها؟ ولم؛ أصلاء تم إصدار هذه القاعدة في قانون يعتبر بيقين 
من القوانين المكملة للدستور؟ ولم وافقت عليه الحكومة اود تقدمت به إلى مجلس 
الشعب ووافق عليه مجلس الشعب واعتمده رئيس الجمهورية» ومازال هذا القانون 
نافذا حتى تاريخه؟ 


؟ ) في فرنسا 


يراجع مجلس الدولة 0”512]6 0025611)» في فرنساء كل مشروعات القوانين 
في حضور مسئول من الوزارة التي اقترحت التشريع. وإذا لم تقبل الوزارة التعديل 
المقتر من مجلس الدولة, عليها أن توض الأسباب» ويبت الأمر مجلس 
الوزراء'. بل إن مجلس الدولة في فرنسا يهتم سواء بشكل مشروع القانون 105 
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أو موضوعه 80206]وهناة ويفحص الأسلوب واللغة والتركيز والوضوح وطريقة 
العرض. وفيما يتعلق بالموضوع.ء يهتم المجلس بتكلفة مشروع القانون والصعوبات 
المتمثلة في التحكم فيهء وكذلك ما إذا كان يتعارض مع الالتزامات الدولية للدولة أو 
مع الدستورء أم 0 


ومن الناحية الفنية لا تعد الحكومة الفرنسية ملزمة بالخضوع لآراء مجلس 
الدولة ولكن من الناحية العملية فإنها عادة تلتزم برأي المجلسء لاسيما في المسائل 
الشكلية. وفيما يتعلق بالموضوع؛ تأخذ الحكومة عادة أيضا برأي المجلس عندما 
يتعلق بالمسائل القانونية لكن إذا كان الرأي يتعلق بالسياسات فإن الحكومة يجوز لها 
أن تأخذ أو لا تأخذ برأي المجلس. 


ولأن الجميع يعلمون أنه لابد في النهاية من اللجوء إلى المجلس قبل 
العرض علي البرلمان» فإن هناك تأثيرا غير مباشر لهذه العملية» إذ أنها تؤدي عادة 
إلى أن يتحسب المسئولون للاعتراضات التي قد تثار من المجلسء. ومن ثم.: 
يتفادونها مسبقا. ويقول الفقيه 'دوكامين" إن مجرد وجود مجلس الدولة كاداة كابحة 
يعد بمثابة صمام أمان لكل من المسئولين الحكوميينء الذين يتولون إعداد مشروع 
القانون» والوزراء المعنيين» خاصة وأن المجلس يمارس سلطته بطريقة مسكولة 
ودون المبالغة في استخدام هذه السلطة» وهو بصفة عامة يحظى بعظيم الاحترام'. 


؟) في إنجلترا 


جرت العادة في إنجلترا ألا تأخذ الوزارة التي تقوم بإعداد مشروع القانون 
مشورة أشخاص أو هيئات أخري من خارجها في مرحلة إعداد مشروع القانون؛ 
وإنما يتم أخذ المشورة فيما بعد عندما يتم تقديم المشروع إلى البرلمان. ويترتب 
علي ذلكء أن عملية التشاور لا تبدأ عادة إلا عندما يكون قد فات الآوان» ومن ثم 
يكون أثر التشاور علي تغيير الشكل الأساسي للتشريع محدوداء وكل ما يمكن 


ني اما م 


تحقيقه هو إجراء تغييرات طفيفة جدا في مشروع القانون المعد سلفا". 
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ومع ذلك» يسبق أحيانا صدور مشروع القانون» إصدار ورقة خضراء‎ 
:ومةه معع62 أو ورقة بيضاء :6م22 77/116 توضح خطط الحكومة مسبقا إزاء‎ 
التشريع المقترح. وتعتبر حكومة العمال هي أول من أبتدع فكرة "الورقة الخضراء"‎ 
وبينما تعلن الورقة البيضاء سياسة حكومية حازمة واجبة التنفيذء‎ .١977 في عام‎ 
تعان الؤرقة الخضراء مقترخات مبدتية للمناقشة. ويقول سير.هارولد وياسون “إن‎ 
الورقة البيضاء هي من حيث الجوهر بيان يعبر عن سياسة الحكومة بعبارات تجعل‎ 
التراجع عما يرد بها أو إجراء تعديلات رئيسية فيها بعد التشاور أو المداولات‎ 
العامة بمثابة تراجع مهين من جانب الحكومة. وعلي العكس من ذلكء؛ تمثتل الورقة‎ 
الخضراء أفضل ما يمكن أن تقترحه الحكومة حول موضوع معين لكنها من خلال‎ 
عدم التزامها بهذه المقترحات تستطيع الحفاظ علي ماء الوجه وتترك قرارها النهائي‎ 
مفتوحا حتى تتعرف علي رد فعل الناس علي هذه المقترحات".‎ 


وفي محاضرة ألقاها في عام 1384١»ء‏ اقترح الدكتور 'بيتر نورث". وهو 
عضو سابق في "المفوضية القانونية"00015510061: ضرورة عرض مشروعات 
القوانين على خبراء لفحصها والتعليق عليها كما كان الحال في ألمانيا الغربية 
١‏ 
وسويسرا . 


وقد بحثت لجنة "رينتون" في إنجلترا في عام ١5377‏ فكرة أن يكون هناك 
شكل ما من أشكال الفحص المسبق لمشروع القانون قبل إحالته إلى مكتب الصائغين 
البرلمانيين لكنها رفضت هذه الفكرة» وخلصت اللجنة إلى أن الأمر يرجع 
للوزارات نفسها وأن علي الوزارات أن تقرر نوع المشورة التي يجب أن شتسعي 
للحصول عليها من الأجهزة الاستشارية حول الصياغة قبل عرض التشريع علي 
البرلمان". ولم تقتنع اللجنة أيضا بضرورة وجود آلية للفحص /مءمنطع522 /زملانا0ة 
بعد نشر مشروع القانون وكذلك لم تحبذ فكرة إدخال مرحلة جديدة لفحص التشريع 
أثناء العملية البرلمانية لآن ذلك من شأنه أن يفرض ضغوطا علي الآلية البرلمانية 
التي ترزح بالفعل تحت ضغوط كبيرة". 
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لكن اللجنة اقترحت إجراءين للفحص بعد انتهاء -العملية البرلمانية ؛ الأول: 
محاولة تنقيح عيوب الصياغة قبل اعتماد التشريع (الموافقة الملكية)» والثاني: علاج 
عيوب الصياغة في المشروع جزئيا أو كليا بعد اعتماد التشريع. كما اقترحت اللجنة 
إجراء مراجعة مستمرة لوضع التشريعات وبان يُعرض تقرير بنتيجة هذه المراجعة 
علي البرلمان كل ثلاث سنوات'. 


وفى تقرير جمعية هانسارد /506016]9 2813053404 لسنة ١1347‏ حول العملية 
التشريعية (صنع القانون)» رفضت الجمعية اقتراح "سير وليام ديل" بان يتم التدقيق 
في مشروعات القوانين قبل استصدارها لمراجعة الصياغة والجوانب الدستورية 
وغير ذلك من المسائل القانونية والمسائل التى لا تتعلق بالسياسات. وقد أسست 
جمعية هانسارد رأيها علي الأسباب الآتية": 


-١‏ إن من الأفضل توحيد أسلوب الصياغة» وإن إسناد مراجعة مشروعات القوانين 
لجهاز يقوم بالتدقيق في مشروعات القوانين المقترحة دون أن يكون متمرسا في 
الصياغة التشريعية من شأنه أن يؤثر بالسلب على توحيد أسلوب الصياغة . 

؟- إن الجهاز الذي سيقوم بمهمة فحص مشروعات القوانين لن تتوفر فيه الخبرة 
الكافية للقيام بهذه المهمة (مثلما هي متوفرة في مكتب الصائغين البرلمانيين) ٠‏ 

- تداخل عملية فحص مشروعات القوانين من شأنه أن يؤدي إلى تعطيلات 
إضافية أخري غير مقبولة في عملية التشريع . 


القوانين في أيدي وزراء مسئولين عن مشروعات قوانين فردية» لأنه لا الوزراء 
ولا المسئولون لديهم سيكون أمامهم الوقت الكافي لقراءة كل مشروع قانون 
بالاهتمام الواجب لاختبار صياغته. وكذلك لن يؤدي إسناد مهمة فحص كل مشروع 
قانون للجهة التي اقترحته إلى الحفاظ علي معايير الصياغة الجيدة عبر الوزارات . 


وخلصت الجمعية إلى ضرورة أن تكون هناك مسئولية مركزية عن فحص 
القوانئين ومراجعتهاء وإن هذه المهمة يجب أن تؤديها “لجنة التشفريع التابعة 
للحكومة” .عع نتصمده0 20906 [دنوع] و'أعمزطة©. 
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لكن التقرير أشار إلى أن العديد من المنظمات أكدت في شهادتها للجمعية 
أهمية التشاور. وذكر التقرير إن "اللجنة المستقلة للتليفزيون" أكدت في شهادتها أن 
عدم استطلاع أراء الناس بش كل علني قبمسل تقديم مشروع قانون 
الإذاعة 8111 87:02025]188 في عام ١184‏ أدي إلى إجراء العديد من التغييرات 
علي القانون في مرحلة لاحقة. وتشكو منظمات عديدة من أنه عندما يتم أخذ الرأي 
والمشورة يكون الوقت المسموح به غالبا غير كاف. وقد خلص تقرير هانسارد إلى 
أن الانطباع السائد لدى الأشخاص والهيئات الذين تم استطلاع آرائهم ممن تأثروا 
بشكل مباشر بالتشريعات هو الإحباط العميق إزاء نطاق التشاور الذي يجري حاليا 
حول مشروعات القوانين وطبيعة هذا التشاور والوقت المخصص له وطريقة 
إجرائه. 


وقد أوصي التقرير بضرورة أن تأخذ الحكومة بقدر الإمكان رأي أوائك 
الذين تتعلق مصالحهم بمشروع القانون» كما أوصي بضرورة نشر مسودات 
مشروعات القوانين» كلما كان ذلك ممكنا لأخذ التعليقات عليها قبل تقديم مشروع 
القانون إلى البرلمان. وأوصي التقرير أيضا بضرورة أن تضع الحكومة مبادئ 
توجيهية بشأن إجراء هذه المشاورات وبأن توزع هذه المبادئ علي الأجهزة 
الحكومية. ولقد حدث بالفعل تشاور واسع حول عدد من مشروعات القوانين فسي 
إنجلتراء أبرزها مشروع قانون حقوق النشر والنماذج وبراءات الاختراع 
الز8 كاهءغ2 هصة 5معزوء12 ,نطع ترزم00 لسنة 914848/4817١ء‏ ومشروع قانون إعالة 
الأطفال 8111 هممنا5 5114© لسنة ٠141/4١ء‏ وقد نشرت مسودة القانون الأخير 
بالفعل لأخذ الرأي بشأنها'. 


وهناك اتجاه متزايد في إنجلترا لاستطلاع رأي الناس حول مشروعات 
القوانين قبل تقديمها في البرلمان. وقد أوضح تقرير جمعية هانسارد لسنة ١9‏ 
أن عدد الأوراق الخضراء 6:55م232 61668 التي صدرت في الآونة الأخيرةقد 
تراوح من " أوراق في سنة ١187‏ إلى ١5‏ ورقة في كل من عام ١94٠‏ وعام 
5 . وقد تراوح عدد الوثائق الاستشارية الأخرى التي أصدرتها الوزارات 
الحكومية من أقل من مائة وثيقة في السنة في الفترة من ١5375‏ حتى 1187, إلى 


- .م ,لز‎ 8 ١ 


ل 


عدد يتراوح من 2٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ وثيقة في السنة في الفترة من 1187 +: 
0 ,. 


به" 


وفي كتابه بعنوان "مذكرات وزير بالحكومة" إعمتطة0) 2 06 د5عمةزط 
6 ؛ يقول 'ريتشارد كروسمان" إنه لا الحكومة ولا اللجنة التشفريعية تدقق 
بشكل جيد حقيقي في المشروعات المقدمة للبرلمان". 


وفي معرض حديثه من واقع خبرته كوزير سابق وكمسئول قانوني #«امآ 
0111 وكقاض» ذكر اللورد "سايمون" من 'جليسديل, أنه يود أن 'تعطي اللجنة 
التشريعية اهتماما أكبر للطريقة التي تصاغ بها القوانين"". 


د) المشكلات المتعلقة بالتطبيق 
"عبارة العقد واضحة” ليست واضحة!! 


١‏ - العلاقة بين تفسير النص التشريعي والصياغة التشريعية 

في قضية "ري سيستيوني" 0650521 26 »)١1811(‏ علق القاضي ستيفن 
على هذه النقطة قائلا: " .. على الرغم من أن القوانين البرلمانية قد تكون سهلة 
الفهمء فان الناس تحاول باستمرار إساءة فهمها . ولذلك ذه يكفي أن تكتب القوانين 
لاحيي امرك ودع رع علا 


يسن فهمها ." 


وعندما يبحث فقهاء القانون ما يحدث للتشريع بعد صدوره لا يهتمون عادة 

يق التي يفسر بها الناس العاديون القانون» وإنما ينتصب كل اهتمامهم علي 
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الطريقة التي تفسر بها المحاكم القانون عند الفصل في القضايا المعروضة أمامها. 
وترتبط بهذه العملية عادة ثلاثة مصطلحات رئيسية ؛ هي: التفسير 613005:م1016 
والتأويل «منتاءنهادههه والتطبيق 0 مم. وفي 8 الأحيان يستخدم 
مصطلحي التفسير والتأويل كمترادفين رغم أنهما ليسا كذلك'. 


وعندما تؤول المحكمة نصا تشريعيا ماء فإنها بالفعل تقوم بعملية من 
مرحلتين منفصلتين ؛ الأولي: تفسير معاني كلمات التشريع؛ والثانية: تطبيق هذا 
المعني علي الوقائع المنظورة أمامها. وفي الخطوة الثانية» تحدد المحكمة ما إذا كان 
يك ل اه ت إليه ينطبق علي وقائع القضية التي 
تنظرهاء أم لا. وغالبا ما لا تدرك المحكمة أنها تقوم بعملية من خطوتين وليست 
عملية من خطوة واحدة» لكن هذا هو ما يحدث. 


وعلي سبيل المثال» تنص المادة )5١١(‏ من قانون العقوبات المصري علي 
أن "كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق". وفي إحدى القضاياء اتهم أحد 
الأشخاص بسرقة تيار كهربائيء؛ وكان على المحكمة أن تفصل فيما إذا كان نص 
المادة )"١١(‏ ينطبق عليه» أم لا. وبعبارة أخريء كان على المحكمة أن تجيب على 
السؤال التالي: هل يعتبر التيار الكهربائي منقولا ؟ ولكي تفصل المحكمة في الأمرء 
كان عليها أولا أن تفسر معني لفظ 'منقول". ويُفسر "المنقول" بأنه كل ما يمكن 
ضبطه وحيازته ونقله من مكان إلى آخر دون تغيير شكله أو هيئته." وبعد أن 
فسرت المحكمة معني كلمة 'منقول" انتقلت إلى الخطوة الثانية؛ وهي: هل ينطبق 
هذا المعني علي التيار الكهربائي ؟ وتغيازة أخري» فكل يمكتدن ضحيط الثيان 
الكهربائي وحيازته ونقله من مكان إلى آخر؟ وقد انتهت ت المحكمة إلى أن معني لفظ 
'منقول" ينطبق علي التيار الكهربائي؛ لأنه يمكن ضبطه في شكل النور المضاءء 
ويمكن حيازته في شكل الأسلاك الممتدة» وأخيرا يمكن نقله عن طريق توصيله من 
مصدر التيار إلى مكان الاستخدام. ولذلك: انتهت محكمة النقض المصرية في عام 
5 إلى اعتبار التيار الكهربائي منقولا. 


ومن النظرة الأوليء قد يبدو أن التأويل التشريعي الذي يهتم بتفسير النص 


التشريعي وتطبيقه علي واقعة ماء ليس له أهمية تذكر بالنسبة للصائغ التشريعي. 
لكن هذا القول مجافي للحقيقة» لأنه إذا كانت الجهة مقترحة التشريع هي الجمهور 
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الأول للتشريع» وكان البرلمان هو الجمهور الوسيط للتشريع؛» فإن المحاكم هي 
الجمهور انها للتشريع وهي النى له لكلمة الأيرة في تحديد ما ينه وكيني 

تطبيقه. ولهذا السبب من المهم أن يكون الصائغ علي دراية» علي الأقلء بالأساليب 
التي تتبناها المحاكم عند تفسير النص التشريعي وتطبيقه . 


وعلي سبيل المثال» يجب أن يكون الصائغ علي دراية جيدة بالقواعد 
اللغوية للتفد ير والتي قد تلجأ إليها المحكمة لاستنباط المعني المقصودء وعليه ألا 
يعتمد علي وسائل التفسير الخارجية (التي لا تتعلق بالنص نفسه) لتفسير اللفمظ 
المثير للالتباس. ولنفرضء مثلاء أن المشرع أراد حظر إقامة أية منشآت أيا كان 
نوعها_علي جانبي الطرق السريعة لمسافة 5٠‏ مترا. إن صياغة المادة بالطريقفة 
التالية يُحظر بناء أآية منازل أو فنادق أو دور ضيافة أو أبة 6002 
٠‏ مترا علي جانبي الطرق السريعة' لن يحقق له هذا الغرض» لآن عبارة " 
أخرى" في هذه الجملة سيتقيد معناها بقاعدة للتفسير اللغوي ؛ هيء قاعدة فت 
النوع" 5 ترعل5نازء. وتعني هذه القاعدة 5 العبارة العامة التي تلي ذكر أشياء 
خاصة تفسر علي أنها لا تسري إلا علي الأشياء التي من نفس نوع الأشياء الخاصة 
المذكورة قبلها. وبالتالي» فإن عبارة "أية منشآت أخري" في المثال المذكور لا 
شري متلا علي المضائع لأنها ايت عن تغين برع الالفاظ المتكور ةف قبلها والتي 
يجمع بينها سمة مشتركة واحدة وهي أنها أماكن للإقامة والسكنى . 


وفي إحدى القضاياء قضت المحكمة بأن وجود عبارة 'مناجم الفحم", على 
وجه الخنصوصء في نص قانون يفرض ضريبة علي شاغلي "الأراضي والمنازل 
رمناجم الفحم' يعنى استبعاد خضوع أي مناجم أخري من نطاق تطبيق القانون محل 
البحث؛ رغم وجود كلمة "الأراضي" في النص'. وقد استندت المحكمة في قضائها 
إلى القاعدة التي تقضي بأن 'التخصيص يعني استثناء غير ما ذكر" كناتهنا 16وعدم»ه 
5اأ161 5108نا[ءة 656. وتعني هذه القاعدة إنه إذا ذكر شيء ما علي سبيل 
التخصيص فإن ذلك يفيد استثناء ماعداه . 


ويجب أن يكون هدف الصائغ التشريعي هو استخدام لغة واضحة وغير 


مثيرة للالتباس بحيث يجبر المحكمة علي تفسير التشريع بنفس المعني الذي قصده 
المشرع. ومن خلال علمه بطريقة تفسير المحاكم للتشريعات في الماضيء يستطيع 
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وان 
الصائغ أن يتفادي حدوث مشكلات مماثلة في المستقبل. وينبغي أن يكون هدف 
الصائغ هو تجنب الحالات التي تظن فيها المحكمة أن اللغة المستخدمة في التشريع 
لا تعكس بوضوح النية التشريعية مما يضطرها إلى اللجوء إلى مصادر خارج 
النص التشريعي لتستعين بها في تفسيره. وعندما تجد المحكمة صعوبة في تفسير 
التشريع؛ فإن هذا يعني عادة أن الصائغ لم يقم بعمله كما ينبغي'. 


وعلى الصائغ أيضا أن يراعى أن يكون النص ليس واضحا فحسب وإنما 
سهل الفهم أيضا ومعبرا تعبيرا دقيقا عن حقيقة المعنى المقصود منه. وقد يكون 
النص واضحاء لكنه لا يكون سهل الفهم حتى لرجل القانون المتمرس. ومن أمثلة 
ذلك» نص المادة )١1-١65٠(‏ من التقنين المدني المصري الجديد التي تنص على ما 
يلي: 


"مادة ره 6 () 

/١(‏ اذا كانت عبارة العفد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها 
للتعرف على ارادة المتعاقدين. 

)١[‏ أما اذا كان هناك محل لتفسير العقدء فيجب البحث عن النية المشتركة 
للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظء مع الاستهداء في ذلك 
بطبيعة التعاملء وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدينء» وفقا 
للعرف الجاري في المعاملات ," 


وتنص المادة )١-١51(‏ أعلاه صراحة على أنه إذا كانت عبارة العقد 
واضحة؛ فإنه لا يجوز للقاضي أن ينحرف عن هذا المعنى الواضح إلى أي معنى 
آخر وذلك عن طريق اللجوء إلى تفسير تلك العبارة الواضحة بحجة التعرف على 
إرادة المتعاقدين. وبعبارة أخرىء يجب اعتبار عبارة العقد الواضحة تعبيرا صادقا 
عن الإرادة المشتركة الحقيقية للمتعاقدين . 


ورغم وضوح هذا النصء فإن الفقهاء قد أجمعوا على أن وضوح العبارة 
غير وضوح الإرادة» بمعنى أن العبارة في حد ذاتها قد تكون واضحة لكن الظروف 
تدل على أن المتعاقدين قد قصدا معنى ما لكنهما عبرا بلفظ لا يفيد هذا المعنى بل 
يفيد معنى آخر. وقد جرى قضاء محكمة النقض المصرية وإجماع الفقهاءء بمن 
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لكان 

فيهم الفقيه الدكتور عبد الرزاق السنهورى (واضع التقنين المدني المصري الجديد). 
على أنه "إذا كانت عبارة العقد رغم وضوحها لا تعبر تعبيرا صادقا عن إرادة 
المتعاقدين ... فإنه يجوز للقاضي أن يترك المعنى الظاهر الذي تفيده عبارة العقد 
إلى معنى آخر يصل إليه من طريق التفسير ويراه أكثر اتفاقا مع إرادة المتعاقدين". 


ندر لذن العام تصن ريطي يكين لذن معطي ما واطح هاما ودين ين 
جمهرة الفقهاء وقضاء محكمة النقض يثقل ذلك المعني بتأويلات يصعب أن تخطر 
ببال أغلب المتمرسين في مجال القانون» فما بالنا بالمستخدم العادي للقانون. ومرة 
ثانية» يفيد النص بوضوح أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة» فل يجوز الانحراف 


عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين" بينما يجمع الفقه وقضاء 
محكمة النقض على أنه 'حتى د إذا كانت عبارة العقد واضحة»ء يجوز الانحراف عنها 
من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين" . ونحن لا نناقش هناء وليس لنا 


أن نناقش» فيما انتهى إليه الفقه وقضاء محكمة النقض» وليس هناك خلاف أصلا 
بين راي واضع النص التشريعي (الدكتور السنهوري) ورأي جمهرة الفقهاء حول 
حقيقة المقصودء وإنما نحن نطرح عدة أسئلة بسيطة للغاية؛ هي: ألم يكن من 
ا ا ا ا الور ار 
المقصود منه بشكل أكثر وضوحا؟ وهل من المنطقي أن نرهق عقل مستخدمي 
القانون» سواء كانوا متمرسين أم غير متمرسينء بأمور كهذه؟ وهل كان هذا الجدل 
سيثار لو أننا استخدمنا بدلا من عبارة "إذا كانت عبارة العقد واضحة", عبارة 'إذا 
كانت عبارة العقد تعبر بوضوح عن النية الحقيقية المشتركة للمتعاقدين" فهل كانت 
ستنشأ هذه المشكلة أصلا؟ 


-١‏ الغرض من تفسير النص التشريعي 


تجمع المحاكم بالفعل علي أن الغرض من التفسير التشريعي هو التحقق من 
نية المشرع ع01ة[ذاع»1 04 606)م1. ويفرق بعض الفقهاء بين نية المشرع 10:60 
والغرض أ الحكمة) من التشريع 5056ندام. ومن المهم أن يكون الصائغ علي 
دراية بهذا التفريق. وعندما نرغب في 'تفسير” نص تشريعي ماء فإننا في هذه 
الحالة نبحث عن 'نية" المشرع حسبما يبين من الألفاظ المستخدمة في ذلك النص» 


١‏ د. نزيه محمد الصادق المهديء النظرية_العامة_للالتزامء_الجزع_ الا 
الالتزامء القاهرة: دار النهضة العربية, أ صضص. ص. 5514 - 7ل ؟, 
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أما عندما ننتقل إلى مرحلة 'تطبيق" النص على واقعة ماء فإننا عندئذ يجب أن 

ند 5 عن "الغاية" أو "| 3 ة"' من التشريع» وليس عن "النية" | 0 ذة من دلا 5 
الألفاظ. 


وفيما يتعلق بنية الهيئة التشريعية فإنها دائلما تتعلق بمعني الكلمات 
المستخدمة في التشريع. وببساطة» فإن السؤال هو: ما الذي كانت الهيئة التشريعية 
تعنيه عندما استخدمت هذه الكلمة؟ ومن الناحية الأخرى» تثار مسألة التغفرض (أو 
الغاية أو الحكمة) من التشريع عند تطبيق التشريع علي واقعة ما. ويتم اللجوء إلى 
تحديد الحكمة من التشريع غالبا عندما ينطبق المعني المباشر للألفاظ المس تخدمة 
علي واقعة ما بوضوح, لكن لأسباب لا تتعلق بالألفاظ ذاتها لا تأخذ المحاكم بهذا 
التفسير. ومن أمثلة ذلك» اعتبار "الليل" ظرفا مشددا للعقوبة في حالة ارتكاب جريمة 
السرقة. ويؤول لفظ "الليل' علي أساس أنه لا يقتصر معناه علي الفترة التي تبدأ من 
غروب الشمس حتى شروقهاء وإنما باعتبار أن المعني المقصود هو "الظلام' وما 
يثيره في النفوس من رهبة حتى ولو كان الظلام في وقت قبل غروب الشمس . 


5٠ 
المبحث الثالث‎ 
"اللغة هي الزي الذي يرتديه الفكر”‎ 
صمويل جونسون'‎ 


)١‏ الصياغة التشريعية فن متخصص 


بينما يسود الاعتقاد» سيما في دول نظام التقنين المسدني» بأن المحامي 
الكفء يمكنه القيام بالصياغة التشريعية دون صعوبة»؛ فإن الاعتقاد السائد في دول 
نظام القانون العام :13 08:تحرمه هو أن الصياغة التشريعية فن متخصص له 
أصوله وقواعده وأسلوبه» ولا يستطيع مزاولته سوي شخص متخصص في 
الصياغة التشريعية . 


وفي إنجلتراء يقوم بهذه المهام جهاز مستقل يطلق عليه اسم 'مكتب 
الصائغين البرلمانيين" 0156 1ء55داه© مةامءصديدذاعهط. وسوف نلقي الضوء على 
هذا الجهاز بالتفصيل بعد قليل. 


وفي الولايات المتحدة» رغم أنه لا يمكن عرض مشروع القانون» على 
الهيئة التشريعية لإقراره إلا من خلال أحد أعضاء الهيئة التشريعية» فإنه نادرا ما 
يكون ذلك العضو هو الشخص الذي يقوم بصياغة مشروع القانون. وفي العادة؛ 
يتولى الترتيب لصياغة المشروع شخص آخرء هو صاحب فكرة مشروع القانون 
4 الافط. ومن الناحية النظرية» يمكن أن يكون صاحب فكرة المشروع أحد 
أعضاء البرلمان» أو مواطن عادىء أو جماعة عادية ؛ مثل إححدى التقاباتء أو 
جماعات الضغط ؛ أو مجموعة بحثية عامة» مثل إحدى اللجان التشريعية أو 
الحكومية ؛ أو أن يكون أحد الأجهزة الحكومية أو مسئول حكومي. ولكن من 
الناحية العملية» لا يكون مطلوبا من عضو الهيئة التشريعية الذي يرغب في تقديم 
مشروع القانون أن يقوم بنفسه بصياغة مشروع القانون أو حتى يقوم بذلك عن 
طريق أحد أعضاء طاقم العاملين لديه. وإنما تقوم _عادة بصياغة مشروع القانون في 
الكونجرس وأغلب الهيئات التشريعية في الولايات» أجهزة متخصصة في الصياغة 
التشريعية تقدم خدمات صياغة مشروعات القوانين لأعضائها. ولا تقدم هذه 
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الأجيززة خضاتها إلا لأعهاء'البيئة الشريعية الت تعبعها وكل امن له علاقة بالهيكة 
التشريعية'. 


ويقول البروفيسور ميكائيل زاندر "إن من واقع خبرتيء لا تكفي الكفاءة 
القانونية العامة لوحدها أن تؤهل المرء لأن يكون صائغا جيدا وإن رجل القانون 
الكفء الذي يفتقد إلى الخبرة العملية في فن الصياغة التشريعية لا يستطيع أن يؤدي 
هذه المهنة بشكل مقبول"". 


ونحن نتفق مع البروفيسور 'زاندر" فيما خلص إليه من أن الصياغة فن 
متخصصء ويحتاج إلى خبرة متخصصة. بل إنني أزيد فأقول إن الصياغة 
التشريعية علم له أصوله وأسلوبه ومعاييره؛ أو ينبغي أن تكون كذلك. ومن ناحية 
الأصولء هناك أصول تحكم بناء القانون» وتنظيمه» وترتيب موادهء وكتابة عنوانه 
ومواد الإصدار والتعريفات» إلخ. وهناك أيضا أصول تحكم استخدام الألفاظ من 
بينهاء مثلاء تجنب استخدام المصطلحات الفنية إلا عند الضرورة مع شرحها إذا لزم 
الأمرء استخدام الكلمات المألوفة» تجنب استخدام الكلمات المهجورة: إلخ.) 


وهناك أيضا أصول تتعلق بالأسلوب (من بينها ضرورة استخدام لغة 
بسيطة» تجنب استخدام الجمل الطويلة» تقسيم الجملة الطويلة إلى وحدات صغيرة» 
تجنب الفصل الطويل بين أجزاء الجملة» وضع العبارات المقيدة للمعنى في مكانها 
الصحيحء استخدام أسلوب "التعديل النصي" بدلا من أسلوب "التعديل غير النصي. 
إلخ.). وأخيراء هناك معايير يتبعها الصائغ» أو يجب عليه اتباعهاء لكي يكون النص 
التشريعي سليما (من بينها استيفاء تلجوانب الشكلية» تحقيق اليقين» الإيجاز» عدم 
تعارض القانون مع التشريعات الأعلى مرتبة» إلخ.). وكل هذه أمور تحتاج إلى 
دراسة وتدريب متخصص لا يتوفر بالضرورة في كل رجل قانون مهما بلغت 
درجة كفاعته وتميزه. 
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نض 
") نظام الصائغ البرلماني [ععسداه") ماصع سكتاعدط 


أنشئ مكتب الصائغين البرلمانيين في إنجلترا في سنة .١87959‏ ويمكن أن 
يكون أعضاء المكتب إما من محاميي الإجراءات 5011011085 أو محاميي المرافعات 
195 ويبلغ عدد الصائغين البرلمانيين حاليا 55" صائغا منهم خمسة ملحقين 
بشكل دائم بالمفوضية القانونية 001101855107 138'. وقد برزت فكرة إنشاء 
"المفوضية القانونية" 55108نصدطه0© 1.3082 في إنجلترا لتكون بمثابة جهاز دائم 
لإصلاح القانون. وقد أنشئت مفوضيتان بقانون تشريعي في سنة 955١؛‏ الأولى؛ 
لإقليم إنجلترا ومنطقة ويلز؛ والثانية» لإقليم سكوتلندا. وسوف نناقش فيما بعد 
بالتفصيل دور "المفوضية القانونية"". 


ويعمل الصائغون البرلمانيون عادة كل اثنين معا بالتعاون الوثيق مع 
المسئولين الذين يصدرون لهم التعليمات الخاصة بالصياغة. وقد يتم إعداد عدة 
مسودات لمشروعات القوانين قبل نشرها. وغالبا ما يتم عمل الصائغين البرلمانيين 
تحت ضغط مكثف للوقت. ويقوم الصائغون البرلمانيون أيضا بصياغة التعديلات 
التي تطلب الحكومة إدخالها أثناء إجازة القانون. ويقوم الصائغون البرلمانيون أيضا 
بإعادة صياغة التعديلات التي تطلب المعارضة إدخالها وتحظى بقبول الحكومة 
مبدئيا. ويمكن الحكم علي حجم عمل هذه المجموعة الصغيرة من الصائغين إذا 
عرفنا أنه في خلال فترة السنوات العشر من ١9175‏ حتى ١184‏ فقط أضيفت 
7 صفحة إلى كتاب التشريعات الإنجليزية". وفي عام ١193١‏ فقطء بلغ عدد 
القوانين العامة التي تم إقرارها في البرلمان 59 قانونا بلغ عدد صفحاتها 777١‏ 
صفحة'. 


ويعتبر رئيس مكتب الصائغين البرلمائيين مسئولا أمام رئيس اللجنة 
التشريعية المستقبلية ءع6)نتهد00) 12876و1أوع.[ 56أنا1 التابعة للحكومة (وهو حاليا 
١‏ .م ,1010 - 
1 68 .2 ,أله .م13,08نا .1 .34 لمة لإعاتوظ .1 .5 - 
١1‏ .مراك .مه بتعلصهض اعقطء811 - 
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تلدنا 
زعيم مجلس العموم) عن تسليم البرنامج التشريعي للحكومة. ومن الناحية الفنية» 
بذع تكديه الصائفين البرلمانيين رئيس مجلس الوزراء ولكن من الناحية الفعلية لا 


إلى كيفية أدائهم لواجباتهم. ولا يتقبلوا أي تعليق أو انتقاد أو كتى اذاعوة للحوار هن 
أى أحد'. 
ي 


وفور تلقي رئيس مكتب الصائغين ن البرلمانيين تعليمات مكتوبة من الوزارة 
ع اود اود عار كم اعد 
بالصائغ المختص والعمل معا في صياغة مشروع القانون. ومن المهم جدا أن 
يتفادي الصائغ في هذه المرحلة العمل وفقا 'لمسودة مشروع قانون" جاهزة مقدمة 
إليه من الوزارة المعنية. وسوف يصر الصائغ المحترف» عن حق» علي بناء 
المقدمة". 


وعندما يكون الصائغ قد أطلع علي القانون الحالي بخصوص الموضوع 
محل البحث» يطلب عادة عقد مؤتمر مع المسئولين بالوزارة المعنية المختصين 
بمشروع القانون» ويكون هذا مر بداية سلسلة من تبادل الأفكار بشكل وثيق 
معهم. ومن المفيد في هذه المرحلة تحديد مسئوليات كل طرف. ويتم تحديد 
المسئوليات علي أساس أن يكون المسئولون بالوزارة المعنية مسئولين أمام الوزير 
الذي يتبعونه عن موضوع 55518006 المشروع وعن أية مسائل تتعلق بالسياسة قد 
تتم إثارتهاء بينما يكون الصائغ مسئولا أمام الوزير المختص ووزارة الخزانة 
ومجلس الوزراء والبرلمان عن تحقيق النتيجة المرجوة في شكل صحيح 0011 
0 وبلغة قادرة علي إحداث الأثر القانوني المطلوب. ويتحمل الصائغ أيضا 
مسئولية تكامل وانسجام المشروع مع سائر التشريعات". 


- .م رللط1‎ ١15 ١ 
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وتتشابك الجوانب الموضوعية 505548806 والشكلية #0570 والمسائل المتعلقة 
بالسياسات 0110م والجوانب القانونية /13 معا بشكل معقد يجعل من الصعب الفصل 
بين بعضها البعض. وفي العادة» يكون المختصون بالوزارة المعنية قد اكتسبوا 
خبرة سابقة في إعداد مشروعات القوانين. وعلاوة علي ذلكء. يكون هؤلاء 
المسئولون» لاسيما مستشاريهم القانونيين» لديهم معرفة كبيرة بالجوانب القانونية 
التي تمس عملهم اليومي. ومن المهم أن يكون المسئولون المختصون بالوزارة 
الذين يجتمعون مع الصائغ مفوضين بحكم مناصبهم الرفيعة بإعطاء إجابات علي 

العديد من الأسئلة التي سيطرحها الصائغ'. 


وبمجرد أن يكون الصائغ» بمساعدة المسئولين بالوزارة المعنية» قد كوّن 
فكرة واضحة تسمح له بإعداد أول مسودة لمشروع القانون» يقوم بإعداد المسودة 
ويرسل صورة منها إلى المسئولين المعنيين. ويتبع ذلك عقد سلسلة من المؤتمرات 
والخطابات والمحادثات التليفونية التي تتطلب غالبا الكثير من الفكر والعمل من 
جانب الجميع. وفي النهايةء ربما بعد إعداد العديد من المسودات الأخرى ونقدها 
وتنقيحها يأتي الوقت الذي يكون فيه مشروع القانون في حالة ملائمة للعرض علي 
الوزير". 


*) أيهما أفضل: أسلوب الصياغة في دول النظام القانوني اللاتيني (نظام التقنين 
المدني) أم دول النظام الأنجلو-ساكسوني (نظام القاتنون العام 


13 تامصسمرم ) ؟ 


أثير الجدل» في بريطانياء بصورة متكررة حول ضرورة التحول من 
أسلوب الصياغة المتبع في دول نظام القانون العام 13 205تتدمه إلى أسلوب 
الصياغة الأوروبي أو الأسلوب المتبع في دول التقنين المدني ع00» 01011. ويجادل 
البعض بأن أسلوب الصياغة المتبع في دول التقنين المدني يفوق نظيره في دول 
نظام القانون العام من حيث الإيجاز» والتنظيم. وسهولة فهم القارئ العادي 
لنصوص القانون والتقليل من التفاصيل. وفي حين يري البعض أن صياغة القانون 
العام غير سهلة الفهم» يزعم آخرون أن نصوص التقنين المدني تؤدي إلى قدر كبير 
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من عدم اليقين» كما أنها تعادل التشريعات البريطانية من حيث الطول ودرجة 
التعقيد» فضلا عن سوء الصياغة'. 


ويشير البروفسيور 'كلارنس سميث" إلى وجود اختلافات معينة في 
الاتجاهات بين مدرسة نظام القانون العام ومدرسة نظام التقنين المدني. ويحدد 
البروفيسور 'سميث" أربعة اختلافات أساسية بين المدرستين ؛ هي': 


.١‏ تفضيل التعميم 8626131169 في دول القانون العام علي التخصيص 
لإأمةاناءنعدم في دول التقنين المدني . 

".رغبة الصائغ في دول التقنين المدني في أن يتم فهمه بسهولة بالمقارنة بقلق 
الصائغ في دول القانون العام. وحرصه علي ألا يسيء أحد فهم مقصده . 

". يسيطر علي ذهن الصائغ في دول القانون العام غالبا هاجس أن المحاكم 
تكون عادة متحفزة ضده وأنها تميل عادة إلى انتقاد صياغة التشريعات 
وتسلك مسلكا معاديا للصائغين البرلمانيين. 

؛. إصرار دول نظام القانون العام علي أن الصياغة القانونية يجب أن يقوم بها 
صائغ قانوني متمرس في الصياغة القانونية . 


وفي كتابه "الصياغة التشريعية: اتجاه جديد" ‏ - 08ناكة:(1 201076[وزوعآ1 
طعةوءرووى +2206 عقد "سير وليام ديل" مقارنة بين أسلوب صياغة التشريعات في 
المملكة المتحدة وأسلوب الصياغة المتبع في الدول التي تطبق نظام التقنين المدني 
لاسيما فرنسا وألمانيا والسويد. وقد خلص سير وليام إلى أن الصياغة المتبعة في 
دول التقنين المدني أفضل لأنهاء علي عكس التشريعات الإنجليزية» تتسم بالوضوح 
5 7 
والبناء المحكم'. 


يصاحب ذلك غالبا التعميم في التعبير بل وحتى الإيجاز الشديد. وفي ألمانياء يتم 
١‏ ا ص2 ,أنه .02 ,نان .10.1 لقة بإ16ن82 .11 .5 - 
١‏ 19 م راك .مه قعل ضدي اعقطء81 - 
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التعبير أولا عن المبدأ ثم يأتي بعد ذلك تناول التفاصيل بشكل كامل. وهناك بعض 
التطويل لكن له ما يبرره» ويصحبه ترتيب نمطي . 


ومن بين المشكلات التي وضع 'سير وليام" يده عليهاء مشكلة عدم وجود 
عملية محددة لتنقيح أو مراجعة التشريعات البريطانية علي غرار ما يحدث في 
فرنساء مثلا. ومن المعروف أن كل مشروعات القوانين في فرنسا تعمسرض علي 
مجلس الدولة 4”5426 0025611 لفحصها ومراجعتها قبل عرضها علي البرلمان. 
وفي السويدء تحال العديد من القوانين إلى "مجلس القانون'12011ا00 «#اهآ. وفي 
ألمانياء لا يوجد جهاز ممائل» وإنما تقوم وزارة العدل بعملية الفحص والتنسيق لكل 
مشروعات القوانين الفيدرالية'. 


ويتفق تقرير رينتون مع رأي 'سير وليام ديل" في أن أسلوب التقنين المدني 
هو الأفضل؛ ومن ثمء يوصي تقرير رينتون باتياع أسلوب الصياغة الخاص بنظام 
التقنين المدني. 


لكن» هل حقا أسلوب الصياغة وفقا لنظام التقنين المدني أفضل من أسلوب 
الصياغة في نظام القانون العام 1208 02«متممء؟ 


يجيب الفقيه فرنسيس بنيون» وهو نفسه من أشد المنتقدين للوضع الحالي 
للتشريعات البريطانية» على هذا السؤال في عرضه لكتاب سير 'وليام ديل" الذي 
سبقت الإشارة إليه". وفيما يلي تعليق الفقيه بنيون على أهم النقاط التي أثارها 'سير 
ديل": 
.١‏ يرى سير وليام أن القانون التشريعي يجب صياغته بحيث يكون مفهوما لكل 
الناس الذين سيتأثرون به. فالمؤلف يجب أن تكون لديه القدرة علي أن يفهم 
القانئون الخاص بحماية حقوق النشر12 6ع تتؤمهء: وكذلك الرجل المتزوج أو 
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السيدة المتزوجة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية» ومالك الأرض فيما‎ 
يتعلق بقانون الأراضيء إلخ.‎ 


ويقول الفقيه بنيون إن هذا الطرح يبدو براقا في البداية» ولكن إذا أمعنا النغفر 
فيه فإننا سنجد عكس ذلك. إن قانون حقوق النشر يسري علي كل نوع من 
المبدعين أو المؤديين» بدءا بكاتب المقال إلى صانع التماثيل الصغيرة. وكذلك 
يعتبر الرجل المتزوج أو السيدة المتزوجة هو واحد أو واحدة منا جميعاء 
وأغلبنا إما ملاك أراضي أو مستاجرين. ومن ثمء فإن الأمر يبدو كما لو أن 
سير وليام يقول "إن القانون التشريعي يجب صياغته بحيث يكون مفهوما لكل 
الناس". لكن هذا الأمر غير عملي ولا يمكن تصور حدوثه إلا في أرض 
العجائب. 


. يقول سير وليام إن السويديين يصوغون قوانينهم بلغة الرجل العادي غير 
المتمرس 1315737. ويعطي سير وليام مثالا على ذلك مسن قانون تشريعي 
سويدي بشأن حقوق النشر ينص على ما يلي: 'يعتبر أداء علنيا كل أداء لعممل 
في مكان عمل من أجل مجموعة مغلقة كبيرة نسبيا من الناس". 


ويعلق الفقيه بنيون على هذا النص قائلا إنه رغم بساطته ووضوحه الظاهري» 
فإنه يثير العديد من التساؤلات: هل الصالة العامة التي تستأجرها شركة ما 
لإقامة حفل فيها لموظفيها تعتبر "مكان عمل'؟ وهل جموع موظفي الشركة» 
ولنقل أربعون شخصاء مثلاء مع أصدقائهم وأقاربهم يمكن اعتبارهم "مجموعة 
مغلقة كبيرة نسبيا"؟ 


. يتحدث سير وليام عن ميزة أخري يرى أن نظام التقنين المدني يتفوق فيها علي 
نظام القانون العام؛ وهي استخدام 'فقرة المبدا" عامنعمهم 04 العمرعه)ة'. 
ويرجع استخدام 'فقرة المبدأ" في تشريعات نظام التقنين المدني إلى تاثر 
المشرّعين في الدول التي تطبق ذلك النظام بما ورثوه من الأكوادو0006. وفي 
'فقرة المبدأ" يحدد المشرّع في دول التقنين المدني مبدأ معيناء أو علي الأقل نية 


من أمثلة فقرة المبدأ في التقنين المدني المصري ما تنص عليه المادة )١-١41(‏ من أن 
العقد شريعة المتعاقدين» فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين؛ أو للأسباب 
التي يقررها القانون". إن هذه العبارة تضع المبدأ العام» ثم يأتي بعد ذلك الشروط 
والاستثناءات التي تقيد ذلك المبدأ. 


518 
أو حكمة عامة» توضح غايته من الأحكام التي تتلوها. ويأتي بعد ذلك؛ 
نحو مفصلء المفاهيم والقواعد القانونية التي تعبر عن ذلك ك المبدأ أو تلك النية. 
وبعبارة أخريء فإن المشرع يعتبر أن مهمته الرئيسية ية هي التعبير عن إرادته 
العامة بوضوح. ثم يأتي» بعد ذلك» التعبير الففصيان المنظم عن المفاهيم 
والقواعد'. 


وقد انتقد سير وليام "قانون حقوق النشر البريطاني" 6ع 6ع13زم00 لسنة 
71 لأنه لا يوضح مبدأ حق النشرء وإنما يبين علي سبيل الحصر الأفعال 
التي يقيدها وجود حق النشر في مؤلف ما. 


ويعلق الفقيه بنيون على هذه النقطة قائلا إنه مما يثير المفارقة» أن سير وليام 
نفسه قد ذكر أن المشكلات المتعلقة بالتفسير التي نشات عن تطبيق قانون حقوق 
النشر في دول التقنين المدني في أوروبا أكثر من نظيراتها في بريطانياء لكنسه 
لا يستخلص من ذلك أية نتائج. ويري الفقيه 'بنيون" إن سير وليام يتجامل 
فبقة حقيقة أن البريطانيين البراجماتيين يخشون بطبيعتهم من اس تخدام '"فقرات 
المبادئ ". وهم لا يثقون فيها لأنها تتطلب دائما تقييدها باستثناء أو شرط قبل أن 
تكون ملائمة للاستخدام في الواقع العملي. 


ويقتبس سير وليام القاعدة التالية أو المبدأ التالي من 'سفر اللاويين" في العهد 
القديم كمثال علي 'فقرة المبدأ": 'يعاقب بالقتل كل من يصصدم شخصا آخر 
ويقتله". ويمتدح سير وليام التعبير عن المبدأ بهذا الشكل الذي يعتبره نوعا من 
التعميم الكامل واليقين المطلق . 


ويري الفقيه 'بنيون" إننا لو دققنا النظر في هذا المبدأء فإننا سنكتشف أنه لا 
وجود لهذا اليقين. ولنفرض أن الاصطدام كان عرضياء أو أن مرتكب الفعل 
"الصدم” مجنونا؟ ولنفرض أن الموت حدث بعد فترة زمنية طويلة: أو أن 
الشخص المصدوم كان يعاني بالفعل من مرض قاتل؟ وما الذي تعنيه كلمة 
'يصدم"؟ هل تشمل في معناها اصطدام رجل يركب فرسا برجل آخر؟ وأي 
قيمة إذن لفقرة مبدأ يجب تقييدها فيما بعد إلى حد يمكن أن يفرَّغ المبدأ من 
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محتواه؟ ويقول الفقيه بنيون إن الصائغ البريطاني يستخدم بالفعل فقرة المبداء 
لكنه يستخدمها في الحالات النادرة عندما لا يترتب علي استخدامها هذا العيب . 


؛. من بين السمات الأخرى للصياغة في دول نظام التقنين المدني» استعداد الصائغ 
لأن يترك أمورا كثيرة للمحاكم لحسمها. ويمتدح سير وليام هذه السمة» ويقول 
إن الهيئة التشريعية غالبا ما تترك عن عمد للسائلء سواء كان مواطنا عاديا أو 
محاميا أو قاضياء مهمة البحث في المواد التشريعية لاكتشاف المعني المقصود 
علي وجه الدقة. 


ويقول الفقيه 'بنيون" إن هذه السمة لها جانبان سلبيان ؛ الأولء أن القانون يظل 
مشوبا بعدم اليقين إلى أن تتاح للمحكمة الفرصة لإعلان قرارها حول النقطة 
محل البحث ؛ والثاني» هو أن قدرا كبيرا من السلطة التشريعية ينتقل بذلك من 
البرلمان إلى القاضي. ويقول سير وليام إن الفرنسيين تحت تأثير جيني إمءع6© 
سمحوا للقاضي بأن يحلق بعيدا عن النص إلى آفاق أوسع للقيم والعلوم السياسية 
وعلم الاجتماع وخلافه . 


وفي رأيناء إن المفاضلة بين أسلوب الصياغة في دول نظام القانون العام 
ونظيره في دول نظام التقنين المدني هي مفاضلة بين ما هو سيئ وما هو أسوأ. 
وكما لاحظناء فإن أغلب السمات التي اعتبرها البعض مزايا في نظام التقنين 
المدني: اعتبرها البعض الآخر عيوبا. ويمكن تلخيص أهم السمات التي ترجح كفة 
نظام التقنين المدني على نظام القانون العام فيما يلي: 


.١‏ الإيجاز (أو التعميم/ في نظام التقنين المدني في مقابل الإسراف في التفاصيل 


بقدر ما يؤدي الإيجاز إلى تبسيط اللغة» بقدر ما يولد مشاكل» مثل» عدم اليقين 
نتيجة ترك أمور للمحاكم لحسمها بما يستتبع ذلك من خلاف فقهي وجدل 
وانشغال في البحث عن نية المشرّع. ونحن نرى إنه إذا كان الإيجاز له مزاياه 
فإن الثمن لتحقيق ذلك فادح ولا يمكن تحمله. 


ويشير البروفيسور زاندر إلى أن الصائغ في دول نظام القانون العام لا يكون 
بالضرورة هو الذي يقرر حشو التشريع بالتفاصيل التي تكفل تطبيقه في حالات 
فردية» وإن الأمر الذي يتم تجاهله هو أن الصائغ ليس هو صانع السياسة. ومن 


لون 


المعروف أن الجهة التي تقترح القانون هي التي تطلب من الصائغ أن يصوغ 
قانونا يترتب عليه أثر معين. فإذا كان القانون المقترح يمكن توضسيحه في 
صورة مبدأ عام» فإن الصائغ سيفعل ذلك. وإذا لم يكن من الواضح كيف 
سيسري المبدأ الموضح في حالات معينة» فإن من واجب الصائغ أن ينبه الجهة 
التي تقترح القانون إلى هذه الحقيقة'. 


ولذلك؛ يصر البروفيسور زاندرء ونحن نؤيده في ذلك؛ على أن يكون شرط 
تحقيق اليقين في تطبيق القانون هو الهدف الأسمى. ويخلص البروفيسور زاندر 
إلى أنه إذا ما تم تخيير المواطنين العاديين بين أن يتم توضيح حقوقهم في 
قانون مكتوب (علي غرار نظام القانون العام) وبين أن يتركوا للمحاكم مهمة 
إعلان حقوقهم في سياق إجراءات قضائية طويلة (علي غرار نظام التقنين 
المدني)» فإنهم بالتأكيد سيفضلون البديل الأول» علي عكس ما توصي به لجنة 
رينتون وسير وليام. 


؟. استخدام لغة سهلة الفهم في نظام التقنين المدني تقترب من لغة الرجل العادي 
بالمقارنة باللغة المستخدمة في نظام القانون العام والتي تتسم بالتعفيد. 


إن هذه المقولة لا يمكن تعميمها في كل دول نظام التقنين المدني. وفي الواقع؛ 
فإن التشريعات العربية التي تأخذ بأسلوب التقنين المدني تعاني من نفس 
المشاكل السائدة في نظام القانون العام تقريبا باستثناء تشريعات قليلة تعد على 
أصابع اليد (مثل التقنين المدني المصري والتقنين التجاري المصري الجديد). 


ولا تعد السويدء التي تستخدم في تشريعاتها لغة بسيطة جدا تقترب من لغة 
الرجل العادي نموذجا يصلح للاقتداء به» كما رأيناء لأن المشاكل التي تنتج عن 
التبسيط المبالغ فيه للغة القانون قد تفوق المشاكل التي تنتج عن الوضع الحالي. 
وإذا أردنا المفاضلة بين استخدام لغة الخبير المتخصص في القانون ولغة 
الرجل العاديء فإن الاختيار الأمثل سيكون لا هذا ولا ذاك. وفي رأيناء إن 
الحل الأفضل هو أن يُكتب القانون بلغة يفهمها "الرجل المعقول" الذي يمتلك من 
الفطرة والفطنة والحكمة ما يجعله يفهم بسهولة لغة القانون. 


- 1010, 7. ؟؟‎ ١ 


١ 
استخدام 'فقرة المبدأ" في نظام التقنين المدني.‎ .* 


مما لا شك فيه إن استخدام فقرة المبدأ يعد ميزة في نظام التقنين المدني. 
وصحيح أن المبدأ العام الذي يتم التعبير عنه يقيد بعد ذلك باستثناءات وشروطء 
لكن هذا ليس عيباء لأن التعبير عن المبدأ أولا ثم تقييده بمجموعة من 
الاستثناءات والشروط أفضل من عدم تحديد المبدأ وصياغة جملة واحدة طويلة 
ذات تركيبة معقدة دون توضيح مبدأ عام يكشف عن نية المشرّع. 


لكن استخدام فقرة المبدأ مع ترك بعض الأمور المتعلقة بها للمحاكم أو 
المحامين لحسمها يفسد الغرض من اس تخدامها. ولا يعقلء. كما سبق أن 
أوضحناء أن نستخدم فقرة مبدأ تقول: "إذا كانت عبارة العقد واضحة" ثم نترك 
للمحاكم أن تفسر هل المقصود بذلك هو وضوح العبارة أم وضوح الإرادة؟ 
ونحن نؤيد استخدام فقرة المبدأ بشرط أن تكون واضحة في معناها ودلالتها. 


وأخيراء إذا ما طلب منا أن نجيب على السؤال الذي طرحناه في البداية؛ 
وهوء أيهما أفضل: أسلوب الصياغة في دول نظام التقنين المدني أم نظيره في دول 
القانون العام» فإن الإجابة هي ببساطة: إن أيا من النظامين بمفرده لا يصلح بوضعه 
الحالي لأن يكون البديل الأمثل. ويكمن الحل في إصلاح كلا النظامين والمزج 
بينهما وتخليصهما من العيوب التي سبق أن أشرنا إليها تفصيلا. ويمكن أن يكون 
الهجين الناتج عن ذلك هو الحل الأمثل. 


حص 


المبحث الرابع 
إصلاح القانون 
"المجتمع الذي تكثر فيه القوانين مجتمع فاسد" 
حكمة رومانية قديمة 


/١‏ مفهوم إصلاح القانئون 


إن أساس أي مجتمع متحضر هو القانون» فالقانون هو الذي يسمح بأن 


يُعامل الناس معاملة واحدةء ويسمح لهم بالتخطيط لمستقبلهم» ويعطي لهم ضمانا بان 
العفوة والانقاقيانت :التي .يدخلون فيه سيتم إنغاذهاه ومح لهم يشلوك: معين «يينيا 
يعاقبهم على سوك آخر. 


يلي 


5 يجب أن يكون حجم القانون معقولا حتى يمكن للشخص العادي أن يتعلمه دون 
أن يقضي حياته كلها في دراسته. 

؟. يجب أن يكون القانون بسيطا بما يكفي لأن يدركه ويفهمه الشخص العادي . 

". يجب أن يكون القانون مستقرا بحيث يمكن للناسء بمجرد العلم به» أن يعيشوا 
حياتهم وهم مطمئنون إلى أنهم يعرفون القانون ولا يخالفونه . 

. يجب أن يعون القانون منسجما مع بعضه بحيث لا يكتشف الشخص الذي يتبع 
قانونا معينا أنه يخالف قانونا آخر . 

5. يجب أن ينسجم القانون الموضوعي الذي هو من صنع الإنسان مع شريعة الله 


مقال من مجلة "القيم القانونية والإصلاح" :2640 200 د5هنط)5 1دع1.6 نشر علي موقع 
بشبكة الانترنت يحمل اسم: 5١.‏ .م_صط/خلصتخط- /صدمء. ١أولاعممخ‏ .5تعدتاطعن؟ // :خط 
لنل]. وقد حمل المقال العنوان التالي: 


"لماذا كل هذه القوانين الكثيرة التي 7وبما رولا وى اا 
تتعارض مع بعضها البعض وتتغير [عمظ ‏ لانتس لع نا0) 
باستمرار”” 50 1718م انه منبه +016 


)060 010 


ا 
وكان من رأي "أرسطو" أن القوانين يجب أن تكون قليلة العدد وألا تتغير 
إلا في أضيق الحدود. ولقد ذهب القديس "توماس أكيناس" إلى أبعد من ذلك عندما 
قال "إن تغيير القانون في حد ذاته أمر غير مرغوب فيه؛ وإن أي تغيير في القانون 
1 ذ# - 16 
يجب أن يكون له مبرر قوي” . 


وفي مصر يوجد ما يقرب من ١5.5.6٠٠١‏ تشريع بصفة عامة". وفي 
الولايات المتحدة» تضم المكتبة النمطية القانونية العامة أو الأكاديمية ما يزيد عن 
مائة مليون صفحة في أكثر من مائة ألف مجلد من القوانين التشريعية واللوائح 
وخلافه". وفي سنة ١1191ء‏ بلغ عدد القوانين العامة التي تم إصدارها في إنجلترا 
(19) قانونا وصل عدد صفحاتها إلى 5" صفحة:؛ ومن بين هذه القوانين / 
قوائين تجميعية 5ع 305ل 1[مكدوء . 


ولقد كان القانون دائما وما يزال هو المرآة التي تعكس أحوال المجتمع. 
ومع تغير العصور تتغير أحوال الناس وأوضاعهم. وبالتالي» يجب أن يتغير القانون 
ليعكس احتياجات عصور وأوضاع تتغير باستمرار. وتؤدي الحاجة إلى تحديث 
القوانين بشكل ثابت إلى اضرورة أن يكون هناك جهاز دائم لإصلاح القانون. 
فالظثروف الاجتماعية ند تتغير باستمرارء» والظروف الاقتصادية تتطلب النظر بشكل 
ثابت في إصلاح القانون اك الظشروف الجديدة . 


ويعني مصطلح "إصلاح القانون" 1م1610 1 3 وفقا للمفهوم الشائع لف 
مراجعة كل القوانين القائمة بهدف تحديثها وتخليصها من الشوائب والعيوب التي 
تعتورها والغاء التشريعات المهجورة وغير الضرورية وتقليص عدد التشريعات 
المنفصلة. وباختصارء» فإن إصلاح القانون يفضي تسيط القائون الموجود فعلا 


3 لما 


وتحدييه. 


- .م ,لط‎ 7 ١ 
مقابلة مع المستشار الدكتور/ عصام أحمد سبق ذكرها.‎ 0 
مقال من مجلة "القيم القانونية والإصلاح" 1610150 200 868105 16821» سبق ذكره.‎ 0 
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نض 

ومن المفيد عند النظر في إصلاح القانون ألا نبدأ من نقطة الصفر والا 
نتجاهل تجارب من سبقونا في هذا المجال. ومن الضروري قبل بلورة أية 
مقترحات لإصلاح القانون أن تتم دراسة المشكلات التي واجهتها الدول الأخرى 
سواء تلك التي تنتمي إلى نفس النظام القانوني اللاتيني (أو ما يعرف باسم نظام 
التقنين المدني) أو نظام القانون العام 120 00522708 ذلك لأن المشكلات متمائلة؛ 
وربما الاسباب أيضا . 


ولا يعد التفكير في إصلاح القانون أمرا جديدا وإنما يعود تاريخه إلى زمن 
قديم. ففي عام »١537‏ قدم 'فرنسيس بيكون" في إنجلترا مشروعا في البرلمان 
الإنجليزي لتقليل حجم التشريعات التي كانت "كذيرة جدا لدرجة أنه لا الرجل العادي 
يستطيع متابعتها ولا رجل القانون يفهمها بدرجة كافية". وفي عام 21878 ألقي 
اللورد '"بروغام" خطابا أمام البرلمان استمر ست ساعات وثلاث دقائق ناشد فيه 
الملك أن يشكل جهازا لبحث العيوب التي نشأت بفعل الزمن وغيره من العوامل في 
قوانين إنجلترا في ذلك العصر. ورغم أن طلب 'بروغام" قوبل باستحسان بالغ وتم 
قبوله فإنه لم يسفر عن أي نتيجة فعلية'. 


وقد ظهرت فكرة إنشاء جهاز دائم لمراجعة كل القوانين» أولاء في الولايات 
المتحدة وتحديدا في نيويورك في عام ١17١‏ وذلك علي يد القاضي الأمريكي 
العظيم "بنيامين كاردوزو" الذي أصبح فيما بعد قاضي المحكمة العليا الأمريكية. 
وفي مقال له نشر في مجلة 2617161 1318 21320310» قال القاضي "كاردوزو" /ن 
الهيئة التشريعية والمحاكم تتح ركان قدما في عزلة عن بعضهما البعض في صمت 
وافتخار» ومن ثمء يجب انشاء جهاز ما للوساطة بينهما”. وفي عام 01574 تم 
تأسيس أول جهاز لتتقيح القوانين في الولايات المتحدة وهو "مفوضية تنقيح القوانين 
بولاية نيويورك" 551073 اتستط0© 26015102 ارملا جنل . 


وبعد ثلاثين عاما (في عام )١177‏ ردد اللورد "جيرالد جاردنر" في إنجلترا 
في كتابه "إصلاح القانون الآن" 75]01 0م2640 1.30 دعوة كاردوزو. وفي العام 
4 .م ,لز - 
5 .م ,1010 - 


مم ,قلط - 


ختذنا 


التالي» اشترط لقبوله منصب اللورد تشانسلر' :23806110© 1.014 في حكومة هارولد 
ويلسونء تنفيذ اقتراحه الخاص بإنشاء "مفوضية قانونية"0010155107© 1.30. وفي 
عام 937565١؛‏ صدر في إنجلترا قانون "المفوضية للقانونية" غ0 00010155108 31.آ 
لسنة 2١175‏ وتحقق حلم كل من كاردوزو (في الولايات المتحدة) واللورد جاردنر 
(في إنجلترا) '. 


وتنص المادة (") من قانون "المفوضية القانونية" أعلى 55158 نصمه© 30.آ 


لسنة ١3565‏ في إنجلترا علي ما يلي: 


:)1١(""‏ من واجب كل لجنة من اللجان الدائمة للقانئون أن تراجع وتستمر في مراجعة كل القانون 
الذي تختص بمراجعته وذلك بهدف تطويره وإصلاحه بشكل نمطي بما في ذلك علي 
وجه الخصوص تكويد ذلك القانون وإزالة ما به من شوائب وإلغاء الأحكام المهجورة 
وغير الضرورية وتقليل عدد الأحكام المنفصلة وبصفة عامة تبسيط القانون وتحديكه. 
ولتحقيق .هذه الغاية؛ .تقوم كل لجنة يما'يلي: 


أ. تلقي ودراسة أية مقترحات لإصلاح القانون قد يتم تقديمها أو إحالتها إلى اللجان . 

ب.القيام من حين لآخر بإعداد برامج زمنية لفحص مختلف فروع القانون وعرض هذه 
البرامج علي الوزير وذلك بهدف الإصلاح. ويتضمن ذلك أيضا تقديم توصيات 
بخصوص الجهاز الذي يجب أن يتولى القيام بذلك الفحص (سواء كانت اللجنة نفسها 
أم أية جهة أخرى). 

ج. القيام» بناء علي توصية يعتمدها الوزيرء بفحص مختلف فروع القانون» ووضعع 
مقترحات لإصلاحها عن طريق صياغة مشروعات قوانين أو خلافه . 

د. القيام من حين لآخر بناء علي طلب الوزير بإعداد برامج شاملة لتجميع القوانين 
التشريعية ذات الموضوع الواحد في قانون واحد وتنقيحهاء وتولى إعداد مشروعات 

قوانين بناء علي أي برنامج يعتمده الوزير. 

ه. تقديم المشورة والمعلومات للإدارات الحكومية وغير ذلك من السلطات أو الأجهزة 
المعنية بناء علي طلب الحكومة مع مقترحات لإصلاح أو تعديل أي فرع من فروع 
القانون . 

و. الحمصول علي المعلومات الخاصة بالنظام القانوني للدول الأخرى والتي يري مفوضو 
اللجان أنها قد تسهل أداء أي من المهام التي تكلف اللجان بالقيام بها . 


١‏ يشبه منصب اللورد تشانسلر في إنجلتراء إلى حد ماء منصب وزير العدل. وهو عضو 
في الحكومة ويرأس الجهاز القضائي ومسئول عن تعيين القضاة. وبالإضافة إلى تلك 
المناصب»: يراس اللورد تشانسلر المناقشات في مجلس اللوردات. 
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كرض 


:)١(‏ يضع الوزير أمام البرلمان أية برامج تعدها اللجنة ويعتمدها الوزير وأية مقترحات 
للإصلاح تقدمها اللجنة يناء علي هذه البرامج ." 


4 أساليب إصلاح القانون 


يتم إصلاح القانون» وفقا للمفهوم السابق ذكره؛ بطريقتين 0 الأولى؛ هي 
تجميع القوانين التشريعية ذات الصلة بنفس الموضوع ووضعها في قانون واحد: 
ويطلق علي ذلك اصطلاحا اسم "التجميع"00050110130100» والثائية» بطريق "التقئين"» 
أو ما يطلق عليه اصطلاحا "التكويد” 00016620100: ويقصد به تجميع القواعد 
القانونية ذات الصلة بما في ذلك القوانين التشريعية واللوائح والأحكام النهائية في 
'تقنين" أو 'كود" واحد. وسوف ندرس فيما يلي كل أسلوب على حدة . 


1ع باهرا عل 025011021107 ) 


يقصد بتجميع القوانين 025011034057© وضع كل القوانين التي تتناول 
موضوعا واحدا معا في قانون واحد شامل. وتؤدي هذه العملية إلى إلغاء كل 
القوانين السابقة ويحل محلها قانون واحد يغطي موضوع القوانين السابقة. ويقصد 
بتنقيح القوانين إلغاء الأحكام المهجورة أو عديمة النفع أو غير الضرورية وتصحيح 
الأخطاء البسيطة وإزالة الالتباس. وتهدف عملية تجميع القوانين وتنقيحها إلى تقليل 
حجم القوانين وجمع شتاتها وإزالة ما بها من شوائب لتبسيطها وتسهيل الرجوع 
إليها. وهناك ثلاثة أشكال لتجميع القوانين: الأول» التجميع البحت بدون إجراء أية 
تغييرات ؛ والثاني» التجميع مع إجراء التصحيحات والتحسينات البسيطة اللازمة؛ 
والثالث» التجميع مع إجراء التصحيحات والتحسينات اللازمة بالإضافة إلى إدخال 
الأحكام التي يقتضي الحال إضافتها لإصلاح القانون . 


وبصفة عامة» لا تؤدي عملية تجميع القوانين وتنقيحها إلى تغيير القانون 
النافذ. وبينما يقتصر التجميع البحت للقوانين علي مجرد عملية 'قص ولزق”؛ فإنه 
في بعض الحالات؛ يكون من الضروري إجراء تصحيحات أو تحسينات قبل أن تتم 
عملية التجميع» وهو ما يحدث في الشكلين الثاني والثالث المذكورين أعلاه . 


وبغض النظر عن الشكل المستخدم للتجميع» فإن القانون المجمع 
361 0025011028108 يجب أن يعرض علي البرلمان لإقراره. ومن المتصور أن هذا 
النوع من القوانين لن يستغرق وقتا طويلا من البرلمان لمناقشته؛ وسوف تقتصر 


دنا 


المناقشات إلى حد كبير علي التحسينات التي تم إدخالها أو الأحكام المقترح إضافتها 


ب] التقنين [التكويد]__ :0001/2110 


يهدف التقنين» أو ما يطلق عليها اصطلاحا "التكويد" 18302005لمء. إلى 
إظهار كل القواعد القانونية التي تتناول موضوعا معيناء في شكل تقنين "كود" ع00» 
واحد. وعلي عكس "التجميع" الذي يقتصر علي القوانين التشريعية فققط. يشمل 
التقنين كل القواعد القانونية بما في ذلك القوانين التشريعية واللوائح والأحكام 
النهائية للمحاكم وكل ما يتصل بالموضوع. وعن طريق التقنين يمكن التغلب علي 
مشكلات مثل ازدواج القوانين» والتعارض فيما بينهاء أو بينها وغيرها من الأشكال 
الأخرى للتشريع» وكذلك إزالة الالتباس والأحكام المهجورة وعديمة النفع فضلا عن 
تجميع القواعد القانونية المستخلصة من الأحكام المتناثرة في كود واحد. ومثئل 
التجميع» لا يؤدي التقنين إلى تغيير القانون» وهو يماتل ما يطلق عليه اصطلاحا 
اسم "القانون الكاشف" 5420016 060132]0597 ؛ بمعني أنه يستظهر القانون القائم 
بالفعل . 


التقنين هو 'بيان منظم صادر من سلطة رسمية يتضمن القواعد القانونية الرئيسية 
حول موضوع معين"»: يري الفقيه الإنجليزي الشهير "تشالمرز" إن التقفين هو 
محاولة 'إعادة إخراج القانون القائم بدقة بقدر الإمكان"". 


ويعتبر التقنين أسلوبا وليس مجرد حصر لكل القواعد القانونية. وهناك 
نوعان من الأساليب المستخدمة للتقنين ؛ الأول» هو أسلوب التقنين المدني الفرنسي 
الذي يستخدم مبادئ عامة ويترك للمحكمة مهمة سد الفجوات. والثانه ؛» هو أسلوب 
التقنين المدني الألماني الذي يعتمد علي التفصيل والتحديد بشكل كبير. ويعطي 
الأسلوب الألماني يقينا أكبر لكن السلطة التقديرية للمحاكم محدودة". 


- .م نأك .م0 ,عططه0 عونلا‎ 0١ ١ 


- .م ,للط1‎ ١ 


فل 
ومن عيوب التقنين أنه يؤدي إلى تحجر القوانين» ومن ثمء صعوبة 
تطويرها. ومن مزاياه أنه يؤدي إلى جعل القانون متاحا بشكل أسهل أمام الناس 
وطائفة رجال القانون. وفضلا عن ذلكء يؤدي التقنين إلى تحسين القانون بشكل 
عام. 
مم 


*) تجارب سابقة في مجال إصلاح القانون 
أ) في مصر 


الآن. وهناك خطوات مشجعة قد اتخذت في هذا الإطارء لكنها متفرقة ولا تتصف 
بالشمولية. 


وفى الآونة الأخيرة, أسند مجلس الوزراء في مصر لإحدى الشركات 
المتخصصة (شركة لادس) مهمة عمل قاعدة للتشريعات المصرية» وتم حصر كل 
القوانئين سواء الملغية أو النافذة. ولكن» لا زالت هذه العملية في مراحلها الأولسى» 
كما أنها اقتصرت فقط على عملية الحصر. ولم تتم حتى الآن أية محاولات لتنقيح 
القوانين أو تصنيفها حسب الموضوع أو تجميع القوانين ذات الصلة في قانون 


واحد. 


وفي الفترة من ١”‏ ديسمبر ٠٠١‏ حتى ١54‏ يوليو .7٠6٠.١١‏ صدرت 
مجموعة من التوصيات في هذا السياق عن اللجان النوعية بمجلس الشعب ووافق 
عليها المجلس. ومن أهم ما تضمنته هذه التوصيات؛ فيما يتعلق بإصلاح أوضاع 
القوانين في مصرء ما يلي: 


- ضرورة أن تقوم وزارة العدل بالتعاون مع الوزارات المعنية بتجميع شتات 
التشريعات المتناثرة التي تنظم موضوعا بعينه وإعادة إصدارها في تقنين واحد 
توفيرا للجهد الذي يبذله القاضي في استحضار التشريع الواجب التطبيق في 
الدعوى . 


- ضرورة توفير إصدارات رسمية للقوانين القائمة وتعديلاتها لتلافي إصدار مشل 
هذه التقنينات من جهات غير مختصة فنيا بمراجعتها. وقد نوهت اللجنة بالمبادرة 
التي بدأتها الآمانة العامة بمجلس الشعب في هذا الاتجاه وطالبت بأن يكون لنقابة 


ارين 
المحامين ونادي القضاة وسائر الجمعيات العلمية المعنية بالدراسات القانونية دور 
ملموس في توفير هذه الإصدارات. 


ب) في انجلترا 


جرت خلال الربع الأخير من القرن الماضي ثلاث محاولات رئيسية 
لإصلاح القوانين في إنجلترا. وتتمثل هذه المحاولات فيما يلي: 


)15175( تقرير لجنة رينتون‎ -١ 
)١155؟( ؟- تقرير جمعية هانسارد‎ 


"- تقرير لجنة الفحص المعنية بمجلس العموم )١313/4/91(‏ 


ورغم أن هذه التقارير الثلاث تتناول على وجه التحديد أوضاع التشريعات 
البرلمانية في إنجلترا فإن المشكلات التي تطرحها تكاد تكون موجودة في أغلب 
دول العالم. وسوف نناقش فيما يلي هذه التقارير بشيء من التفصيل. 


)١‏ تقرير لجنة رينتون' 


في مايو عام 777 ١ء‏ شكلت الحكومة البريطائنية لجنة برئاسة سير "ديفيد 
رينتون" لدراسة مسألة "إعداد التشريعات" واقتراح الإأصلاحات اللازنمة لجعل 
التشريع أكثر وضوحا وبساطة. وقد أقر تقرير 'لجنة رينتون بشأن إعداد 
التشريعات" 512008اعع1 05 «منأدعدمعء2 عط مه عع) ]تسمه وماوع2 بالضغوط 
والقيود التي يعمل في ظلها الصائغون والتي تجعل مهمة إصدار تشريعات بسيطة 
واضحة مهمة صعبة. وعلى الرغم من صياغة تشريعات عديدة بأسلوب جيدء إلا 
أن القلق من أن يواجه مستخدمو التشريعات بعض الصعوبات له ما يبرره. وقد 
تلقت اللجنة شكاوى من استخدام لغة غامضة ومعقدة في الصياغة» والإسهاب في 
التفاصيل سعيا وراء عنصر "اليقين' 1009ة::06؛ والترتيب غير المنطقفي لبعض 
التشريعات. 


- 81 .مراك .مه ,رعلصهته اعقطء‎ 54-517 ١ 


5-7 
وقد صنفت لجنة رينتون الانتقادات التي تلقتها تحت أربع أنواع رئيسية 


علي النحو التالي: 
١‏ - اللغة 6و104و1نصآ: 
تركزت الانتقادات علي ما يلي: 


- اللغة المستخدمة غامضة ومعقدة ومراوغة وأثرها غير مؤكد مما يتطلب نوعا 
معينا من الخبرة لفهم معناها . 

- الجمل طويلة» والبناء النحوي معقد . 

- استخدام كلمات قديمة وعبارات قانونية لا معني لها تعذب المرء للتعرف علي 
معناها . 

- تفضيل استخدام صيغة النفي المزدوج علي صيعة الإثبات المفرد . 

- تكديس الفروض (الأوضاع التي تسري عليها القاعدة القانونية) علي بعضها 
البعض . 


- الإسراف في التفاصيل «110ه«مطهاء-مء::0) 


تؤدي الرغبة في تحقيق اليقين 0681569 في تطبيق التشريع إلى الإسراف 

في التفاصيل. ويحاول الصائغ البرلماني الاحتياط لكل شيء عارض. وقد ذكرت 

اللجنة أن ذلك يرجع إلى اهتمام الهيئة التشريعية بألا يؤول التشريع بشكل يختللف 

عن المعني الذي قصده أولئك الذين أعدوا التشريع. وعلي حد قول أحد الصائغين 

البرلمانيين"إن هدف الصائغ هو أن يتبنى القاضي في النهاية المعني الذي قصده 

الصائغ. وإذا كان بمقدور الصائغ لتحقيق هذا الهدف أن يستخدم لغة عادية» فإن 
ذلك يكون أفضل بكثير. لكن الكلام غالبا ما يكون أسهل من التنفيذ"". 


_-_ التنظيم 520006 


ذكرت الانتقادات أن التنظيم الداخلي لبعض القوانين وتتابع المواد غالبا ما 
يكون غير منطقي وغير مفيد للقارئ. وقالت اللجنة: "إن كل قانون هو في الأساس 


5 .م .1010 - 


فرضسن 
مبني» أو يجب أن يكون مبنياء علي منطق متأصل فيه. ويجب ترتيب أحكامه 
بطريقة منظمة طبقا لهذا المنطق الكامن وراء القانون. لكن هذا الهدف لا يتحقق 
دائما. ومن وجهة النظر المنطقية» يجب أن يكون الغرض ارين سحن نوو 
القانون واضحا من البداية. ومن الأفضل إدراج فقرة تعبر عن الغرض من التشريع 
إذ أن هذه الفقرة تساعد المشرعين علي فهم التشريع المطلوب منهم الموافقة علي 
إصدارهء: وكذلك تساعد المحاكم علي فهم نية البرلمان عندما تفسر التشريع. والأهم 
من ذلك؛ أن توضيح الحكمة من التشريع سيساعد أيضا أولئك الذين يتعين عليهم أن 
يطيعوا التشريع 


لكن الحكمة من التشريع نادرا ما يتم التعبير عنها في التشريع ذاته رغم أن 
ذلك يحدث في بعض التشريعات في دول التقنين المدني وبعض تشريعات 
المجموعة الاقتصادية الأوروبية وذلك غالبا في شكل إدراج ديباجة للقانون أو 
بطرق أخري . 


وهناك أيضا انتقادات بأآن الجحمل طويلة جدا ومحشوة بالجمل التابعة التني 
تزيد من تعقيدها. وهناك حاجة لأن يكون لدي الصائغ استعداد أكبر لتقسيم المواد 
إلى أقسام فرعية. 


4 - ترتيب القوانين وتعديلها 07116710716711 0710 077071861116711 


يؤدي الترتيب الزمني للقوانين التشريعية وعدم الربط بوضوح بين مختلف 
القوانين التشريعية التي تؤثر علي موضوعات مرتبطة ببعضها البعضء إلى حدوث 
بعض التعقيد ويجعل من الصعب التحقق من الوضع الحالي للقانون في أي أمر 

معين. ويزيد من هذا التعقيد عادة إدخال التعديلات علي التشريع النافذ» وذلك ليس 
لو ا ا ا 1 
إصدار قانون جديد يتعين علي القارئ تطبيقه علي القانون النافذ . 


وتنشأ هذه العادة عن الالتزام بالترتيب الزمني البحت للتشريعات. ويؤدي 
ترك مهمة المقارنة بين النصين (المعدل والقديم) إلى زيادة صعوبة تحديد القوانين 
التشريعية ذات الصلة بأي موضوع. والأخطر من ذلكء أنه عند تحديد التشريعات 
ذات الصلة يتبين أنها موزعة علي ثلاثة أو أربعة مجلدات بحيث تصبح قراءتها 
معا مهمة مخيفة من الناحية العملية والذهنية. 


ضسضسن 


وقد قدمت لجنة رينتون عدة مقترحات بغرض الإصلاح التشريعي ؛ ومن 
بين هذه المقترحات ما يلي: 


ضرورة استخدام كافة الأساليب المتاحة لتوظيف وتدريب أكبر عدد ممكن من 
الصائغين؟ 

© التشجيع على استخدام 'فقرة المبدأ" عامتعدكم كه )معصع ةو لشر ح المبادئ التي 
يستند إليها القانون» 0 التوضيحات اللازمة في الملحق المرفق به؛ 

ل إدراج المزيد من 39 التي توضح طريقة نفاذ مشروع القانون في مواقف 
معينة؛ 

© استخدام 'فقرة الغاية من التشريع" ءع7205/باط 04 76عديع:5:2 إذا كان ذلك هو 
أنسب طريقة لتوضيح نطاق التشريع وائره؛ 

9 تجنب استخدام الجمل الطويلة ؛ 

٠‏ تنظيم التشريع بما يتناسب واحتياجات مستخدميه الأساسيين؛ 

» تحسين طباعة التشريعات والعمل على تجميع المزيد من القوانين معا. 


وقد رفض أعضاء اللجنة اقتراحات بضرورة وضع برنامج شامل لتجميع 
القوانين على أن يقوم هذا البرنامج على أساس صدور " قانون موحد لكل موضوع 
". ووفقا لهذا الاقتراح الأخيرء يخصص لكل موضوع قانون برلماني رئيسي 
وتصدر التشريعات اللاحقة حول هذا الموضوع بإدخال تعديلات في نص ذلك 
القانون. 


وفي عام 51717١ء‏ قال اللورد امايكل فووت'؛ رئيس المجلس الاستشاري 
الملكي 00102011 ع0 01 26510654 لزمرآء إن الحكومة تعتبير التوصيات الصادرة 
بشأن أصول صياغة التشريعات 'ملخصا شاملا مفيدا بشأن أفضل الأصول الواجب 
اتباعها في صياغة التشريعات» وإن الحكومة تأخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار 
عند صياغة التشريعات الحالية المقدمة من الحكومة. .ومع ذلك» يعتبر تمتع 
الصائغين بمطلق الحرية في تطبيق التوصيات بما يتفق ومتطلبات تذ تشريعات معينه؛» 
مسألة أساسية." ومع ذلكء لم تبد الكدريت. التالية المزيد من الحماس لإجراء 
إصلاحات أخرى استنادا إلى تقرير رينتون'. 


.2 ,نأك .00 ,لمنان .1 .1 لسة نإ82116 .8 .5 - 


درون 


وفي عام 197؛ أشار سير ديفيد رينتون» في خطاب ألقاه أمام جمعية 
القانون التشريعي 5001619 /اهمآ[ 543]016 تحت عنوان : "عدم تنفيذ تقرير رينتون"., 
إلى الزيادة الطفيفة في عدد الصائغين بالمقارنة بالزيادة الكبيرة في تجميع القوانين. 
وذكر سير رينتون إن البرلمان واصل إصدار أعدادا هائلة من التشريعات دون الحد 
من التفاصيل ودون استخدام 'فقرة الغاية من التشريع""'. 


4 تقربر_جمعية شالسارد_(١‏ ؟1 1 )١‏ 071ص[ ك'راء5061 هسه 11' 


بحث تقرير جمعية هانسارد بالتفصيل الدور الذي يمكن عمله لتعزيز دور 
البرلمان في التشريع. وبشكل عامء اعتقدت اللجنة التي أعدت التقرير أنه إذا أردنا 
أن يكون الفحص البرلماني للتشريعات فعالاء فإن هناك حاجة للابتعاد بشكل كبير 
عن المواجهات الحزبية والسياسية - التي تقودها بشكل رئيسي القيادات السياسية 
والحزبية في البرلمان 65ء5ء7805-5 والمسئولون الحزبيون المعنيون بحشد 
أصوات الأعضاء مذط* في الحزب الحاكم والمعارضة - والتي تطغي علي 
المداولات حول مشروعات القوانين. وبدلا من أن يضيع أغلب الوقت المخصص 
لفحص التشريع في المواجهات بين أولئك الذين يجلسون في الصفوف الأمامية في 
البرلمان» ينبغي تمكين أعضاء البرلمان الموجودين في كل أرجائه بشكل أفضل من 
تدقيق النظر في التشريع المقترح من الحكومة . 


مراحل العملية التشريعية» وذلك علي النحو التالي: 


٠‏ يمكن أن تقوم اللجان المختصة التابعة للوزارات بفحخص أوراق خضراء 
وأوراق بيضاء وغير ذلك من الوثائق الاستشارية التي تصدرها الحكومة». 
وتضع تقارير يمكن أن تساعد في الأعمال التحضيرية للمشروع . 


- 1 .م ,لفط‎ ١ 


1 © .م ,نأك .ره تعلصدت اعقطء841 - 


نارون 


©» يجب تعيين لجان نوعية متخصصة 65 لم أنعاءو للقيام باستطلاع الآراء 
قبل عرض المشروع علي البرلمان. ويمكن القيام بذلك عن طريق تشكيل لجان 


- فحص مشروعات القوانين (مرحلة اللجان النوعية المتخخصصة ا 161 
م0 ش 


لي وضع إجراءات جديدة للجدولة الزمنية لنظر مشضروعات القوانين بحيث لا 
يحدث تعطيل في نظر التشريعات المقترحة . 


الدقيق والكامل للتشريع . 


» ضرورة أن تكون هناك مرحلتان لفحص مشروعات القوانين ؛ الأولي: هدفها 
التعرف علي الغرض من التشريع ومعناه وطريقة تطبيقه. ويمكن تسمية هذه 
المرحلة باسم "مرحلة اللجنة المنتقاة 66ا)ندمه© 6عه561". والثانية: 'مرحلة 
اتخاذ القرار عمفلة)-همأواءء2" . 


.١‏ مرحلة "اللجنة المنتقاة": وفي هذه المرحلة» يجب إتاحة الفرصة لجهات 
وأشخاص من خارج المجلس للإدلاء بآرائهم بشأن التشريع المققرح. وتقوم 
بذلك 'لجنة منتقاة" تعين خصيصا لمشروع القانون وتكون لديها سلطة أخذ 
شهادات من المسئولين الحكوميين والخبراء والأطراف التي ستتاثر بالقانون 
والجمهور العريض. ويجب أن يتم ذلك قبل القراءة الثانية للقانون. ويجب ألا 
يشترك فى هذه اللجنة الوزراء وقيادات المعارضة. وتنحصر مهمة هذه اللجنة 
في غربلة وتحليل المقترحات المقدمة إليها . 


ويمكن أن يلفت تقرير اللجنة الانتباه إلى الغموض في الغرض من التشريع أو 
معني التشريع» والمشاكل الظاهرة في التطبيق أو التنفيذ» والآثار المترتبة على 


١‏ يستخدم مصطلح "اللجنة المنتقاة' 01]66دههه 561606 ليشير إلى اللجان الخاصة التي 
تشكل في مجلس العموم البريطاني ويشارك فيها ممثلون من مختلف الأحزاب 
السياسية» لفحص عمل وزارة ما أو مشكلة خاصة. 


تفن 
السياسات المقترحة وغير ذلك من النقاط العملية أو الفنية أو المتعلقة بالصياغة 


؟. مرحلة اتخاذ القرار ع26015102-3145: تبدأ هذه المرحلة مع القراءة الثانية 
لمشروع القانون وتكون مهمتها اتخاذ القرارات الملائمة. 


إزاء الطريقة الد 


15 563001178. وفي تقرير لجنة الإجراءات عع)) تسمه عتلععمعط 
لسنة »١13٠‏ وجد العديد من الأعضاء أن عمل اللجان في مشروعات القوانين 
هو إلى حد كبير مضيعة للوقت. وقد تلقى العديد من أعضاء الحزب الحاكم 
المشتركون في اللجان تعليمات من أمين التنظيم المسئول عن حشد 
الأعضاء مذط/18 بعدم إجراء تعديلات في مشروع القانون المنظور أمام اللجنة» 
أنه لن يكون لهم تأثير يذكر علي مشروع القانون. 


ومن بين العيوب التي تحيط بعمل اللجنة أنها لا يمكنها أخذ شهادات كما هو 
الحال في مجلس العموم الكندي ومجلس الشيوخ الاسترالي. ويكمن الحل في أن 
تضم اللجنة الدائمة أعضاء لجنة القراءة الأولي بالإضافة إلى الوزراء ووزراء 
الظل في المعارضة وأمناء التنظيم الحزبي المسئولين عن حشد الأصوات 
وأعضاء اللجنة الخاصة التابعة للوزارة المعنية. وبعد أخذ الشهادات» يجري 
التداول حول مواد مشروع القانون . 


٠‏ أوصي التقرير أيضا بضرورة أن تقوم اللجنة الخاصة التابعة للوزارة المعنية 
بمراجعة تنفيذ القانون وما رافقه من تشريعات فرعية بعد سريانه بعامين أو 
ثلاثة أعوام. وإذا لم يتوفر للجنة الوقت اللازم لذلك؛ يمكن أن يقوم بهذا العمل 
لجنة فرعية خاصة . 


وفي الآونة الأخيرة» قامت اللجنة بإعادة النظر بشكل شامل في الموضوع 
بأكمله. وعلى الرغم من أن هذه اللجنة ليست هيئة رسمية إلا أنها أجرت مشاورات 
على نطاق واسع وقدمت مجموعة كبيرة من المعلومات المأخوذة من مصادر 
رسمية وغير رسمية. وقد استنتجت اللجنة أن "العملية التشريعية في بريطانيا لا تتم 
بشكل مقبول منذ فترة طويلة» فضلا عن أن الوزراء لم يبدوا حتى الآن استعدادا 
لتعديلها. وأوصت اللجنة بضرورة أن تبذل الحكومة قصارى جهدها لإعداد 


الرضن 


مشروعات قوانين يمكن إجازتها بسهولة دون إدخال تعديلات جوهرية عليها وذلك 
قبل عرضها على البرلمان للمناقشة. 


وبالنسبة لصياغة التشريعات؛ أوصت الجنة هانسارد" بأن تقوم لجنة 
التشريعات التابعة للحكومة عع!نتصدمه00) 15128108وعآ 0212615 ع8 بدور رئيسى 
للتأكد من عدم تعارض مشروعات القوانين مع المبادئ الدستورية» وإن لزم الأمر 
إعداد هذه التشريعات بعد إجراء مشاورات وافية وحقيقية حولهاء كما أوصت 
بضرورة أن يتناسب أسلوب الصياغة مع المستخدمين الأساسيين للتشريع ؛ وحثت 
الصائغين على السعي دائما وراء الوضوح, والبساطة؛ والإيجاز ولكن مع إعطاء 
الأولوية لليقين» وكذلك ملاحظة الانتقادات المستمرة التي يوجهها الذين لحق بهم 
الضرر من أسلوب صياغة القانون التشريعي. وطالبت اللجنة الوزراء» والمسئولين 
الحكوميين» والصائغين ببذل قصارى جهدهم لاستبعاد التفاصيل غير الضرورية من 
التشريعات ؛ وضرورة إيجاد وسيلة لإحاطة المواطنين» والمحامين» والمحاكم علما 
بالنوايا من ألفاظ التشريع؛ وكذلك ضرورة نشر الملاحظات على مواد القانون. 


") تقرير اللجنة المنتقاة المعنية بتحديث مجلس العموم "العملية التشريعية' 
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كلفت هذه اللجنة بتقديم مقترحات حول الطرق التي يمكن من خلالها 
تحسين إجراءات فحص المقترحات التشريعية. وقد أوصت اللجنة بما يلي: 


-١‏ ضرورة نشر مسودات مشروعات القوانين بقدر الإمكان (وقد أعلنت حكومة 
العمال الحالية أنها ستأخذ في الدورة التشريعية لسنة ٠٠١١‏ بهذه التوصية فيما 
يتعلق بسبعة مشروعات قوانين). 


؟- ضرورة فحص مشروعات القوانين قبل مرحلة القراءة الثانية» لا سيما تلك 
التي لا يمكن نشر مسودات لهاء أمام 'لجنة منتقاة" ء6 نمه /4مء1هة قبل 
القراءة الثانية لمشروع القانون. وفي هذه المرحلة قد يكون الوزراء أكثشر 
استعدادا لقبول التحسينات المقترحة . 


- 81 .ص مأك .مه برعل صمت [عمطء‎ ١ 


سن 


'- ضرورة تقديم مواد تفسيرية52]712[1 1303017م2ه. أصبح من المألوف الآن 
إتاحة المذكرات التي يعدها المسئولون بالوزارة المعنية حول مواد مشروع 
القانون أمام كل أعضاء البرلمان المشتركين في مرحلة اللجان. ويمكن أيضا 
إتاحة هذه المواد أمام المجلس برمته. وسيكون من المفيد أيضا أن يتم إصدار 
دليل للتشريع رغم أن هذا الأمر سيتطلب إعطاء توضيح لوضع هذا الدليل فيما 
يتعلق بتفسير التشريع أمام المحاكم . 


عت التوسع في استخدام لجان القراءة الثانية, لا سيماء فيما يتعلق بمشروعات 
القوانئين غير المثيرة للجدل. ولكن يجب تغيير القواعد الحالية بحيث يتم السماح 
لأي عضو في البرلمان بالحضور والتحدث أمام اللجنة بدلا من قصر 
المداولات علي أعضاء اللجنة . 


ه- مرحلة اللجنة١‏ 5286 عع تمده : : في هذه المرحلة.» يعرضص مشروع القانون 


إما على لجنة دائمة (تتألف عادة من ١5‏ إلى ٠٠١‏ عضوا) أو المجلس بكامل 
هيئته في شكل لجنة» وذلك لمناقشة مشروع القانون مادة» مادة. 


5- فحص التشريع بعد صدوره لإ18انا8501 1513]1976ق16-]085م: أوصت اللجنة 
بضرورة أن تكون ثمة طريقة لان يراقب البرلمان أثر التشريع بعد صدوره؛ 
واقترحت أن يتم ذلك عن طريق اللجان المختصة التابعة للوزارات المعنية. 
وفي الواقع فإن ذلك حدث أحيانا ويمكن تشكيل لجان منتقاة خاصة لهذا الغرض 


- برمجة مشروعات القوانين 1115م 04 ع7 نتتدصةءع20م: أوصت اللجنة بضرورة 
برمجة بعض مشروعات القوانين لا سيما المشروعات المثيرة للجدل»ء بحيث 
يتضمن البرنامج المقترح من الحكومة الموعد الذي يجب انتهاء مرحلة اللجنة 
قبل تحلولة؛ ثم تح لللجنة ينقنتها طريقة توزيع: لوقت المخصيسن: لها: ويج 
أن يتضمن البرنامج المقدم من الحكومة أيضا المدة المقترحة لمرحلة التقرير 
ع5 :0م28 ومرحلة القراءة الثالثة. 


6- ترحيل مشروعات القوانين للدورات المقبلة: أوصت اللجنة بالسماح بترحيل 
بعض مشروعات القوانين من دورة لأخرى 
١‏ يقصد بمصطلح 'مرحلة اللجنة" 5)886 001466زهك إحدى مراحل مناقشة مشروع 


القانون أمام مجلس العموم البريطاني. وفي هذه المرحلة» تناقش مواد القانون 
بالتفصيل (مادةء مادة) . 


لذن 


وقد نوقشت توصيات اللجنة أمام مجلس العموم في ١"‏ نوفمبر ١991‏ 
وقوبلت بشكل عام بالاستحسان . 


ب) في الولايات المتحدة 


خلال نصف القرن الماضي بذلت في الولايات المتحدة محاولات منفصلة 
لتحسين الصياغة التشريعية. ومن بين تلك المحاولات؛ المحاولة التي قامت بها 
'حركة اللغة الإنجليزية العادية" غمعدمء2107 «اوذاع22 «زو!ط والتى كانت تستهدف 
أساسا تبسيط الوثائق القانونية التي يصوغها المحامون» لاسيما تلك الونائق التي 
تؤثر علي المستهلكين» مثل عقود التأمين» وكذلك اللوائح الحكومية بحيث تكون 
أكثر وضوحا وسهولة في الفهم. وخلال العقدين الماضيين تم سن تشريعات باللغة 
الإنجليزية العادية في عدد كبير من الولايات الأمريكية. وقد اققرح البعض أن 
تستفيد الصياغة التشريعية من تطبيق مبادئ اللغة الإنجليزية العادية» لكن حتى الآن 
لم تبذل جهود شاملة للمزج بين مبادئ اللغة العادية ومبادئ الصياغة التشريعية'. 


وتتبنى "حركة اللغة الإنجليزية العادية" عددا من المبادئ ؛ أهمها اسستخدام 
الجمل القصيرة والكلمات القصيرة والكلمات المألوفة وتجنب استخدام صيغة المبني 
للمجهول . 


وفي عام ,١5175‏ ركز "جيمي كارتر" حملته الانتخابية في التنافس علي 
منصب الرئيس الأمريكيء إلى حد ماء علي تعقد تقنين الإيرادات الداخلية 136281 
0006 عنام186176. وعندما أصبح "جيمي كارتر” رئيسا للولايات المتحدة؛ أصدر أمرا 


تنفيذيا يجيز استخدام اللغة الإنجليزية العادية في اللوائح التي تضعها الأجهزة 
الفيدرالية". 
١‏ 
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كرض 
المبحث الخامس 
الحاجة إلى وجود جهاز مستقل لإصلاح القانون وتحسينه 
"المعرفة نوعان؛ نوع نعرفه بأنفسناء 
ونوع نعرف أين نجد معلومات عنه" 
صمويل جونسون 


6 الحكمة من إنشاء جهاز مستقل لإصلاح القانون وتحسينه 


تعتبر الاستعانة بجهاز مستقل في مجال التشريع أمر غير مألوف ولا يثير 
حماس السلطة التنفيذية في مختلف دول العالم. وتتولى مسئولية إعداد وصياغة 
التشريعات عادة الوزارات الحكومية عن طريق لجان فنية داخلية أو عن طريق 
الاستعانة بأجهزة حكومية أخري. ويرجع السبب في ذلك إلى حد ما إلى هيمنة 
السلطة التنفيذية علي العملية التشريعية برمتها وربما شعورها بأن إسناد مشروعات 
القوانين إلى أجهزة ليست تحت سيطرتها قد يقلل من تحكمها في مضمون التشريع. 
ومن ناحية أخريء هناك مفهوم شائع وهو أنه لا يجوز الكشف عن مضمون 
التشريع قبل استصداره من البرلمان» وباستثناء القوانين الني تتطلب السرية 
بطبيعتهاء فإن هذا المفهوم ليس له ما يبرره» ويعتبر ضرره أكثر من نفعه . 


وتنشأ الحاجة إلى الاستعانة بجهاز مستقل لإصلاح القانون وتحسينه نتيجة 
لوجود مشكلات معقدة تتطلب اشتراك خبرات من مختلف فروع المعرفة في البحث 
عن حلول لها. وليس هناك شك في أن الوضع الحالي للتشريعات يشوبه الكثير من 
العيوب المعقدة والمتشابكة التي لا تقتصر فقط علي الجانب الموضوعي لمشروع 
القانون المقتر ح50065130668» وما يتطلبه ذلك من ضرورة الإلمام بالجوانب الفنية 
لذلك الموضوع., وإنما تشمل أيضا الجانب القانوني للتشريع المقترح من ناحية 
يتطلبه ذلك من الإلمام بأصول الصياغة القانونية» والجانب الشكلي50/7» والجانب 


التنظيمي» إلخ. 


ومما يبرر أيضا الحاجة إلى وجود جهاز مستقل في مجال إعداد وصياغة 
التشريعات» أن الحكومات تتحاز غالباء إن لم يكن دائماء إلى السياسات التي 
تنتهجهاء وبالتالي تفتقد عنصر الحياد الذي هو سمة أصيلة من سمات عمل بيسوت 
الخبرة. وفي كثير من الأحيان يخرج التشريع عن كونه أداة للتعامل مع ظروف 
اجتماعية معينة» بما يتطلبه ذلك من أخذ كل الآراء واتباع الحل الأمثل لمواجهة 


ان 


تلك الظروفء ويتحول إلى أداة لتمرير السياسات التي ترغب الحكومة في انتهاجها 
مع استعدادها لإجراء تعديلات طفيفة لا تمس جوهر التشريع المقترح. وفي حالات 
ليست قليلة» يتحول الأمر إلى حلبة صراع بين السلطة التنفيذية وأعضاء الهيئة 
التشريعية ليس فحسب من المعارضة بل ومن الحزب الحاكم أيضاء وينتهي 
الصراع دائما بانتصار الأقوى ؛ وهو السلطة التنفيذية طبعا. 


ويعتبر إنشاء جهاز متخصص مستقل بحكم تكوينه وأسلوب عمله مؤهلا 
أكثر من غيره من الأجهزة القائمة لبحث مشكلة الوضع الحالي للتشريعات وإيجاد 
الحلول الملائمة لهذه المشكلة. فمن ناحية» سوف يضم الجهاز باحثين متميزين من 
مختلف التخصصاتء ومن ناحية أخرى» سوف يعمل الجهاز بصورة مستقلة وبعيدا 
عن أي تأثير خارجي. وفضلا عن ذلك» سيستخدم الجهاز أحدث أساليب البحث 
العلمي لبحث المشكلة واقتراح الحلول. ومن المتصور أن اشتراك تخصصات 
مختلفة في كتابة القانون سيؤدي بالضرورة إلى تخليص اللغة التي يكتب بها القانون 
من يمنة الطابع الاصطلاحي القانوني عليهاء ومن ثمء من كثير من العيوب التي 
تشوبها:: 


وكما سبق أن أوضحناء فإن لغة القانون يجب أن تكون مفهومة بسهولة 
للشخص المعقول؛ لانه رغم أن الذي يصوغ القانون دائما خبير متمرس في 
فإن الذين يشرّعون لا يكونون جميعهم من المتخصصين في القانون» والأهم مسن 
ذلك؛ إن الذين يسن القانون من أجلهم هم دائما مواطنون عاديون قلما يكونون 
متمرسين في القانون . 


ومن أهم الآثار التي تترتب علي استخدام اللغة الاصطلاحية في كتابة 
القانون» الإخلال بمبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون. ويعني الجهل بالقانون 
عدم فهمه وليس مجرد عدم العلم به. فكيف نحاسب المواطن العادي علي مخالفة 
القانون إذا لم يكن من السهل عليه فهمه؟ 


| بل إن استخدام اللغة الاصطلاحية القانونية بشكل مفرط في التشريع يمكن 
أن يؤدي إلى إثارة الشك حول صحة التشريع نفسه على أساس أنه غالبا ما يكون 
ملفوفا بطلاسم بحيث لا يمكن تصور أنه قد صدر عن نية حقيقية للمشرع. ومن 
المفترض أن التشريع يعبر عن نية أو قصد المشرع.؛ وكما قلناء إن أعضاء الهيئة 
التشريعية ليسوا جميعاء ولا يشترط أن يكونواء من خبراء القانون بحيث يمكنهم أن 
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يفهموا بسهولة لغة تتصف بالطابع الاصطلاحي. فإذا كان البعضء إن لم يكن 

الغالبية» ممن يملكون سن التشريعء ليسوا من القانونيين» ومن ثم» فإنهمء شأنهم 

كغيرهمء قد يجدون صعوبة في فهم مغزى بعض الألفاظ الاصطلاحية القانونية» 
فكيف يمكن أن نقول إن القانون يعبر عن قصد المشرع؟ 


وإذا نظرنا إلى الجانب العملي في إقرار التشريع وفقا لما يحدث في 
عصرنا الحالي في مختلف دول العالم» فإننا سنجد إن مقولة "إن التشريع يعبر عن 
قصد المشرع" هي مجرد سراب ووهم لا وجود له في أرض الواقع. فأي مشرّع 
نتحدث عنه؟ إن القانون الذي يصدر بموافقة حقيقية من كل أعضاء الهيئة التشريعية 
لا وجود له إلا في أرض الأحلام وغالباء إن لم يكن دائماء يوافق أعضاء الهيئة 
التشريعية علي مشروع القانون بناء علي توجيهات حزبية. فأين النية الحقيقية 
للمشرع؟ وقلما يُجمع كل أعضاء الهيئة التشريعية من جميع الأحزاب علي الموافقة 
المعارضة» أو حتى من الحزب الحاكم. فأين القصد الحقيقي لهؤلاء المشرعين 


ومما لاشك فيهء إن تكليف أحد الأجهزة المتخصصة بإعداد التشريع سيكفل 
أيضا عنصرين آخرين في غاية الأهمية ؛ الأول» عنصر الحياد. والثاني» عنصر 
الاستفادة بالخبرات في مختلف المعارف . 


وفيما يتعلق بعنصر الحيادء فإن مشروع القانون الذي يتولى جهاز 
متخصص مستقل إعداده لن يتاثر في إعداده بتوجهات حزبية معينة أو تعليمات 
موجهة لخدمة سياسات معينة للحكومة وإنما سيتم تصميمه وإعداده باستخدام أسلوب 
البحث العلمي الحر بما يتسم به من نزاهة وموضوعية. ويعني استخدام أسلوب 
البحث العلمي الحر في إعداد القانون» ببساطة؛ البحث عن الحقيقة. وما من شك في 
أن استخدام هذا الأسلوب سيؤدي إلى التقليل إلى أدني حد ممكن من؛ إن لم يكن 
سوف يقضي عليء العيوب التي تشوب الوضع الحالي للقانون. والأهم من ذلك؛ أن 
التزام الحياد في إعداد مشروع القانون من شأنه أن يؤدي إلى أن يخرج القانون 
معبرا تعبيرا حقيقيا عن الصالح العام» وعن مصالح أغلب فئات الشعبء وبالتالي 
يؤدي إلى تجنب أن ينزلق القانون ليعبر عن مصلحة فئة ما علي حساب فئة أخرى. 


ومن المؤكد أن وجود خبرات في مختلف المعارف في بيت الخبرة يعني أن 
القانئون سيدرس من كل الجوانب. ومن الملاحظ أن الذي يتولى إعداد التشفريعات 


ودين 

وصياغتهاء وفقا لما يجري في عصرنا الحالي؛ فئتان ؛ الأولي» رجال القانون 
والثانية» المتخصصون في موضوع القانون. وكما سبق أن أوضحناء فإنه غالبا ما 
تتولى مهمة إعداد القانون لجنة فنية تابعة لإحدى الوزارات بمشاركة المستشارين 
القانونيين بالوزارة المعنية» ثم يعرض مشروع القانون علي أجهزة (أو لجان) 
قانونية لفحصه ومراجعته؛ أو لصياغته. ورغم أن مشروع القانون يعرض علي 
لجان متخصصة بالبرلمان فإنه يندر أن تضم اللجنة البرلمانية متخصصين من 
مختلف المجالات التي تتصل بموضوع التشريع» فضلا عن أن أعضاء هذه اللجان 
غالبا ما يكونون غير متمرسين في الصياغة التشريعية. وكما ذكرنا سابقاء تتطلب 
صياغة القانون نوعا خاصا من الخبرة» وهي عمل احترافي شأنه كغيره من 
الأعمال الفنية المتخصصة التي تتطلب تعليما خاصا وتدريبا وممارسة علي مدي 
طويل . 


وإلى جانب رجال القانون والفنيين المتخصصين في موض وع القانون 
والصائغ المتمرس» تتطلب صياغة القانون أيضا وجود مراجع لغوي متخصص في 
ضبط المصطلحات وتبسيطها وتدقيق العبارات ومراعاة الالتزام بقواعد النحو .. 
إلخ. وقد يتطلب الأمر سماع شهادات من الذين سيؤثر القانون علي مصالحهم مما 
يؤدي إلى التنبؤ مسبقا بالمشكلات التي قد تنجم عن تطبيق القانون . 


وفي ضوء ما تقدم» يعتبر وجود جهاز متخصص بحكم تكوينه وطبيعته 
والمهام التي تسند إليه والأساليب التي يستخدمها أقدر من غيره على الاضطلاع 
بمسئولية إصلاح القانون وتحسينه. وسوف ندرس فيما يلي مواصفات الجهاز الذي 
يناط به إصلاح القانون وتحسينه والمهام التي يمكن أن تسند إليه. 


3( المواصفات و المهام 
أ. المواصفات 


لكي يؤدي الجهاز المنوط به إصلاح القانون دوره بكفاءة؛ من الأفضل أن 
يكون جهازا دائماء وأن يكون أعضاؤه جميعهم متفرغون وأن يضم طاقما معاونا 
ملائما. ويشترط التفرغ الكامل لأعضاء الجهاز لأن الأجهزة التي تعتمد علي خبراء 
غير متفرغين تعاني دائما من الانشغال الشديد من جانب هؤلاء الخبراء وضيق 
الوقت المتاح لديهم بينما يتطلب هذا العمل القيام بمجهود كبير بشكل متواصل 


رحن 
ويستغرق وقتا هائلا. ويمكن الاستعانة ببعض الخبراء اللامعين بنظام بعض الوقت 
ولكن يجب الاعتماد بشكل أساسي علي الخبراء المتفرغين . 


ورغم أن الأعضاء الرئيسيين في ذلك الجهاز يجب أن يتم اختيارهم من 
بين رجال القانون» فإنه لا يشترط أن يكونوا جميعا من المتخصصين في القانون 
ويجب أن يضم الجهاز أشخاصا من غير القانونيين» كما يجب أيضا اختيار رجال 
القانون من بين مختلف الفئات (القضاة؛ المحامين» الفقهاءء أسائذة الجامعات» 
أعضاء الجمعيات العلمية القانونية» إلخ.) . 


وبينما تؤدي الأجهزة الرسمية القائمة حاليا والمنوط بها مراجعة القوانين 
(في مصر يقوم حاليا بهذا الدور مجلس الدولة وإدارة التشريع بوزارة العدل) دورا 
عظيما لا يمكن إنكاره؛ فإن من الواضح إن الإصلاح الشامل لا يمكن أن يتحقق إلا 
من خلال جهاز مستقل تكون هذه هي مهمته الوحيدة ويكون مجهزا بالأطقم 
المتمرسة المتخصصة في مختلف المعارف ذات الصلة. والأهم من ذلك؛ أن يكون 
مستقلا في عمله . 


ولكي يتحقق هذا الاستقلال» يجب أن يتوفر في الجهاز المنوط به مهمة 
إصلاح القانون عنصران رئيسيان ؛ الأول» أن ينشأ بقانون تشريعي (علي غرار 
مجلس الدولة في مصرء والمفوضية القانونية 000:0155100© 1.38 في إنجلترا) حتى 
لا يكون مجرد لجنة يمكن إنهاء وجودها بجرة قلم من الوزير الذي تتبعه اللجنة ؛ 
والثاني؛ أن تكون من صلاحياته المبادرة بإجراء الإصلاحات من تلقاء نفسه دون 
ربط ذلك بتلقي تكليفات من أية جهة . 


ويجب أن تكون الفكرة الكامنة وراء إنشاء ذلك الجهاز هي أن إصلاح 
القانون هو من اختصاص الهيئة التشريعية» وأنه لكي تقوم الهيئة التشريعية بهذا 
الدور فإنها تحتاج إلى مشورة متخصصة سواء في التخطيط لإصلاح القانون أو في 
صياغة القانون» ويجب أن تقدم هذه المشورة من جهاز مستقل عن كل من السلطة 
التنفيذية والبرلمان . 


وعلي عكس ما يحدث في حالة مشروعات القوانين التي تقترحها وتعدها 
أجهزة الحكومة والتي جرت العادة علي الاحتفاظ بسريتها لحين تقديمها للبرلمان» 
يجب نشر مقترحات مشروعات القوانين التي يقوم ذلك الجهاز باقتراحها فور 
بلورتها حتى تتاح لجميع طوائف الشعب فرصة الاطلاع عليها وبحثها قبل تقديمها 
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فى لزان ريخب غك التجيال اللقوظااية تتلا القانون أن باخ معنن الاعقاز 


ويمكن تلخيص المواصفات التي يجب توفرها في الجهاز الذي يناط به 
إصلاح القانون وتحسينه فيما يلي: 


١.يجب‏ أن يضم الجهاز المقترح خبراء متخصصين من مختلف المعارف ذات 
الصلة بالقانون. ورغم أن أغلب أعضاء الجهاز يجب أن يكونوا مسن رجال 
القانون بما في ذلك القضاة وأساتذة القانون والمحامين وأعضاء الجمعيات 
العلمية القانونية» فإنه يجب أيضا أن يضم الجهاز بالإضافة إلى الفنيين المعنيين 
بالموضوعء أعضاءا عاديين ممن يمس القانون مصالحهم : 


5-6 


.ينشأ الجهاز الذي يتولى هذه المهمة بقانون تشريعي مما يتيح له قدرا كبيرا من 
الاستقلالية في عمله. ورغم أنه سيكون تابعا لوزارة العدل» فإن مسألة وجوده 
لن يتحكم فيها وزير العدل. ويمكن للوزير الاعتراض علي المقترحات التي 
يقترحها الجهاز أو تعديلهاء لكنه لا يتدخل في عمل الجهاز أو تحديد 
اختصاصاته . 


".تكون من اختصاصات الجهاز المبادرة بوضع المقترحات الخاصة بالإصلاح من 
تلقاء نفسه دون انتظار لتكليفه بذلك من أية جهة . 


العلمي الحر بعيدا عن أية سياسات محددة سلفا . 


6.يجب أن تتاح للجهاز المقترح الإمكانيات اللازمة سواء من ناحية الكفاءات 
والخبرات وطاقم المعاونين أو من ناحية الإمكانيات المادية اللازمة . 


ب. المهام 


يقوم الجهاز المقترح بمهمتين رئيسيتين؛ هماء إصلاح القوانين الموجودة 
فعلاء وتحسين القوانين التي يتم الإعداد لها. ويمكن تلخيص هذه المهام فيما يلي: 


)م 
أولا- إصلاح القانون 


تشمل مهام الجهاز المقترح في مجال إصلاح القانون ما يلي: 


.١‏ تجميع القوانين ذات الصلة في مشروع قانون واحد وتنقيحه. وهذه الخطوة 
تتطلب ضرورة عرض مشروع القانون على الهيئة التشريعية لإقراره. ومن 
المفترض أن إقرار القانون التشريعي في هذه الحالة لن يستغرق وقتا طويلاء 
ويمكن أن يتم إقرار مشروع القانون من الهيئة التشريعية في قراءة واحدة فقط 
يتم فيها التركيز على التنقيح الذي تم إجراؤه ومناقشة التعديلات البسيطة التى 
يرى الجهاز إدخالها لتحقيق الانسجام في التشريع. ْ 


؟. تكويد القوانين الخاصة بموضوع معين. ورغم أن مناقشة التقنين المقترح 
سوف تتطلب تخصيص وقت أكبر من مشروع القانون التجميعي» فإن من 
المفترض ألا يستغرق إقرار مشروع التقنين نفس الوقت الذي يستغرقه 
مشروع القانون العاديء لانه سيكون بمثابة مجرد تجميع للقانون الموجود 
فعلاء سواء كان ذلك في صورة قوانين تشريعية أو لوائح أو أحكام نهائية. 
ومن الممكن أن تقتصر مناقشة البرلمان فقط على بحث أية تعديلات مقترحة 
لتحقيق الانسجام في نص التقنين المقترح. 


". إنشاء قاعدة بيانات علي الكمبيوتر بشان التشفريعات» تصنف زمنيا 
وموضوعيا. ومن شأن هذه القاعدة تسهيل العثور علي نصوص القوانين 
التشريعية والقضاء إلى حد ما على مشكلة تعارض القوانين» لأنه في هذه 
الحالة سيكون من السهل جدا اكتشاف أي تعارض نظرا لترتيب القوانين 
حسب الموضوع. وكذلك؛ سيتضح من هذا الترتيب ما إذا كانت هناك حاجة 
لتجميع القوانين ذات الصلة في قانون واحدء أم لا. 


وفي بريطانياء تم إنشاء قاعدة بيانات تضم كل القوانين التشريعية المصادرة 
منذ عام ١47‏ حتى عام :7٠٠٠١‏ وهي مرتبة حسب التسلسل الزمني* ويمكن 


كأنا./0.001 53110.15 أل 6 !. م/م . 


؟. تحسين شكل طباعة القوانين. يمكن أن يؤدي تحسين شكل طباعة القوانين 
إلى تسهيل فهم القوانين» وتبسيط الرجوع إليها وإجراء التعديلات فيها. وبشكل 


انان 


ثانيا- 


ه. 


1 


/ا. 


/ 


عامء يمكن أن يؤدي تصميم شكل القانون المطبوع بطريقة معينة إلى تبسيطه 
بدرجة كبيرة . 


وعلي سبيل المثال؛» يمكن طباعة القانون بصورة يسهل معها عزل كل مادة 
عن الأخرىء بل ونزعها من مكانها ووضع مادة أخري بدلا منها. ومن 
مزايا هذا الشكل» أنه يتيح إجراء التعديلات في القوانين دون حاجة إلى 
إصدار قانون جديد منفصل عن القانون السابق مع ما يترتب على ذلك من 
تكديين' القوانيق: التي ,تقاول لفن الم ضوعم وكا حد ببهد! ‏ الأسلوت الموشوعة 
القانونية الفرنسية :داء01355) 1115ال 2[ ٠‏ 


. ين القانون 


تضييق نطاق التشريعات البرلمانية بحيث لا يتم الإفراط في اللجوء إلى 
ذلك يمكن التوسع في اللوائح التي تختص الوزارات المعنية بوضعها مع 
إصلاح نظام تلك اللوائح 5 


إعداد دليل للصياغة التشريعية لتوحيد أسلوب صياغة القوانين وذلك بتقديم 
إرشادات تساعد الصائغ في إنجاز مهمته بدقة وكفاءة. وهناك تجربة من هذا 


وضع برامج لتدريب الصائغين التشريعيين لإكسابهم المهارات اللكزمة 


إعداد قانون للتفسير 6م 1:6)80005م1067 يتضمن القواعد والمبادئ التي تؤثر 
على تفسير النص التشريعي. ومن أمثلة ذلك: تحديد الموقف من علامات 
الترقيم والعناوين الجانبية؛ المذكر والمؤنث والمفرد والجمع ؛ القواعد اللغوية 
للتفسير ؛ ثبات التعبيرء» المصطلحات القانونية» إلخ. ومن مزايا '"قوانين 
التفسير" أنها تؤدى إلى تحقيق الثبات في النص التشريعي وعدم التعارض بين 
النصوص التشريعية وكذلك تقليل النتصوص التشريعية. وتتناول قوانين 
التفسيرء المعمول بها في الدول التي تطبق نظام القانون العام؛ المسائل المثيرة 
للجدل وتحدد الموقف منها. وتعتبر أحكام هذا النوع من التشريعات مجسدة 
ضمنا في كل تشريع يصدر . 
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ويمكن الاقتداء في ذلك بتجربة إنجلترا والولايات المتحدة في هذا الخصوص. 
ومن أمثلة هذه التشريعات»؛ في إنجلتراء 'قانون الهيئات التي تنشأ بقانون 
تشريعي" اع 0121008م001) 5]301401537 فيما يتعلق بطبيعة وسلطات هذه 
الهيئات» إذ أن هذا القانئون من شأنه أن يؤدي إلى تجنب تكرار الأحكام ذات 
الصلة في كل قانون ينشئ مثل هذه الهيئات. وأغلب هذه الأحكام ذات طبيعة 
عمومية ؛ أي تسري علي عموم القوانين المماثلة» ومن هنا جاءت فكرة 
إدراجها في قانون عمومي )22 501056112 ٠‏ 


4. متابعة القوانين بعد إقرارها لمعرفة الآثار المترتبة عليها عند تطبيقهاء وتقديم 
المتترحات اللازمة للتغلب على هذه المشكلات. 


8" 
التوصيات: 
"لاشيء يدوم سوى التغيد لل 
الفيلسوف هيراكليتس' 


أو لا- إنشاء جهاز متخصصس لإصلاح القانون وتحسينه. 

(١‏ يمكن الاستفادة من الخبرات الموجودة حاليا بالفعل في مصر في قسم التشريع 
وجمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وذلك عن طريق تحويل القسسم 
والجمعية إلى جهاز مستقل مهمته إصلاح وتحسين القانون وفقا للمواصفات 
والمهام الموضحة أعلاه مع ما يقتضيه ذلك من تعديل لقانون مجلس الدولة . 
وغني عن البيان أن ذلك يتطلب أيضا ضرورة توفير الإمكانيات والموارد 
والكفاءات اللازمة للجهاز المقترح التي تساعده على القيام بالمهام المنوطة به. 

؟) ترتيب التشريعات حسب الموضوع بالإضافة إلى ترتيبها زمنيا. 

”) إرفاق اللائحة التنفيذية للقانون بمشروع القانون عند عرضه على البرلمان. 


4) تطوير شكل طباعة القوانين بحيث يسمح بالتحديث السريع والسهل . 


5) إرفاق ملاحق بالقانون تدرج فيها التفاصيل الفنية بحيث يقتصر متن القانون 
على تناول المبادئ والقواعد العامة. 


؟) التوسع في عمل الأكواد للموضوع الواحد بحيث يتضمن كل كود كل القواعد 


القانونية الخاصة بالموضوع سواء كان مصدرها قوانين تشريعية أو أحكام 
قضائية أو لوائح » أو خلافه. 


- .م ,أل .م0 الإكقم م101 موعغوطع7]] ومعلوع[ عط‎ 81-7 ١ 
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ع( التوسع في تجميع القوانين ذات الصلة بموضوع واحد في قانون واحد بحيث 
يسهل الرجوع إليها. 


6) تعزيز دور اللجان البرلمانية المختصة بفحص مشروعات القوانين وتقديم 
تقارير عنها بحيث تكون هذه التقارير » التي تعكس المناقشات مع الوزراء 
والمستولين وتكترج التعديلات» فلبلا مقيذا البرلطان غلدها ينع الخد اون حول 
مشروع القانون . ويتحقق ذلك عن طريق تدريب أطقم الباحثين الذين يساعدون 
هذه اللجان في أعمالها . 


1) عرض المقترحات التشريعية علي الجمهور لإبداء التعليقات عليها قبل دخولها 
في مرحلة السري . وبدون شك ». فإن ذلك سيكون مفيدا باستثناء طبعا القوانين 
التي تتناول أمورا تتسم بالسرية. 


)٠‏ المراجعة المستمرة للتشريعات لمعرفة الأثر المترتب عليها وتدارك الآثار 
العلئية: 


ثالثا- تحسين القانون 


)١‏ إسناد مهمة صياغة التشريعات إلى الجهاز المقترح بحيث يكون هو وحده 
المختص بهذه المهمة. ومن الموؤكد إن وجود جهاز واحد لصياغة التشريعات 
من شأنه أن يؤدي إلى ثبات أسلوب صياغة التشريعات وعدم تشتت الصائغين 
الماهرين في مختلف الوزارات «وقة يجادل البعض أن ذلك فد يودي لبن أن 
يصبح أسلوب الصياغة التشريعية أكثر تعقيدا على أساس أنه سيصبح لغة 
متخصصة تكتب بها جماعة متخصصة هي جماعة الصائغين؛ وبالتالي ٠ ٠‏ يمكن 
أن يتحول إلى أسلوب فني مغرق في الطابع المتخصص . لكن وضع أصول 
ثابتة للصياغة التشريعية والالتزام بهذه الأصول يمكن أن يحول دون ذلك. 


15) وضع معايير ثابتة ة للصياغة يلتزم بها الصائغ . ومن الملائم هنا أن نشير 
إلى المعايير التي اق قترحها الفقيه بنيون في بحثه عن ا 0 
ومعايير الصياغة" و5معاء دعوم 0000 عط لمة لإاأتتناعقط0 لاه[ 513)0]6 
)١197(‏ . وفي ذلك البحث ٠‏ حدد الفقيه "بنيون" » الذي عمل لسنوات عديدة 
صائغا برلمانيا في مجلس العموم البريطانيء؛ الأطر التي علي الصائغ أن يعمل 
في حدودها » وهي ما يلي: 


لعها 


٠‏ الفعالية القانو نية 655م6116]176 [وع16: ضرورة أن يوضح النص التشر يعي 


الغاية من إصداره. ويمكن أن يتحقق ذلك عن طريق إضافة فقرة في 
صدر التشريع توضح الغاية من إصداره بدلا من الاعتماد على المذكرة 


.استيفاء الجوانب الشكلية لز(ع#2نانعء1 [01052ء2200: ضرورة إستيفاء 


المتطلبات البرلمانية الشكلية التي تحكم شكل مشروع القانون . وعلي سبيل 
المثال » يجب أن يكون لكل قانون عنوان طويل ٠»‏ وأن تصاغ التعديلات 


.مراعاة مواعيد 00 0 0 مراعاة الجدول 01 


مثل الضغوط التي تفرضها 3 ل 


. اليقتين /061131111: : نوضيح النص بحيث لا يفسر بأكثر من معني . ويحدث 


أحيانا أن يكون غموض بن نعل امتصدر بلقي بح اله بت عدم قدرة 
المسئولين عن مشروع القانون أنفسهم علي الاتفاق علي كيفية تطبيقه . 


.سهولة الفهم '1)(9[زطزومءط6:م22هه: يجب أن يكون القانون مفهوما ليس 


فحسب للمحامين والخبراء القانونيين ٠‏ وإنما أيضا للسياسيين وغير 
القانونيين . 


..استخدام لغة مقبولة (]20111]م200: يجب أن يختار الصائغ لغة لا تثير 


الاعتراضاتء؛ ويجب أن يكون الأسلوب مباشرا وتقليديا . 


.الإيجاز '(010ع:: يجب أن يقتصد الصائغ في الكلام بقدر الإمكان ٠‏ وعليه 


تقليل عدد المواد بقدر المستطاع . 


.توضيح الأمور محل النقاش (9]ذا1م060213: يجب بناء مشروع القانون 


بحيث يسمح بإجراء المداولات حول النقاط الرئيسية المتعلقة بالسياسات » 
لأن دفن هذه النقاط وسط حشو الكلام المثير للارتباك يجعل من الصعب 
علي أعضاء البرلمان التعرف علي هذه النقاط وفهمها ويوسع من دائرة 
الجدل . 


(0 


5١ 


1.عدم تعارض مشروع القانون مع التشريعات الأخرى الأعلى مرتبة 16831 


/2161111م0022: يجب أن يكون مشروع القانون ؛ عندما يصبح قانوناء 
متوافقا مع القوانين المعمول بها . ويجب أن تكون اللغة المستخدمة فى 
قانون تشريعي ما هي نفس اللغة المستخدمة في القوانين التشريعية الأخرى 
لوصف نفس الموضوع . ويجب علي الصائغ أن يوضح في مشروع 
قانونه أثر المشروع علي الأحكام التشريعية الأخرى . سواء بطريقة 
الإلغاء أو التعديل . وتؤدي حالة الفوضى السائدة في التشريعات النافذة 
حاليا وعدم ترتيب القوانين تحت عناوين » والتأخير في طبع النتصوص 
القانونية الحديثة » وعدم إتاحة إمكانية البحث والاسترجاع عن طريق 
الكمبيوتر حتى الان؛ إلى إعاقة مهمة الباحث بشكل كبير . 


ناحية موضوعها وأسلوبها هي إتباع أصول الصياغة السليمة . وفيما يلي بعض 
أصول الصياغة السليمة: 


١ 


الالتزام بالأصول الشكلية السليمة لبناء القانون وتنظيمه. ويراعى في ذلك 
الترتيب المنطقي لمواد القانون ؛ وأصول كتابة العنوان الرئيسي للقانون ؛ 
وضرورة إدراج مادة في صدر القانون توضح العفوان القصير الذي 
سيشار به اختصارا إلى القانون؛ وكذلك الثبات على أسلوب واحد لكتابة 
مواد الإصدار (في أول القانون » أم في نهايته» بقانون إصدار منفصل » أم 
في متن نفس القانون ٠‏ إلخ.)؛ ووضع باب للتعريفات عند الضرورة » 
ومراعاة المكان المناسب لوضع التعريفات . على سبيل المثال» إذا كان 
المصطلح المعرف لا يرد ذكره إلا في فصل واحد في القانون » فمن 
الأفضل تعريف ذلك المصطلح في بداية الفصل الذي يرد فيه فقط. 
يعني استخدام لغة بسيطة أن يكون القانون مفهوما لكل الناس لأن الاعتقاد 
بذلك هو بمثابة الاعتقاد بأننا نعيش في "المدينة الفاضلة" 1م1010 لسير 
توماس مور أو جمهورية أفلاطون؛ أي الاعتقاد بأننا نعيش في عالم خيالي 
لا وجود له في أرض الواقع . وإنما المطلوب هو أن تكون لغة القانون 
مفهومة 'للرجل المعقول"؛ أي الرجل الذي يفترض فيه مستوى عادي من 
الفطنة وحسن التقدير والذي يمثل المعايير العادية للسلوك الاجتماعي 
بحيث يمكنه تجنب المسئولية عن الإهمال. 


دعن 


استخدام الكلمات المألوفة وتجنب المصطلحات الفنية بقدر الإمكان » وفي 
حالة استخدام مصطلح فني يراعى توضيح أن المعنى الاصطلاحي هو 
المعنى المقصود. 

تجنب استخدام الجمل الطويلة . ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تخصيص 
جملة لكل فكرة وعدم تخصيص أكثر من فكرة للجملة الواحدة أو أكثر من 


جملة للفكرة الواحدة. 

استخدام أسلوب التبنيد؛ أي تجزئة الجملة الطويلة أو الفقرة الطويلة إلى 
وحدات أصغر. 

تجنب الفصل الطويل بين أجزاء الجملة مما يؤدي إلى تباعد أجزاء 
الكلام التي تأتي عادة بجوار بعضها البعض. 


وضع العبارات المقيدة للمعنى في مكانها الصحيح داخل الجملة. 

تجنب استخدام الكلمة الواحدة في نفس التشريع بأكثر من معنى » وكذلك 
تجنب استخدام أكثر من كلمة للدلالة على نفس المعنى. 

تجنب استخدام الضمائر الشخصية وأسماء الإشارة وبدلا من ذلك يكرر 
نفس الاسم المشار إليه. 


. اتباع أسلوب التعديل النصي (أي ذكر النص ثم تعديله) بدلا من أمسلوب 


التعديل غير النصي (أي تعديل النص مع عدم ذكر النص الأصلي 
المعدل). 


. استخدام الأسلوب الصحيح للإحالة إلى نص آخر في نفس القانون. 
. تجنب استخدام أساليب الإحالة إلى نصوص أو أحكام في قوانين أخرى 


لما يمثله هذا الأسلوب من إرهاق لمستخدم القانون. 


. التخلي عن عادة ترك أمور جوهرية في القانون للمحاكم لحسمها. وكما 


أوضحنا سابقاء فإن الهيئة التشريعية (سيما في دول نظام التقنين المدني) 
غالبا ما تترك عن عمد للمحامي أو القاضي مهمة البحث في المواد 
التشريعية لاكتشاف المعنى المقصود من مصطلح ما على وجه الدقة. ومن 
عيوب هذه العادة أن القانون يظل مشوبا بعدم اليقين إلى أن تفصل المحاكم 
في المعنى المقصود . ومن عيوبها أيضا أن قدرا كبيرا من السلطة 
التشريعية تنتقل بذلك من البرلمان إلى القاضي. 


البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة 112/11 


أووناقم+الفنو ة البزالهائية العوئية 
نحو تطوير الصياغة التشريعية للبرلمانات العربية 


وضع الصياغة التشريعية فى مصر: 
دراسة حالة 


عن مشروع قانون العمل 


إعداد / محمود محمد عل صيره 
لمادة المسطلحات القانونية والترجمة القانونية 
بكلية الحقوق» جامعة القاهرة 
والجامعة الأمريكية بالقاهرة 


مم 


ورشة العمل الخاصة 
بمشروع وضع دليل للصياغة التشريعية 
للبرلمانات العربية 
بيروت؛. 4-7 ديسمبر ٠.١4‏ 


همه" 


وضع الصياغة التشريعية في مصر: 
دراسة حالة 
عن مشروع قانون العمل 
-١‏ خطة البحث 
- موضوع الدراسة 


يتناول هذا البحث وضع الصياغة التشريعية في مصر وذلك عن طريق 
دراسة نموذج لصياغة تشريع مصري بهدف التعرف علي الجوانب الفنية 
للصياغة التشريعية والوقوف علي سلبياتها وإيجابياتها. ويسعى هذا البحث 
لتحقيق هدف مزدوج؛ الأولء؛ يتمثل في التعرف علي المبادئ والقواعد السليمة 
المرعية بالفعل في الصياغة التشريعية وتأصيل هذه المبادئ والقواعد. والثاني؛ 
تحديد الجوانب الفنية السلبية للصياغة التشريعية بهدف تحسين أساليب الصياغة 
الحالية بحيث يكون لدينا في النهاية تشريع سليم من حيث الشكل والأسلوب 
والمضمون. 


وبشكل عام»؛ يتضمن مفهوم الصياغة التشريعية شقين رئيسيين هما 
الشكل 2م50 (أو القالب 602026) والأسلوب ع5/1. ولا شك أن تحسين شكل 
القانون وأسلوبه (وهو ما يعني تحسين صياغته) يؤدي في النهاية إلى تحقيق 
الاستفادة المثلي من مضمونه. 


- حدود الدنراسة 


اختير مشروع قانون العمل المصري موضوعا لهذه الدراسة لعدة أسباب 
نوجزها فيما يلي: 
-١‏ يعتبر قانون العمل من أهم القوانين الاجتماعية التي تنظم علاقات المجتمع 
وتمس حياة المواطنين» ومن ثمء فإن لهذا القانون انعكاسات اجتماعية 
واقتصادية علي حياة الناس. 


؟- يعتبر قانون العمل من القوانين التي تعطي مؤشرات للحكم الخير 8001 
62322 من عدمه. وهو بالإضافة إلى أبعاده الاجتماعية والاقتصادية 


لحان 


له أيضا أبعاد سياسية. وعلي سبيل المثال» كانت القوانين السابقة تحظر بل 
تجّرم إضراب العمال عن العمل كوسيلة من وسائل الضغط علي صاحب 
العمل للحصول علي حقوقهم. وعلي العكس من ذلكء أقر مشروع القانون 
الحالي بحق العمال في الإضراب ونظم ممارسة هذا الحق عن طريق 
منظماتهم النقابية وفقا للضوابط والإجراءات المقررة في القانون. 


صدرت في مصر تشريعات كثيرة لتنظيم علاقة العمل وقد أدخلت 
تعديلات متلاحقة علي هذه التشريعات كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وفي 
ضوء تعدد التشريعات ظهرت الحاجة إلى وضع قانون يسري علي جميع 
علاقات العمل ويطبق علي جميع فئات العمال باستثناء فئات محددة. 


ظهرت الحاجة أيضا إلى وضع قانون جديد للعمل في مصر بعد أن 
انضمت مصر الى عدد من اتفاقيات العمل العربية والدولية بشأن علاقات 
العمل وصدرت توصيات في هذا الخصوص. ومن ثم أصبح من 
الضروري وضع قانون يتلاعم مع هذه التوصيات والاتفاقيات. 


المشروعات الاقتصادية وإدارتها من الحكومة والقطاع العام إلى القطاع 
الخاص. وأصبح الاتجاه السائد هو التحول من الاقتصاد الموجه إلى نظم 
آليات السوق. ومن هناء أصبح من الضروري تعديل القانون بحيث يتمشى 
مع الاتجاهات الاقتصادية الجديدة. 


أظهر تطبيق قانون العمل السائد حاليا في مصرء وهو القانون رقم ١77‏ 
لسنة ١5781١ء‏ سلبيات عديدة في التطبيق. ومن ثمء كان لا بد من وضع 
قانون جديد يتلافى هذه السلبيات. 


يجري الإعداد لقانون العمل الجديد في مصر منذ ما يقرب من عشر 
الكثير من الجدل الذي لا يزال سائدا حتى بعد إقرار المشروع من مجلس 
الشورى. 


ولأن مشروع قانون العمل الجديد ينطلق من تعديل القانون القائم رقم ١١7‏ 
لسنة »1١93485١‏ ستجري مناقشة صياغة المشروع الجديد بالمقارنة بصياغة 
القانون القائم» عند الضرورة. وفيما يتعلق بمشروع القانون» هناك ثلاثة 
مشروعات للقانون: الأول؛ مشروع القانون كما ورد لمجلس الشورى من 


باه ؟ 


الحكومة. والثاني؛ مشروع القانون كما أقرته اللجنة المشتركة من لجنة القوي 
العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الصياغة والطاقة. 
والثالت . مشروعح القانئون في ضوء التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى. 
ويعتبر المشروع الأخير هو المشروع المعروض حاليا علي مجلس الشعب 
لمناقشته. وسوف نركز في دراستنا علي بحث مشروع القانون كما أقره مجلس 
الشورى مع مقارنة صياغته؛ عند الضرورة:» بصياغة المشروع كما ورد من 
الحكومة والمشروع كما أقرته اللجنة المشتركة وذلك للتعليق علي التعديلات 
التي أدخلت علي الصياغة. ا ل 
فقط عد ذلك إشارة إلى المشروع كما أقره مجلس الشورى. 


وتركز الدراسة علي بحث الجوانب الفنية للصياغة فقط دون التعرض 
للسياسات والاهداف التي يسعى القانون لتحقيقها. غير أن التركيز علي جوانب 
الصياغة لن يمنع الباحث من التعليق علي ما إذا كانت الصياغة محل البحث 
تحقق السياسة أو الهدف المرجو تحقيقه من وراء القانون. 


ولأن الفكرة وراء إجراء هذا البحث هي محاولة الخروج بمعايير لتحسين 
الصياغة التشريعية مع ربط ذلك بتحقيق هدف الحكم الخير 07»523206ع 000ع»: 
وفي ضوء القيود التي تحكم هذه الدراسة من ناحية الوقت المتاح لإجرائها 
وعدد صفحاتهاء فقد روعي التركيز في هذه الدراسة علي صياغة المواد التي 
أثارت الجدل دون غيرها. 


منهج الدراسة 

اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. ويعتبر وصف الجوانب 
الشكلية للقانون :6023 والجوانب الأسلوبية للصياغة 6916 بما في ذلك بحث 
التراكيب اللغوية والمفردات أسلوبا مهما ومفيدا في التعرف علي نقاط الضعف 
والقوة للصياغة التشريعية. 


ويعتبر الربط بين أسلوب الصياغة والأهداف التي يسعى القانون لتحقيقها أمرا 
مهما للغاية لسببين رئيسيين؛ الأول: أن السبب الأصلي في وجود هذه السمات 
هو رغبة الصائغ القانوني في تحقيق أهداف معينة » والثاني: أنه لا يمكن 
التضحية بأهداف الصائغ القاتوني من أجل توضرح وتضيط الرطقة القائؤدرة لأن 
معنى ذلك» ببساطة. هو التضحية بالهدف من أجل الوسيلة. 


مه 


ورغم أن الباحث يستخدم بصفة أساسية المنهج الوصفي التحليلي» فإنه في 
حالات كثيرة يستخدم المنهج المقارن للتعرف علي طرق الصياغة التشريعية 
المقابلة» لا سيما في الدول التي تتبع النظام القانوني الأنجلو -ساكسوني. ويهدف 
ذلك إلى المقارنة بين البدائل لاختيار البديل الأمثل. 


- محتويات الدراسة 
تحتوي الدراسة ثلاثة مباحث؛ ويناقش المبحث الأول الجوائب الشكلية للتشريع 
بشكل عامء وتطبيق ذلك علي المشروع محل الدراسةء بشكل خاص. ونقسم هذا 
المبحث إلى مطلبين؛ الأول يبحث عناصر قانون الإصدار وتشمل مسمي 
القانون» وديباجة القانون» وصيغة الإقرارء وصيغة الإصدارء ومواد الإصدار. 
ويبحث المطلب الثاني صياغة هذه العناصر في المشروع والتعليق عليها. 


ويناقش المبحث الثاني صياغة التعاريف والأحكام العامة في مطلبين؛ الأول؛ 
لبحث صياغة التعاريف والثاني» لبحث صياغة الأحكام العامة. وفي المطلب 
الأول» نبحث صياغة التعاريف بشكل عام من ناحية أهمية التعريف ووظيفته 
وأنواعه وأساليب صياغته. وفي المطلب الثاني» نطبق قواعد التعريف علي 
صياغة بعض بنود مادة التعاريف في المشروع محل الدراسة. 


المشروع. ويرجع السبب في التركيز علي مواد بعينها دون سائر مواد القانون 
إلى سببين؛ الاول» صعوبة تغطية كل مواد المشروع في ضوء القيود التي 
يجرى هذا البحث في ظلهاء ونقصد بذلك القيود الزمنية» والمساحة المحددة له 
(45-75 صفحة). أما السبب الثاني فيرجع إلى أن هذه البنود قد أثير جدل 


كبير حول مضمونها بين المهتمين بالمشروع وأعضاء مجلس الشورى ومجلس 
لدعو 


وفي تناولنا لهذه الموادء سنركز تحديدا علي الجوائنب الفنية لصياغتها دون 
التعرض للأهداف والسياسات المراد تحقيقها من ورائها إلا بالقدر الذي يؤثر 
علي الصياغة. 


وبعد» أرجو أن تحقق هذه الدراسة الهدف المرجو منها. 


داق 
المبحث الأول 
عناصر قانون الإصدار 
والتعليق علي صياغتها في مشروع قانون العمل 


المطلب الأول - عناصر قانون الإصدار 
أولا- مسمي القانون 
)١‏ الوضع في النظام القانوني المصري 


صدره. ويتضمن مسمى القانون» عادة» رقم القانون والسنة التقويمية التي يصدر 
فيها القانون وموضوع القانون باختصارء كما في الأمثلة التالية: 


قانون رقم 45 لسنة ١9975‏ بشأن تنظيم الصحافة . 

قانون التأجير التمويلي رقم 15 لسنة ١555‏ . 

القانون رقم ١727‏ لسنة ١58١‏ بإصدار قانون العمل. 

القانون رقم ١‏ لسنة ٠٠٠١‏ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع 
وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية . 


حا بحمد اد الهم 


وقد يصدر القانون متضمنا مواد الإصدار في آخره بدون قانون إصدار 
منفصل مرافق له (كما في المثالين ١‏ و ') أعلاه» وقد يصدر بقانون إصدار 
منفصل (كما في المثالين " و 4) أعلاه. وفي حالة وجود قانون إصدارء ينسب 
الرقم والسنة التقويمية في عنوان القانون إلى قانون الإصدار وليس إلى القانون 
الموضوعي (كما في المثالين ” و ؛ أعلاه). 


. ويقصد بالإصدار موافقة رئيس الجمهورية على القرار الذي اتخذه مجلس 
الشعب بالموافقة على مشروع القانون. ويعتبر الإصدار بمثابة أمر صادر من 
رئيس الجمهورية بتنفيذ التشريع والعمل به واحترامه» وهذا الأمر بالتنفيذ موجه إلى 
كافة السلطات في الدولة, فالقضاء والسلطة التنفيدية لو ينفذان التشريع إلا بعد 


5 


إصداره من رئيس الجمهورية. كذلك فإن الإصدار هو بمثابة إثبات لوجود 
8 0 
التشريم ': 


وقد يصدر رئيس الجمهورية موافقته الفعلية على مشروع القانون» وهذه 
هي أوضح صور الإصدارء وتسمى "الإصدار الفعلي” . ويعتبر ذلك هو الطريق 
العادي والمألوف لعملية الإصدار. وقد لا يصدق رئيس الجمهورية على مشضروع 
القانون ولا يرده إلى مجلس الشعب للاعتراض عليه في خلال المدة القانونية (٠؟‏ 
يوما من تاريخ إيلاغ المجلس للرئيس بمشروع القانون)» وفي هذه الحالة يسمى 
الإصدار "الإصدار المفترض"". 


وفي حالة صدور القانون بقانون إصدار يذيل قانون الإصدار فقط بتوقيع 
رئيس الجمهورية. ومن الناحية الشكلية» قد يعطي هذا الأسلوب الانطباع الخاطئ 
بأن قانون الإصدار قد صدر من رئيس الجمهورية مباشرة بينما صدر القانون 
الموضوعي المرافق من الهيئة التشريعية بموافقة رئيس الجمهورية. 


ومن الملاحظ أن الدستور لم يحدد شكلا معينا لإصدار القانون أو لما 
تتضمنه مواد الإصدار. ومع ذلك؛ من المفترض عند إصدار القانون الموضوعي 
بقانئون إصدار ألا يتضمن قانون الإصدار أحكاما موضوعية تتعلق بمضمون 
القانون الموضوعي المرافق له. 


وكما أشرنا أعلاه. يحمل قانون العمل القائم اسم "القانون رقم ١717‏ لسنة 
١‏ بإصدار قانون العمل". ومعني ذلكء, أن القانون يتضمن قانونين وليس قانونا 
واحدا؛ هماء قانون الإصدار والقانون الموضوعي الذي أقرته الهيئة التشريعية. 


١‏ عبد الرشيد مأمون ٠‏ الوجيز ذ : نونية (نظرية القانون) ٠‏ القاهرة: 
دار النهضة العربية ..ء ص .1١58‏ 


. ١65-١68 المرجع السابق » ص ص‎ ١ 


8 
؟) الوضع في النظام القانوني الأنجلو-أمريكي 


في النظام الأنجلو-أمريكي ٠‏ يأخذ القانون عنوانين؛ أحدهما يأتي في صدر 
القانون ويسمى "العنوان الطويل" 1016) 1028 » والآخر يأتي في متن القانون ويسمى 
"العنوان القصير" 11 51011 ٠.‏ وسوف نناقش فيما بلي سمات كل من العنوانين ٠.‏ 


أ. العنوان الطويل 16إأا :101 


يتصدر مشروعٌ القانون!811» أو القانون نفسه :40» في النظام الأنجلو- 
أمريكي دائما عنوان رئيسي يطلق عليه اسم "العنوان الطويل" 16)) 1028 (وقد أطلق 
هذا الاسم لأن العنوان» عادة؛. يكون طويلا). ويأتي العنوان الطويل للقانون في 
صدر مشروع القانون» أو القانون» ويشير ير إلى طبيعة الإجراء التشريعي المقترح. 
ويعتبر هذا العنوان هو العنوان الي للقانئون. ويعد العفوان لفطو ل وسيلة 
لتعريف أعضاء البرلمان بموضوع مشروع القانون ومساعدتهم على التعرف على 
نطاق المشروع عند مناقشته في البرلمان. وطبقا للنظام الأنجلو -أمريكي, يجب أن 

يتضمن العنوان الطويل الموطوع الرئيسي بوضوح بحيث يحدد الجوانب الرئيسية 
لمشروع القانون المقترح'. 


وفي الولايات المتحدة ة » يشترط الدستورء في كل الولايات تقريباء ضرورة 
أن يكون لمشروع القانون "عنوان طويل"'. وبصفة عامة» يشترط أن تعبر عناوين 
مشروعات القوانين عن الغرض منهاء وأن تحدد الموضوعات التي تتناولها . 
ولذلك؛ تكون العناوين ن الرئيسية لمشروعات القوانين عادة طويلة جدا بحيث لا 

تقتصر فقط على موضوع القانون والغرض المطلوب تحقيقه فيما يتعلق بذلك 
الموضوع فحسب » وإنما يحدد العنوان أيضا القوانين التشريعية التي سيتم تعديلها 
أو إلغاؤها في حالة إقرار مشروع القانون. وعادة ما تكون اعناوين القوائنين 5اءه 
وأقسام القانون أقصر من عناوين مشروعات القوانين 8115 . 


- .م ناك .وه رعططهت عون/‎ 3٠ ١ 
- .م مأك .08 القع ستلامة81 .ل ترعطه180‎ 5 1 


- .م ,اك .مه ,ل[نط) وموطئة8‎ 7. ١ 


حون 


وفي حالة تعديل مشروع القانون بحيث يتعدى موضوعه ما ينص عليه 
5 0 5 ع 1١١‏ 
العنوان الذي يحمله » يجب تعديل العنوان الرئيسي أيضا : 


وقد حل العنوان الطويل إلى حد كبير محل ديباجة القانون 2630516:م» ومن 
ثم أصبح من الضروري أن يغطى العنوان الرئيسي الموضوعات الرئيسية للتشريع. 
وفي العادة» يكون العنوان الطويل 'طويلا” عندما يكون من المرغوب فيه جذب 
الانتباه إلى بعض السمات الخاصة للقانون . 


ويرتبط الشرط الخاص بضرورة أن يكون لمشروع القانون عنوان رئيسي 
بشرط آخر وهو ألا يتناول القانون أكثر من موضوع واحد. ويشترط أيضا أن يتم 
التعبير عن ذلك الموضوع 'بوضوح" في العنوان الرئيسي. وهنا تكمن الخطورة 
لأن رغبة الصائغ في أن يلبى هذا الشرط تجعله عادة يضع تفاصيل كثيرة في 
العنوان الرئيسي مما يجعل العنوان الرئيسي يبدو في أغلب الأحيان طويلا بشكل 
مبالغ فيه. 


ب . العنوان القصير 11116 5/1071 


يقصد بالعنوان القصير 016 :550 العنوان الذي يعرف به القانون» بصفة 
عامة؛ على سبيل المثال: قانون الإسكان لسنة ١518٠ ١348٠‏ )على 280105108. ويرد 
العنوان القصير ضمن مواد القانون. وقد نشأ مبدأ إدراج مادة في القانون تحدد 
العنوان القصير الذي سيتخذ للإشارة إلى القانون في القرن التاسع عشر. وفي سنة 
5:؛ على وجه التحديدء منح "قانون العناوين القصيرة لسنة "١855‏ ,وذ 
أعث 711165 في بريطانيا عناوين قصيرة للعديد من التشريعات التي سبق إقرارها 
قبل إرساء هذا المبدأ '. 


- 5. 181. ,نأل .02 ,لقنا .71.7 لصة (116ة8‎ 2. ١ 
- .م ونأك .وه ,عططهع0) عونلا‎ 


03 .2 نأك .02 ,نات .7.1 لضع بزءائة8 .11 .5- 


اوكون 

ويعد العنوان القصير للقانون هو الاسم التشريعي للقانون» وهو وسيلة 

مناسبة للإشارة للقانون بدلا من الاضطرار إلى الإشارة إلى القانون بعنوانه 
الوصفي الكامل الطويل. 


ويتكون العنوان القصير لمشروع القانون أو القانون» ببساطة» من اسم 
القانون مع سنة إصدارهء كما في المثال أعلاه (قانون الإسكان الإنجليزي لسنة 
.)0١‏ وتصاغ مادة العنوان القصير في متن القانون على النحو التالي: 
- يجوز الإشارة إلى هذا القانون باسم ...5ه لعاأك عط ل[هض أعة قلط - 


وعندما يصدر القانون لتعديل قانون سابق » يضاف ألى العنوان القصير 
للقانون في بعض الولايات القضائية كلمة 'تعديل" 03676م26: » كما في المثال 


التالي: 
قانون العطلات العامة 1011 عناطنا2 ٠»‏ 
1 ديل) لسنة ١9/٠‏ علش (الع 70ل رع مطرم) 


وكما يشير الاسم» يجب أن يكون العنوان القصيرء قصيرا. ويجب صياغته 
بعناية فائقة. وفي الغالب» تكون المادة التي تتضمن العنوان القصير للقانون هي أول 
قسم في القانون. ولكن في بعض الولايات» يكون العنوان القصير هي آخر قسم في 
القانون. وأحياناء يأتي العنوان القصير قبل العنوان الطويل' . 


وفي الولايات المتحدة؛» من المألوف في التشريعات الفيدرالية الطويلة» ولكن 
ليس في تشريعات الولايات» و ا 0 
القصير الذي يمكن استخدامه للإشارة إلى القانون بعد إإزاره: ولا يمنع عدم وجود 
عنوان قصير للقانون من الإشارة إليه باسم قصير" . 


- 7 امنأك .مه رعططوء0 عوى‎ 77 ١ 


0 .6 .2 ,نأك .م0 ,لاع سمتامة11 .ل كرع00] - 


ون 


ثانيا- ديباجة القانون 


)١‏ أهمية الديباجة وموقعها 


تكمن أهمية ديباجة القانون في أنها تعطي التشريع هوية رسمية تثبت أنه 
ولد بطريقة مشروعة. فالتشريع الصادر من جهة غير مخولة بإصداره يعتبر غير 
شرعي ويكون عرضة للطعن بعدم دستوريته. 


وتأتي ديباجة القانون مباشرة بعد عنوانه. 


؟) مضمون الديباجة 


يختلف مضمون ديباجة القانون في دول النظام القانوني المدني عنها في 
دول النظام الأنجلو-أمريكي. وسوف نناقش فيما يلي صياغة قسم الديباجة في كل 
من النظام القانوني المصري (الذي ينتمي إلى دول التقنين المدني) والنظام الأنجلو- 


أمريكي. 


/. صباغة الديباجة فى النظام القانونى المصري 


أ. 


ب 


عبارة تفيد أن القانون صادر باسم الشعب (باسم الشعب). 

الشخص المخول وفقا للدستور بإصدار القانون وهو رئيس الدولة أو 
من في حكمه (رئيس الجمهورية). 

عبارة تفيد اطلاع المخول بإصدار القانون على النص الدستوري 
الذي يمنح صلاحية إصدار القوانين (بموجب الصلاحيات المخولة 
لنا بموجب المادة “الا من الدستور). 

عبارة تفيد اطلاع المخول بإصدار القانون على التشريعات التي 
بني على أساسها القانون أو التي سبقته» في حالة وجودها. (بعد 
الاطلاع علي القانون .... والقانون ...). 

صيغة إقرار القانون. وتبين هذه الصيغة الجهة التي يخولها القانون 
سلطة سن القوانين» ويقصد بها الجهة النيابية التي تمشل الشعب 


ون 

القانون المرافق). 
و. صيغة الإصدار. ويقصد بصيغة الإصدار العبارة التي تدرج في 
آخر الديباجة 8 تبين -- القانون» و تأتي هذه اليد عادةء 


أصدرناه). 


وتأخذ ديباجة القانون» عادة» الصيغة الحالية: 

اشيم الشعية 

رئيس الجمهورية 

بموجب الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة (10) من الدستورء 
وبعد الاطلاع على القانون رقم ... لسنة .... بشأن ......» 

وطي القالون رقم :د لسنة بن لفان اه 

أقر مجلس الشعب القانون المرافق وقد أصصدر ناه:" 


وسوف نناقش فيما بعد صيغة الإقرار بشيء من التفصيل. 


يقصد بديباجة القانون 53016هع:0» التمهيد الذي يتصدر التشريع ويشرح 
أسبابه وأغراضه. وبصفة عامة» تعد الديباجة عرضا من الهيئة التشريعية للاسباب 
التي دعت إلى إجازة القانون الموضوعيء وهي تساعد على تفسير ما يحيط به من 
غموض. ومع ذلك؛ ففي قضية 511055 ١‏ .00 عع56012 فى 1/38 2010130؛: قضت 
المحكمة بأن الديباجة لا تعد جزءا جوهريا من القانون» ولا يترتب عليها توسيع 
السلطات الممنوحة بالفعل» أو تخويل سلطات معينة'. 


- ,بلع 5غ" الإلتقممو 1211 عنقا وعاأعفاظ ,21 ء عأعدا8 اأعطمصدن صمع]]‎ 5 ١ 
.م ,550 ,.00) ع متطد ناطناط ادع /لآ‎ 


ايان 
وتأخذ الديباجة عادة سلسلة جمل تبدأ كل جملة منها بكلمة 7/66:685 'حيث 


وفي بريطانياء كانت القوانين العامة 2005 ج1[انام في الماضي تتضمن 
ديباجة طويلة »اطادجدعهم لشرح الأسباب التي دعت إلى إقرار القانون. ولا تزال 
هذه الديباجة مهمة في القوانين الخاصة 2015 0 . 


وقد استبدل بقسم الديباجة الآن في القوانين العامة في إنجلترا قسم يسمى 
'بيان المبادئى" دءامزءملم 6ه أموصره :2د أو "بيان الأهداف" 02 ا«عصماداة 
65اناءء زطه أو 'بيان النتائج" 5 06 536202626 . وقد أوصت 'لجنة رينتون 
لإصلاح القانون" بالتوسع في استخدام قسم "عرض المبادئ" لتوضيح القصد 
التشريعي. وذكرت اللجنة أنه عندما يعلن القانون أسبابا جديدة» أو يغير ممارسات 
أساسية»ء أو أعرافاء أو قانونا سائداء يكون من الأفضل بالنسبة للقارئ والمشرع 
أيضا أن يتم توضيح أهداف القانون أو مبادئه في صورة "عرض للمبادىئ" 
0110م 01 امعمرع5)3 بدلا من توضيح ذلك في اليو ان الطويل غ1انا ع102 » أو 
الديباجة ع1[طمتدء7م» أو 'دفنه" في سياق القانون ككل" . 


ورغم انقر اض استخدام أقسام ديباجة القانون 5ع[طتدء:م في القوانين 
العامة في إنجلترا في العصر الحديث نسبياء فإنها لا تزال تستخدم في بعض 
القوانين العامة 08 لا سيماء تلك التى تنفذ الاتفاقيات الدولية» أو القوانين العامة 
ذات الطبيعة المحلية» أو التشريعات ذات الطابع الشكلي أو الاحتفالي ( مثل قانون 
ذكرى جون كنيدى لسنة .)١97554‏ ومن أمثلة ذلك أيضاء قانون كندا 4ل 028204 
لسنة ١1/87‏ بشأن الدستور الكندي". 


وفي الولايات المتحدة» تتضمن د بعض القوانين» وليس كلها2. قسما يبين 
النتائج التي توصلت إليها الهيئة شر ا عليها وضع القانئون محل 
البحث. كما يشرح ذلك القسم» عادةء العيوب التي صمم القانون من أجل إصلاحها. 
2,٠ ١‏ راك .02 ,نات .[ .84 لسة إ8211 .11 .5 - 


1 76 .ص راك .ره رعط6ة) عونم - 


؟ 4 .م ,نأك .م0 ,قلات .34.1 ممق 81163 .11 .3 - 


51/ 

وقد يشرح" قسم النتائج" «10اع56 7218010885 ٠‏ كما يطلق عليه أحياناء السياسة التي 

صمم التشريع لتنفيذها. وقد تلجأ المحاكم إلى هذا القسم للاسترشاد به عند تفسير 

التشريع'. 

وينتشر استخدام " قسم النتائج " 560102 5001085 في بعض التشريعات 

الفيدرالية في 000 المتحدة: ولكن يندر وجوده في تشويعات الو لايانت. وتوضح 
ع ا ا النتاد ئج التي تشكل الأساس ا دن القانوت" 

ويوضع '"قسم النتائج" 5601108 620128 عادة في بداية القانون » ويفضل 

وضعه في أقرب مكان ممكن من العنوان القصين 6 6,و58: أو 'قسم التفسير" 


0 1]2]109م10]61» أو 'قسم نطاق القانون" «0ناءء5 2)008ءذاممة' . 
ثالثا- صيغة الإقرار عددادك عمناعدمء 
)١‏ المقصود بصيغة الإقرار 
يقصد بصيغة إقرار القانون 40852018 230108» ٠»‏ كما سبق أن أشرناء 
العبارة التي تتصدر القانون الموضوعي وتبين السلطة التشريعية التي سنت القانون 


وأجازته. وهذه الصيغة هي ذلك الجزء من: التشريع الذي يعلمن. اسان التشريع 
ويميزه بوصفه تشريعا صادرا عن السلطة التشريعية المختصة' . 


') الوضع في النظام القانوني المصري 


- .مراك .مه ,لانطن) متوطعد8‎ 34 ١ 
- .م نأك .م0 مللقعصلامة381 .ل امء06]‎ 1 
- .م نأك .ره ,عططة 0 عو‎ 37 ّ 


.مراك .مه ,له أه عاعقا8 اأعطمصهت بمدع]] - 


من 


في القانون المصري» تاق دائما صيغة الإقرار (التي تشير إلسى السلاطة 
التي أقرت القانون» وهي الهيئة التشريعية الممثلة في مجلس الشعب) مصاحبة 
لصيغة الإصدار (التي تشير إلى السلطة التي اعتمدت القانون وأمرت بتنفيذه ونشره 
للعمل بهء وهي السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية). وتأخذ هذه الصيغة 
العبارة التالية: ٠:‏ "أ الشعب القاذ الات نصد؛ وقد أصد ناه: '. وتأتي هذه 
الصيغة في صدر قانون الإصدارء في حالة صدور القانون الموضوعي بقانون 
إصدارء أو في صدر القانون الموضوعي نفسهء في حالة عدم صدور قانون 
إصدار. 


*) الوضع في النظام الأنجلو-أمريكي 


بموجب النظام القانوني الأنجلو -أمريكي» يجب أن تباي صيغة إقرار 
القانون ع1205ء 58ناء653 في صدر _القانون الموضوعي. وفي الولايات المتحدة ٠‏ 
تنص المادة )٠١١(‏ من الباب الأول من التقنين الأمريكحئ 1.5.000 على 
ضرورة أن يتضمن كل قانون فيدرالي صيغة الإقرار التالية': 


ه أقر مجلس الشيوخ ومجلس 2 3م56 عط؛ برط 40عا3ه )86 
النواب ة الولايات المتحدة 01 162165621309765 01 عونام 300 


الأمر بكبة ف الكمة المنعة 10 7122عمخ 05 513165 لعأتطنا علا 
القانى 1 ا ١ 7 0-١‏ لع [طصعذقة 5قعع 001 
ل * 


ومثل العنوان الطويل للقانون 11116 ع102» تعتبر صيغة الإقرار مهمة لصحة 
مشروع القانون. وتشترط كل الولايات تقريبا ضرورة أن يتضمن مشروع القانون 
صيغة الإقرار حتى يصبح قانونا. ولا يشترط فحسب إدراج صيغة الإقرار في 
مشروع القانون» وإنما تحدد دساتير أغلب الولاياك وعد.من التشريعات في بعض 
الولايات نصا محددا بدقة لاستخدامه في صيغة الإقرار". ويعد استخدام ذلك النص 
المحدد لصيغة الإقرار مسألة مهمة جدا 0 أن عدم الالتزام الدقيق بنص الصيغة 
المحددة يمكن أن يؤدى إلى بطلان التشريع 


4 .2 ,أله .02 ,تفع قتاتة81 .ل أتعطم] - 
9 .م ,160 - 


.بص مأك .مه ,لانط) متدطعة8 - 


لون 


وفي قضية "جوينر ضد الولاية" 5]2]6 .7 7ء5أه0ل» لم يتضمن تعديل أجرته 
الهيئة التشريعية للولاية صيغة الإقرار 3ادام2م؟ 108ءدمء» وأثيرت مسألة ما إذا 
كان عدم ورود صيغة الإقرار يبطل التعديل الذي تم إدخاله؛ أم لا. وقد حكمت 
المحكمة العليا بأن التعديل 'باطل وغير نافذ وغير ذي أثر كقانون". وقالت المحكمة 
في حكمها: "ان الغرض من صيغة الإقرار هو تثبيت القانون الذي يتم وضعه 
وإضفاء طابع الدوام والثبات والبقين عليه؛ وانشاء دليل على طابعه البرلماني 
التشريعي؛ وضمان التوحد في التعرف عليهء ومن ثمء الحيلولة دون السهو واحتمال 
الغلط والتحايل. "' 


وتستخدم الولايات الأمريكية صيغا للإقرار قد تختلف إلى حد ما عن 
الصيغة المذكورة أعلاه للتشريعات الفيدرالية من حيث ترتيب الكلمات داخل صيغة 
الإقرارء ولكن إذا لم تظهر كلمة "أقر" 871807 في صيغة الإقرارء قد تحكم 
المحكمة ببطلان التشريع برمته . 


هه نحن شعب ولاية نيويورك ممثلا بزاع[ 04 عنغهاد عطا زه عاممعم ع1 ٠‏ 
في مجلس اله يوخ والجمعية 300 22)6هع5 مذ لعارعوع امع عملا 
العموهية: قن "القانورن الآتي ذا :5 25 أع22ع 0ل ,لا[طلوعء55م 


وفي بريطانياء تأخذ صيغة الإقرار النص التالي: 


ه نحن جلالة الملكة» بناء على 65 عطا لإ لعاعممء از ع8 ٠‏ 
مشورة وموافقة روساء الأساقفة لصة لإط ,لإأ5ء(812 غم [اءعع<8 ]1205 


1 9 !0 المعكدمء 320 ع20012 عط اانا 
أعضاء مجلس اللوردا 
7 3-7 5- ممه [2نأضلمذ 5ل2م1 عطا 


وأعضاء مجلين ١‏ وم في هذا مذ ,5مطتحط00) لقة ,121ممطرع]' 
البرلمان المنعقد واستنادا إلى 2 لأعة 2 روحت 0 قذطا 
سلطاتهمء نقر القانون الاتي نصه: لإأطانه عط نإ5 220 ,لع1طمرعوقة 


- لم ناك .وه رعطط03 عون/‎ ١ 


- .م نأك .02 بلاقع ل لاعة14 .ل خرع0]‎ 4 ١ 


06 


:7 256 ,531216 عط 01 


رابعا- مواد الإصدار 


يقصد بمواد الإصدار الأحكام التي تردء عادة» في قانون الإصدار. ويشمل 
انون الإصدارء عادةء» المواد التالية: 


)١‏ الأمر بتنفيذ القانون 


مثال ذلك المادة )١(‏ في قانون العمل القائم ١1817/١7‏ والتي بقيت 
أصلها في المشروع الجديد. وتنص المادة )١(‏ علي ما يلي: يعمل باحكام 
قانون العمل المرافق لهذا القانون ". 


)١‏ أحكام الإلغاءات والتعديلات 


يقصد بأحكام الإلغاءات الأحكام التي تنهي العمل بقانون سابق سواء كان 
ذلك بإحلال قانون آخر محله أو إبطاله دون إحلال قانون جديد. ومثال 
ذلك» نص الفقرة الأولي من المادة (7) في المشروع. وقد جرى نص 
المادة علي النحو التالي: 


"يلغي قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١١‏ لسنة ١1١‏ كما يلغي كل 
حكم يخالف احكام القانون المرافق' (استبدلت بكلمة المرفق في الققانون 
القائم كلمة المرافق). 


ويقصد بالتعديلات الأحكام التي تستبدل بعبارة أو مسمي أو حكم في قانون 
سابق» عبارة أخرى أو مسمي أو حكما آخر في القانون الجديد. ومشال 
ذلك. نص الفقرة الثانية من المادة (7) المشار إليها أعلاه. وقد جري نص 
المادة علي النحو التالي "وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون 
العمل الصادر بالقانون ١7‏ لسنة ."١5/4١‏ 


الأحكام الحافظة والانتقالية 


ا" 
يقصد بالأحكام الحافظة الأحكام التي تقضي باستمرار العمل بتشريعات 
قائمة ستتاد ثر بدخول التشريع الجديد حيز النفاذ. وتتمثل أهمية هذه الأحكام 
في أنه تيلم القضاء ون تيرق قاع الاقاء الوه التشر يقلت قائمة وأ 
توجد نية لإلغائها» لأن عدم النص الصريح علي إلغائها في التشريع الجديد 
ولمنع القضاء من هذا التفسيرء يدرج نص صريح يفيد باستمرار العمسل 
بنظام قائم إما بشكل دائم أو لحين تعديله. 


ما يلي: 


ثظلل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية 
ونلك إبى أن ب يتم ابرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشانها وفقا لأحكام القانون 
المرافق. و: تعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يستم 
التفاوض طن مامه" 


وكذلك نص المادة (4) والتي تنص علي ما يلي: 


"لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها 
من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات 
والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه'. 


ومثال ذلك أيضا المادة (5) في القانون القائم والتي احتفظت بنفس رقمها 
وصياغتها في المشروع. وتنص المادة ل( علي ما يلي: 


ُستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم ١1١‏ 
لسنة ١97١‏ فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الم رافق» وذلك إلى أن 
يصدر وزير القوي العاملة والهجرة القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز 
تسعين يوما من تاريخ العمل به". 


ويقصد بالأحكام الانتقالية الأحكام م د 
سابق إلى تطبيق تشريع جديد يعدله أو يلغيه. وتتمثل أهمية الأحكام 
الانتقالية في أدها تعطي فرصة لمستعملي التشريع الجديد لمعرفة متطلباته 


فس 


بالنسبة لهم خلال فترة كافية قبل نفاذه عليهم. وهناك علاقة وثيقة بين 
الأحكام الحافظة والأحكام الانتقالية» ويكمن الفرق بينهما في أنه بينما 
تسعي الأحكام الحافظة لتثبيت أوضاع قائمة وعدم إحداث أي تغيير عليها؛ 
تسعى الأحكام الانتقالية لإحداث التغيير بشكل سلس لتفادي سلبيات التغيير 
المفاجئ. 


4) تفويض_الصلاحيات_التشريعية 


يقصد بتفويض الصلاحيات التشريعية الأحكام التي يتم بموجبها تفويض 
جهة معينة في السلطة التنفيذية بإصدار تشريع فرعي ينظم مسائل معينة 
تتعلق بالقانون. ويطلق علي هذه التشريعات اسم "اللوائح التنفيذية". وتنص 
المادة )١545(‏ من الدستور المصري علي أن لرئيس الجمهورية الحق في 
سن هذه اللوائح؛ بل تخوله أيضا الحق في تفويض غيره في سنها. ويتم 
تفويض الصلاحيات من خلال قانون. ويحدد ذلك القانون الجهة التنفيذنية 
المفوضة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد. 


وتصاغ المادة التي تسن لهذا الغرضء عادة» علي النحو التالي: 


'يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرافق في مدة 00 
من تاريخ العمل به". 


وتكمن أهمية تفويض الوزير المختص بإصدار القرارات المنفذة للقانون 
في أن هذا الأسلوب يوفر وقت وجهد أعضاء الهيئة التشريعية ويمكنهم من 
التركيز علي مناقشة المسائل الأساسية والرئيسية المدرجة في القانون دون 
التطرق إلى مسائل تفصيلية معقدة. وفضلا عن ذلكء يؤدي هذا الأسلوب 
إلى تحسين صياغة القانون الموضوعي حيث يحد من طول المواد الواردة 
به مما يسهل لفت انتباه المخاطبين بالقانون إلى المواد الأساسية فيه. 


المختص بإصدار القرارات المنفذة للقانون الموضوعي. وإنما جاء هذا 
النص في الجملة الثانية ضمن حكم المادة الحافظة )١(‏ المشار إليها أعلاه. 


)_التكليف بتنفيذ التشريء 


فون 


يقصد بالتكليف بتنفيذ التشريع تلك العبارة التي تأتي في آخر التضفريع 
وتنص عادة علي ما يلي: "علي جميع الجهات المختصة كل فيما يخنصه 
تنفيد أحكام هذا القانون". وهذه المادة اختيارية» ويتم تضمينها في القانون 
عادة عندما يتعلق تنفيذه بأكثر من جهة. 


وقد خلت مواد إصدار المشروع من هذه المادة. 
1) نشر التشريع وموعد سريانه 


تصاغ هذه المادة, عادة» في صورة الجمع معا بين الأمر بنشر التشريع 
وتحديد التاريخ الذي سيبدأ فيه العمل به. ويعتبر إدراج هذه المادة فسي 
التشريع أمرا إلزاميا لأنها الوسيلة التي توضح موعد بدء سريانه أو ما 
يسمي بالنطاق الزمني لتطبيق القانون. 


لنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من 
تاريخ نشره.' 
رئيس الجمهورية 
حسنى مبارك , 
تاريخ الإصدار. 


ا 
المطلب الثاني 
التعليق علي صياغة عناصر قانون الإصدار 
في المشروع 


أولا- مسمى القانون 


رغم وجاهة الرأي القائل بضرورة أن يصدر القانون من رئيس الجمهورية 
علي أساس أن القضاء والسلطة التنفيذية لا ينفذان القانون إلا بعد إصداره من 
رئيس الجمهورية» فإن الشكل الذي يصدر به القانون في صورة قانونين (قانون 
الإصدار + القانون الموضوعي) يثير عددا من المشكلات أبرزها ما يلي: 


-١‏ إن صدور كل قانون في شكل قانونين أمرء في حد ذاته» يصعب تقبله. ومسن 
الأفضل أن يصدر كل قانون في شكل قانون واحد. 


؟- إن وجود صيغتين لإصدار القانون دون مقتض؛ إحداهماء صدور قانون 
إصدار منفصل؛ والأخرى بإدراج مواد الإصدار في متن القانون الموضوعي؛ 
أمر لا يتمشى مع ثبات شكل القانون في مجال يندر فيه مخالفة الشكليات 
المتبعة وتحظى فيه الشكليات بمكانة مقدسة. 


- إن وجود قانونين لكل قانون يؤدي في كثير من الأحيان إلى الخلط في الإشارة 
إلى مسمي القانون» وغالبا ما يحدث أن ينسب رقم القانون وسنة إصداره إلى 
0 لسنة "١98١‏ بدلا من "القانون رقم ١7‏ لسنة ١918١‏ بإصدار قانون 
العمل”". 


ويؤدي عدم استخدام مسمي رسمي مختصر للقانون (عنوان قصير علي 
غرار ما هو متبع في النظام الأنجلو-أمريكي) ينص عليه القانون نفسه إلى شيوع 
أسماء مختلفة للقانون. وعلي سبيل المثال» يستخدم اسم 'قانون الأحوال الشخصية 
رقم ١‏ لسنة ٠‏ بدلا من الاسم الصحيح للقانون وهو "القانون رقم ١‏ لسنة 
٠‏ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال 
الشخصية". 


ام 
وفيما يتعلق بقانون العمل موضوع البحثء فقد شاع بالفعل عنه اسم 'قانون 
العمل الموحد" بينما لم ترد كلمة "الموحد" في أي مشروع لهذا القانون. 


ثانيا- ديباجة القانون 


بمقارنة ديباجة مشروع قانون الإصدار كما أقره مجلس الشعب بالقانون 
القائم والمشروعين السابقين يتضح لنا أن ديباجة المشروع كما أقره مجلس الشعب 
استوفت عناصر الديباجة التي أشرنا إليها في المطلب الأول لهذا المبحث. وقد 
جاءت ديباجة المشروع كما يلي 'باسم الشعبء. رئيس الجمهورية» بعد الاطلاع علي 
الدستورء وعلي القانون رقم ...". 


ثالثا- صيغة الإقرار 


وردت صيغة الإقرار في مشروع قانون العمل الجديد كما أقره مجلس الشسعب 
مصاحبة لصيغة الإصدار علي النحو التالي: 


قرر مجلس الشعب القانون الآأتي نصه وقد أصدرناء'. 


ولنا ملاحظتان علي هذه الصياغة؛ الأولي» أن صيغة الإقرار وردت في 
الصيغة الخبرية "أقر مجلس الشعب" في قانون الإصدار وهو قانون منفصل عن 
القانئون الموضوعي في حين أن القانون الموضوعي خلا تماما من أية صيغة 
مباشرة للإقرار. أما الملاحظة الثانية فتتعلق بعبارة "القانون الآتي نصه". وكما 
سبق أن أوضحناء فإن إصدار القانون الموضوعي بقانون إصدار يعني أن لدينا 
قانونين» هماء قانون الإصدار والقانون الموضوعي. وإذا كانت عبارة "القانون 
الآتي نصه" قد وردت في قانون الإصدار فإن معني ذلك أنها تشير إلى قانون 
الإصدار في حين أنها تشير إلى القانون الموضوعي. 


ويمكن تدارك هذا الوضع عن طريق ما يلي: 


-١‏ توحيد شكل إصدار القانون بحيث توضع مواد الإصدار ضمن متن 
القانئون الموضوعيء وبالتالي» يصبح لدينا قانون واحد بدلا من 
قانونين. وكما سبق أن أوضحناء فإن هذا الأسلوب مستخدم بالفعل في 
صياغة بعض القوانين» ولا يعد بدعة أو تجديدا وإنما المطلوب فقط هو 


كا 
توحيد الشكل الذي يصدر به القانون. وفي هذه الحالة, تبقي الصيغة 
المشار إليها أعلاه كما هي. 


-١‏ في حالة الإبقاء علي | إصدار قانون منفصل تدان القانون 
المرافق" 


رابعا- مواد الإصدار 
«/ نطاق تطبيق القانون 


تنص المادة )١(‏ علي الأمر بالعمل بالقانون. ويستدعي الأمر بالعمل بالقانون 
إلى الذهن علي الفور ثلاثة أسئلة: 

.١‏ ما المكان الذي سيطبق فيه القانون؛ أو ما يعرف باسم "النطاق 
المكاني لتطبيق القانون"؟ 

؟. ما موعد البدء بالعمل بالقانون» أو ما يعرف باسم "النطاق الزماني 


أن لبية القانون"؟ 
القاذ .اي 
نون"؟ 


وبالنسبة للسؤال الأول وهو (مكان تطبيق القانون)» يعتبر مبدأ "إقليمية القانون' 
من المبادئ المستقرة في كل دول العالم. ويقصد بهذا المبدأ تطبيق القانون على 

كل المقيمين في إقليم الدولة من وطنيين وأجانب بحيث لا يتجاوز تطبيقه حدود 
الدولة. ومن ثم؛ يتضح لنا شقان رئيسيان لهذا المبدأ؛ الأول: أن الدولة من حقها 
أن تطبق القانون على كل المقيمين على أرضهاء وهذا الحق من حقوق السيادة: 
والثاني: ا الدولة لا يجوز لها أن تقوم بمد نطاق تطبيق القانون إلى إقليم دولة 
خرى. 


ومن المعروف أن البرلمان يشرع للدولة ككل» أو لجزء منها. وفي الدول 
الاتحادية» هناك مجالات لا يتم التشريع فيها إلا عن طريق الهيئة التشريعية 
لفيدرالية وتترك باقي التشريعات للهيئات التشريعية في الولايات. 


اا 
علي غير ذلكء؛ لكنه لا يسرى خارجها. وبالتالي» ليس من الضروري إدراج 
حكم في القانون يحدد النطاق المكاني ما دام القانون قصد منه أن يسرى علي 
جميع أنحاء البلاد. 


وبالنسبة للسؤال الثاني (موعد البدء بالعمل بالقانون)؛ تنص المادة )١44(‏ من 
الدستور المصري علي أن "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين 
من يوم إصدارهاء ويُعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا 
حدد لذلك ميعاد آخر". 


ومعني ذلك أن فترة الشهر التي حددها الدستور لبدء العمل بالقانون ليست 
الزامية» ويجوز تحديد موعد آخر لبدء العمل بالقانون. ولكن إذا حدد موعد 


السريان في تاريخ متخددم أو في يوم سيتم تحديده؛ أو تحديد أيام مختلفة لبدء 
سريان أحكام مختلفة» أو لأغراض مختلفة؛ أو لمجالات مختلفة. وعلى سبيل 
المثال» ينص قانون التجارة المصري الجديد رقم ١7‏ لسنة ١135‏ على العمل 
بالقانون اعتبارا من أول أكتوبر سنة 395١ء‏ عدا الأحكام الخاصة بالشيك 
فيعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر سنة .2٠٠١‏ ومن ثمء هناك تاريخان للعمل 
بالقانون ؛ الأول: يتعلق بالقانون ككل (وهو أول أكتوبر سنة 533١)؛‏ والثاني: 
يتعلق بأحكام الشيك (وهو أول أكتوبر سنة .)5٠٠١‏ 


ويتيح تحديد تاريخ لاحق لبدء السريان عدة مزايا؛ أهمها: أنه يعطى الأطراف 
المتضررة الوقت اللازم للاستعداد لمواجهة الآثار المترتبة على القانون الذي 
تم سنه » ويعطى الوزراء والإدارات الوقت الكافي لصياغة اللوائح والأوامر 
الضرورية بعد التشاور المناسب مع الأطراف المعنية. أما العيب الرئيسسي 
فيتمثل في أنه قد يكون من الصعب على مستخدمي القانون إثبات ما إذا كان 
حكم معين قد دخل حيز التنفيذ» أم لاء إذ قد يكون هناك العديد من الأوامر 
الخاصة بتواريخ السريان فيما يتعلق بقانون ما ثم لا يتم تنفيذ بعض الأحكام أبدا 
لأسباب معينة مثل نقص المواردء أو إعادة النظر من جانب الحكومة في جدوى 


اا 
وفى بريطانياء أثيرت شكاوى حول هذا الوضع واقترحت عدة تحسينات 
مختلفة. وقد ناشدت أطراف عديدة الحكومات بأن تكف عن إصدار التشريعات 
ما لم يكن من الممكن التنبؤ بتنفيذها في غضون وقت معقول'. 


ومن المشكلات التي قد تحدث في هذا الخصوصء تحديد موعد لبدء العمل 
بالقانون» ثم يصدر القانون في موعد لاحق. ومن أمثلة ذلك؛ ما حدث في قانون 
القانون يوم 5١‏ فبراير .»35٠٠١‏ ثم تبين أن القانون يجري العمل به منذ "١‏ من 
ديسمبر ,.١99353‏ فيما يتعلق بتطبيق غرامات المخالفات» دون الإعلان المسبق 
عن ذلك . 


وبينما ينص قانون العمل القائم في مادته الأخيرة (المادة 17') علي بدء العمل 
بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره؛. ينص المشروع في مادته الأخيرة 
(المادة8) علي بدء العمل بالقانون بعد تسعين يوما من اليوم التالي لتاريخ 
نشره. وهذا التعديل في محله تماما وفقا لما أوضحنا أعلاه. 


إلا أنه تجدر ملاحظة أنه بينما جاء الأمر ببدء العمل بالقانون في أول مادة من 
المشروع جاء تحديد موعد بدء العمل بالقانون في آخر مادة. وفي رأيناء إن هذا 
التباعد والفصل بين الأمر بالبدء بالعمل بالقانئون وموعد نفاذه ليس له أي مبرر 
قانوني أو منطقي. ومن الافضل دمج الأآمر بتنفيذ القانون مع موعد بدء العمل 
به في مادة واحدة حتى لا يحدث هذا التباعد والتكرار. ومن ثم» يمكن حذف 
المادة )١(‏ والاكتفاء بصياغة المادة (8) بوضعها الحالي. ويعتبر وضع المادة 
التي تفيد موعد بدء سريان القانون في آخره؛ وليس في أوله؛ أمرا مألوفا في 
أغلب النظم التشريعية بل إنه يعتبر الأسلوب الأكثر شيوعا. 


وفيما يتعلق بالسؤال الثالث (جمهور المخاطبين بالقانون)؛ فإن القانون يصدر 
ليسري على فئة معينة أو نشاط أو مجال معين. ويردء عادة: الحكم الخاص 
بجمهور المخاطبين بالقانون أو بالنطاق الموضوعي للقانون ضمن أحكام في 
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لحض 


وتحدد المادة (4) من المشروع هذا النطاق عن طريق استبعاد الفئات التي لا 
يسري عليها القانون. وتنص المادة (4) على ما يلي: 


"لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي: 

أ. العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات 
العامة. 

ب. خدم المنازل ومن في حكمهم. 

ج. أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا. 

وذلك ما لم يرد نص فيه على خلاف ذلك ," 


ومن الناحية اللغوية, يعد استخدام "ما" في نص هذه المادةء غير دقيق؛ لأن جميع 
الفئات الواردة تحت هذه المادة تنطبق عليها صفة "العاقل". وكما نعلم جميعاء فإن 
موده دن هي التي شيعم للعاقل: الا اما" +ويمقن معد الصيقة الستحة إلى 
الصيغة التالية: "3 تسري أحكام هذ/ القانون على الفثات التالبية :" 


)١‏ _الوضوح واليقين 


يساعد الوضوح في الصياغة القانونية علي تحقيق اليقين. وهناك عدة 
اعتبارات عامة ينبغي مراعاتها في هذا الخصوص من بينهاء علي سبيل 
المثال» تجنب الغموض. ويكون المفهوم غامضا إذا ترك مجالاء في سياق 
معين مفتوحا بشكل واسع جدا بحيث يصعب معه تحديد معني دقيق للكلمة. 


ومثال ذلك» عبارة 'التشريعات الخاصة ببعض فثات العمال" التي وردت 
في المادة (") المستحدثة. وإذا نظرنا إلى تلك العبارة فإننا نجد أنها تتسم 
بالغموض. فمن ناحية» ما تلك التشريعات المشار إليها؟ وما المقصود 
ببعض الفئات التي تسرني عليها؟ وما البعضص الذي لا تسري عليه تلك 
التشريعات؟ ومن ناحية أخرىء هل من المطلوب من مستعمل القانون أن 
يبحث بنفسه لتحديد تلك التشريعات؟ أليس الصائغ في وضع أفضل 
لتحديدها؟ 


كل 


“') التفريق بين الأحكام الموضوعية والأحكام الانتقالية 


تنص الفقرة الثانية من المادة (؟) علي ما يلي: 
"وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض علي 
أساسه" . 


وفي رأينا أن هذه الفقرة تتناول حكما موضوعيا. وكما سبق أن أوضحناء 
من الأفضل عدم إدراج حكم موضوعي في قانون الإصدار. ويجب أن 
يقتصر قانون الإصدار فقط علي الأحكام التنظيمية التي سبق أن ذكرناها. 
ومن ثم؛ من الأفضل إدراج هذه الفقرة في حكم منفصل ضمن الباب الثالث 
المتعلق باتفاقيات العمل الجماعية. 


وه 1 

يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية 
دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 161 من الأجر الأساسي الذي تحسب 
على أساسه اشترا اكات التأمينات الاجتماعيةء ونلك حتى يصدر المجلس 
القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة," 


وأثناء مناقشة هذه المادة في مجلس الشورىء اقترح عدد من الأعضاء 
تخفيض الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية من 917 إلى 965. وقد علق 
السيد وزير القوي العاملة والهجرة علي ذلك أمام مجلس الشورى بجلسة 
صباح الأحد ٠١‏ من مارس ٠٠١7”‏ بأن هذه المادة مادة انتقالية» أي تأخذ 
عدة معينة (لدين تشكيل العولس القومي للأجور) ولن تطبق إلا في حدود 
قرارات المجلس القومي للأجور.... وأن الأمور ستؤخذ بالتدريج» ومن 
الممكن أن روضخ هد نشدي زح للش وعم أن يمالك اللنا فى ساو 
نسب التضخم وكل حالة اقتصادية يدرسها ذلك المجلس. وقال سيادته "إن 
غرار الرئيس ميارك , بمنح العلاوة الاجتماعية منذ ١98/‏ بنسبة 99٠١‏ سنويا 
حي اللزم بسنب لني ا الأجور هو الذي دفعنا إلى تحديد نسبة ال/ا96؟ ئم 
ندع الأمور في يد المجلس الأعلى بعد ذلك وهو الذي يستطيع أن يحركها 
إلى أعلي أو أسفل علي ضوء الحالة الاقتصادية ..... فالمسألة ليست مسألة 
جامدة؛ فهي مسألة مرنة 00# 


اك 


ويُفهم إذن من وضع هذه المادة في مواد الإصدارء ومن بيان الوزير أمام 
مجلس الشورى المشار إليه أعلام. أن السبب في وضع هذا الحكم ضمن 
قانون الإصدار هو اعتباره حكما انتقالياء وبالتالي» لا يضع هذا الحكم قاعدة 
موضوعية دائمة. والسؤال هو: هل حققت صياغة هذه المادة ذلك الهدف؟ 
وبمعني آخر, هل يفهم المخاطب المعتاد بالقانون هذا الحكم حسب المعني 
الذي اتجهت إليه نية المشرع؟ وبعبارة أبسطء هل ما قاله المشرع يعكس ما 


يقصده؟ 


وبداية» نود أن نوضح أن مجرد وضع المادة في قانون الإصدار لا يعني 
طقائيا أن الحكم الذي تتضمنه المادة حكم انتقالي» وإنما يعد قرينة فحسب 
علي قصد المشرع. ومن ثم»ء يجب أن يعطي المشرع جل اهتمامه لصياغة 
الحكم بحيث تعكس نيته بوضوح. ومن القواعد الراسخة في التفسير أنه 
يكب الانكلال :عل الثية من معت الكلمات المستكسة ولينن فين التيحة 
المفترضة للمشرع أو أية جوانب شكلية أخرى. 


وفي قضية ري سيستيوني " ندمهنوء© 26 )١1891(‏ في بريطانياء علق 
القاضي 'ستيفن" على هذه النقطة قائلا: "... على الرغم من أن القوانين 
البرلمانية قد تكون سهلة الفهم » قال لفاس اتغار ا باسته ران إساعة نهمها ع 
ولذلك لا يكفي أن تكتب القوانين بلغة واضحة بحيث يفهمها الشخص الذي 
يقرؤها بنية حسنة فحسب ٠‏ وانما يجب أيضا أن تبلغ درجة من الدقة يتعذر 


معها على الشخص الذي يقرؤها بنية سيئة أن يسى فهمها '." 


ويقول البروفيسور كريب 'إن القانون لا يكتب فقط لكي تفسره المحاكم؛ 
وإن جمهور الصائغين التشريعيين يشمل أيضاء بالإضافة إلى المحاكم» 
صائغي السياسات؛ والمسئولين الحكوميين» وأولئك الذين يخاطبهم القانون 
بصفة عامة. ولابد أن يفهم كل هؤلاء القانون ببسهولة وبشكل صحيح. 
ويعتبر القضاة هم آخر من يخاطبهم القانون كملاذ أخيرء وإنما يخاطب 
القانون » في المقام الأول» "الرجل المعقول" 25م 25625022616 لت الرجل 
المعقول قد يكون مدير شركة» أو ممول ضرائبء أو خلافه خلافه 1 
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دكن 


وإذا دققنا النظر في صياغة المادة ("): نجد أن هناك أربع ملاحظات 
ينبغي الالتفات إليها نوجزها فيما يلي: 


١‏ - أن المادة (5) صيغت بأسلوب بمتع الحق وقد صيغت المادة كما يلي: 
'بستحة يستحق العاملون 2 " وبمعني آخرء فإن صياغة المادة بهذا 
ارج بع للها كد مرحت كراد دلت ولزيك كدكسم تاليا 
وبمعني آخرء لم تصغ المادة كإجراء انتقالي وإنما كحق مكتسب. 
ولكي نوضح ذلكء؛ دعونا نقارن هذه الصياغة 'يستحق العاملون علاوة 

." بصياغتها علي النحو التالي: 'تصرف للعاملين علاوة ...'. في 
الحالة الأولي؛ مُنح حق (سياسة دائمة)؛ وفي الحالة الثانية يفيد النص 
الأمر بالصرف (إجراء). وفي الحالة الأولي» لا تصلح الصياغة للحكم 
الانتقالي» أما الحالة الثانية فتعتبر أصلح للحكم الانتقالي. 


-١‏ وضعت المادة (") حدا أدني للعلاوة الممنوحة لاا يقل عن 9607 من 
الأجر الأساسي. وتنص المادة المقابلة لتلك المادة في القانون القائم 
(المادة؟ ؛) علي حد أدني للعلاوة جنيهان وحد أقصي سبعة جنيهات. 
ووفقا لبيان الوزير أمام مجلس الشورى المشار ليه أعلاه» فإن السياسة 
التي يهدف القانون إلى تحقيقها فيما يتعلق بهذه المادة هي ترك مسألة 
تحريك نسبة العلاوة إلى أعاء أو إلى أسفل في يد المجلس القسومي 
للأجور الذي من المعتزم إنشاؤه. وتركز الاقتراحات المقدمة لتعديل 
نص المادة علي تقليل الحد الأدنى للعلاوة من إلى 706. 


ولنا سؤالان هنا: الأول» لماذا الإصرار علي وضع حد أدني للعلاوة 
في حكم انتقالي في قانون الإصدار وفي الوقت نفسه تجاهل وضع حد 
أقصي لها؟ والثاني» إذا كانت هذه المادة قد قصد منها أن تكون انتقالية 

حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوةء 
وأن المجلس القومي للأجور سيناط به تحديد نسبة العلاوة صعودا أو 
هبوطا (حسب بيان الوزير)؛ ألم يكن من الأفضل ترك هذه المسألة 
برمتها لحين تنظيمها من جانب المجلس مع الإبقاء علي النظام المعمول 


الذكانا 


به حاليا؟ وما جدوى استحداث قاعدة وإدراجها في صورة حكم انتقالي 
مما يعني أن هذه القاعدة ستكون معرضة للتغيير فيما بعدء وفي الوقت 
نفسه إدراج هذه القاعدة ذاتها في حكم موضوعي (المادة 5" من 
مشروع القانون الموضوعي)؟ 


9- يتعارض المفهوم الانتقالي لهذه المادة مع ما تنص عليه المادة (:؟) من 
للأجو ر] بتحديد الحد الأدنى للعلاوات السنوية بما لا يقل عن 761 من 
الأجر_الأساسى ...". وإذا كان هناك حكم موضوعي يتعلق بنسبة الحد 
الأدنى للعلاوة (61؟): فما جدوى إدراج حكم انتقالي بنفس المضمون؟ 
وكما أسلفناء فإن الهدف من الحكم الانتقالي هو تهيئة المخاطبين 
انتقالي ينص علي ذات الوضع الذي سيتم الانتقال إليه؟ 


4- اقتصر الحكم الانتقالي في المادة (؟) علي تناول الحد الأدنى للعلاوة 
السنوية ولم يتطرق من قريب أو بعيد إلى الحد الأدنى للآأجور؛ مع أن 
المجلس القومي للاجور سيناط به وفقا لنص المادة (4؟) من مشروع 
القانون الموضوعيء تحديد الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للعلاوة 
السنوية معا. ومن غير المفهوم» أن يكون هناك حكم انتقالي بشأن 
العلاوة دون أن يكون هناك حكم انتقالي بشأن الحد الأدنى للأجور. 


وفي ضوء ما تقدم؛ فإن كون أن الحد الأدنى للعلاوة (901) سيسري بصفة 
موقتة (مع ما في ذلك من تعارض مع المادة :") لحين إصدار المجلس 
القومي للأجور القرارات المنظمة لهاء لا ينفي عن هذه المادة صفة الحكم 
أولاء يتعلق بالتمهيد لحكم مغاير كما سبق أن أوضحناء وثانياء لأآن صصدور 
القرارات المنظمة لهذه العلاوة لن تتعرض لأصل الحق وإنما لتنظيمه. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المادة تحمل رقم (47) في القانون القائم. 


ومن الأفضل تعديل المادة (؟) من مشروع قانون الإصدار بحيث تصبح 


كما يلي: 
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"يستمر العمل بقواعد الحد الأدنى للأجور والعلاوات السنوية الدورية 
المقررة بموجب القانون القائم إلى أن يصدر المجلس القومي للآجور المشار 
إليه في المادة (5") من القانون المرافق القواعد المنظمة لذلك". 


وفي رأيناء إن هذه الصياغة تتيح فترة انتقالية يستمر خلالها العمل بالقواعد 
الحالية لكل من الأجور والعلاوات لحين تحديدها بصفة نهائية. وهي بذلك 
تحقق الهدف منهاء وهو تهيئة المخاطبين بالقانون لمرحلة جديدة؛ لكنها لا 
تخلق بذاتها وضعا جديداء وهو العيب الذي يؤخذ علي الصياغة الحالية 
للمادة (؟7). 


وتجدر الإشارة إلى إن مجلس الشعب قد أرجأ البت في هذه المادة في 
قراءته الأخيرة لمشروع القانون لأسباب تتعلق بمضمونها ولسيس بمكان 
وضعها. 


المادة (ه 

"تؤول الى وزارة القوي العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن 

مخالفة أحكام القانون المرافق» وتستنزل منها المبالغ المقررة للتحصيل طبقا 

للنسب التي يصدر بها قرار من وزير القوي العامة والهجرة» ويكون 

ب) ‏ ثلث يخصص ل.... يوزع بينها بقرار يصدر من وزير القسوي 
العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال ." 


وإذا أمعنا النظر في نص هذه المادة فإننا سنجد أنها لا تتضمن ما يبرر 
إدراجها ضمن مواد الإصدار. وربما يرجع السبب وراء إدراجها في مواد 
الإصدار إلى الانطباع غير الصحيح بأنها تتضمن حكما انتقاليا. وربما ساعد 
علي هذا الانطباع وجودها أصلا في هذا المكان في القانون القائم. ويرجع 
الانطباع بان المادة تتضمن حكما انتقاليا إلى أن المادة ترجئ تحديد نسب 
مبالغ التحصيل وكذلك أوجه التصرف فيما تبقي من المبالغ المحكوم بها عن 


١ 


الأفضل كتابة 'تثول” بدلا من "تؤؤل"؛ لأن الهمزة المتوسطة تكتب مضمومة على نبرة 
إذا كان بعدها واو مدء والحرف الذي قبل الهمزة يوصل بما بعده. مثل: يئول» كتئود» 
يئوب» إلخ. 


هم 


مخالفة أحكام القانون الموضوعي لحين صدور قرار لاحق من الوزير 
المختص. 


وفي رأيناء أن إرجاء تحديد نسب مبالغ التحصيل وأوجه الصرف لحين 
صدور قرار لاحق من الوزير دي على المرة صيدة: الحكم الانتقالي. إذ 
إن من المعتاد في صياغة القوانين أن تكرك التتصولات المتغلفة باحكسام 
القانون للائحة التنفيذية أو القرارات المنفذة. وإذا كانت المادة قد وردت في 
القانون القائم في شكل حكم انتقالي ضمن مواد الإصدارء فإن هذا لا ييرر 
استمرار وجودها في نفس المكان. بل علي العكس يبرر نقلها إإلى مواد 
القانون الموضوعي وذلك بسبب انتفاء صفة الانتقالية عنها. فكيف تكقون 
حكما انتقالياء وهي مطبقة بالفعل في القانون القائم؟ 


ولكل ما تقدم؛ من الأفضل نقل هذه المادة من مكانها في مواد الإصدار إلى 
مواد القانون الموضوعي. ويعتبر المكان المناسب لوضع هذه المادة ههو 
الكتاب السادسء الباب الثاني المخصص للعقوبات. و يكتفي بالحكم الحافظ 
في المادة (5) من مواد الإصدار بشأن استمرار العمل بالقانون القائم لحين 
صدور القرارات المنفذة له. 


ويراعي تعديل صياغة عبارة "المبالغ المقررة للتحصيل' ' الواردة في هذه 
المادة. وعند مناقشة هذه المادة في مجلس الشورى تساعل العضو 
الأستاذ/السيد أبو حسين عن معني هذه العبارة؛» ورد السيد وزير القوي 
العاملة والهجرة علي ذلك بأنها تشير إلى المبالغ التي تدفع وفقا لنسب معينة 
لوزارة العدل لمكافأة أفرزاك كلم لامخصيرين الذين ينفذون الأحكام ويقومون 
بتحصيل المبالغ المحكوم بها. ولكي تكون صياغة هذه العبارة أكثر 
وضوحاء من الأفضل تعديل هذه 0 ان المبالغ المقررة للقائمين 
بالتحصيل ' بدلا من “لمبالغ المقررة للتحصيل". 


بين الأحكام ذات الوظائف المختلفة 


المادة (/1 ) 

من الأمور التي تزيد الوضوح. الفصل بين الأحكام ذات الوظائف المختلفة 
بحيث يخصص لكل حكم مادة منفصلة. ويؤدي الجمع بين الأحكام ذات 
الوظائف المختلفة» عادة» إلى تقليل التركيز علي مضمون هذه الأحكام. 


كين 


ومثال ذلك ما ورد في نص المادة (") من المشروع والتي أشرنا إليها 
سابقا. 


وتتضمن المادة (!)حك 0 ١‏ لكل هذهنا وطيقة: مكلف ؛ الأول» حكم حافظ 
المختص القرارات المنفذة للقانون الجديد؛ والثاني» حك نوين للوزير 
المختص بإصدار القرارات المنفذة للقانون الجديد والموعد المحدد لإتمام 
ذلك. 


وبينما حدد القانون القائم المدة بألا تتجاوز ستة أشهرء حدد المشروع المدة 
بألا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالقانون. وللوهلة الأولي؛ قد يظن 
القارئ أن المشروع قد قلل المدة التي يجب أن تصدر في غض ونها 
القرارات المنفذة للقانون فجعلها ثلاثة أشهر (تسعين يوما) بدلا من سستة 
أشهر في القانون القائم. 


ولكن إذا دققنا النظرء فسنكتشف أن المدة المحددة لإصدار القرارات المنفذة 
للقانون ظلت كما هي (ستة أشهر من تاريخ نشر القانون) لأن القانون القائم 
يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرهء ومعني ذلك أن المدة من تاريخ نشر 
القانون حتى تاريخ صدور القرارات المنفذة له هي ستة أشهرء بينما ينص 
المشروع علي بدء العمل بالقانون بعد تسعين يوما (ثلاثة أشهر) من اليوم 
التالي لتاريخ نشره. وبالتالي» فإن المدة المحددة لإصدار القرارات المنفذة 
للقانون في حالة المشروع (ثلاثة أشهر من تاريخ النشر حتى تاريخ بدء 
العمل بالقانون + ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل حتى تاريخ إصدار 
القرارات المنفذة) هي نفس المدة في حالة القانون القائم (وهي ستة أشهر من 
اليوم التالي لتاريخ نشره). 


وفي رأيناء أنه لو كانت هذه المادة قد صيغت في حكمين منفصلين لأمكن 
التنبه لهذه الملاحظة. فضلا عن أن الفصل بين الحكمين في حد ذاته أفضل؛ 
من ناحية الصياغة؛ من الجمع بينهما في مادة واحدة لاختلاف وظيفة كل 
حكم عن الآخر. 


نسن 


المادة (لا 


من الأمور الهامة في الصياغة القانونية ضرورة مراعاة التتابع المنطقفي 
لترتيب الأحكام. ومثال ذلك» أن يبدأ القانئون الموضوعي بباب يخصص 
للتعاريف والأحكام العامة قبل التطرق إلى الأحكام الخاصة. ومثشال آخر 
علي ذلك أن توضع مادة العقوبات في آخر القانون الموضوعي وليس في 
مقدمته أو وسطه مثلا. 


وفيما يتعلق بقانون الإصدارء يتطلب التتابع المنطقي أن يبدأ القانون بأحكام 
الإلغاء قبل أن يتطرق إلى الأحكام الحافظة أو الانتقالية مثلا. وإذا نظرنا 
إلى المادة (7)» نجد أنها تقضي بإلغاء القانون القائم وإحلال تسمية القانون 
الجديد محل تسميته؛ وكان ترتيب هذه المادة في القانون القائم هو رقم )2 
ثم عدلت في المشروع إلى رقم (0) في قانون الإصدار. وفي رأيناء إن 
التعديل جانبه الصواب». لآن التتابع المنطقي يقتضصي وضع هذه المادة في 
بداية قانون الإصدار وليس في آخره. 


ومما يؤيد رأيناء أنه عند القراءة الأخيرة لمشروع القانون» عَدل مجلس 
الشعب هذه المادة بحيث أضيفت في أولها عبارة مع مراعاة حكم المادة 
الثانية من هذا القانون". ويرجع السبب في ذلك إلى أن المشرع قد ظن أن 
حكم المادة (") بإلغاء القانون القائم قد يفهم منه إلغاء المادة الحافظة (") 
بشان سريان بعض التشريعات السابقة. ولو كانت مادة إلغاء القانون القائم قد 
سبقت المادة الحافظة لبعض التشريعات السابقة لما كانت هناك حاجة أصلا 
لهذا التعديل. لأن الإلغاء هو بمثابة الحكم العام والمادة الحافظة هي بمثابة 
الحكم الخاصء؛ والخاص يقيد العام بطبيعته. 


وأخيراء تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشعب قد أقر في قراءته الأخيرة 
مواد الإصدار كما وردت في المشروع باستثناء التعديلات والملاحظات التي أشرنا 
إليها أعلاه. 
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التعاريف والأحكام العامة 
المطلب الأول- التعاريف 


الفرع الأول - أصول صياغة التعاريف 
أولا- أهمية مادة التعاريف 


تتضمن القوانين التشريعية الحديثة عادة "مادة للتعاريف ‏ 5م0]انمةقء0 
56000 يم فيها شرح معاني الكلمات والعبارات التي ترد مرارا في القانون أو 
التي قد ينور الشك حول معناها. وتصاغ الجملة التمهيدية لمادة التعاريف» عادق 
كما يلي: 


'"يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموجودة قرين كل منهاء ما لم يتطلب 
سياق النص أو تظهر نية خلافا لذلك ," 


ويعد أسلوب التعريف من أكثر الأدوات التي تعين الصائغ في مهمته إذ 
إنه يساعد الصائغ على تحقيق ما يلي:١)‏ تفادى التكرار ومن ثم تقليل عدد الكلمات 
المستخدمة في التشريع أو القاعدة القانونية. 0 تفادى احتمال تفسير الكلمة بمعان 
متعارضة وذلك عن طريق تعريف الكلمة مرة واحدة فقط. ") توخى الدقة عن 
طريق عدم ترك مسئولية تعريف الكلمة للقارئ . ؛) السماح للصائغ بالسيطرة على 
ما تعنيه الكلمة وعدم ترك هذه المهمة للقاموس . 


فصي بريطاتييناء» يع انون الفسحين الإريط مانن لشسلة 
اعث 16]2108م10162 تعاريف لعدد كبير من الكلمات والتعبيرات. وتطبق 
هذه التفسيرات حينما توجد هذه الكلمات 'في أي قانون» ما لم تظهر نية عكس 
ذلك." وعلى سبيل المثال» يعرف قانون التفسير عبارة "وزير الدولة" كما يلي: 


- يقصد بلفظ "وزير الدولة" أحد وزراء 01 ممه “ كصدعم 5026 01 لسواممعة5» - 


الدولة الرئيسيين لصاحبة الجلالة. 65 231م11761م 5الإأوء 213 2162 
,“5126 01 


061 .2 .أله .00 ,للهع0 امة81 .ل ترعط0] . 


08 


ومن بين ما ينص عليه قانون التفسير البريطاني لسنة ١174‏ أيضا ما يلي: 


في أي قانونء ما لم تظهر نية عكس 79ةمادمهت عط) 1655منا باعة لزمة 0[ * 
ذلك: 625 ل لأمعاما 


. الكلمات التي ترد في صيغة المفرد ع6 علناعما عةاباعهأة عط هذ 5ل:ه/آ (3) 
تَشمز معناهها صيغة الجه 7 لقكناام عط مز 1/0205 3220 [ققتااط 
في ١‏ *”.ةأناعطاة عط علنااعدا 
والكلمات التي ترد في صيغة الجمع 


تشمل في معناها صيغة المفرد." 


ومن الأفضل عدم التسرع في كتابة قسم التعاريف من اللحظة الأولى لكتابة 
مشروع القانون ٠‏ وإنما يجب الانتظار حتى ينتهي الصائغ من صياغة المسودة 
الأولى لمشروع القانون ثم يشرع بعد ذلك في كتابة التعاريف. وبمعنى آخرء ينبغي 
أن تكون كتابة التعاريف آخر مرحلة في كتابة الوثيقة التشريعية لأنه حينكئذ فقط 
يستطيع الصائغ أن يعرف ما المصطلحات التي ينبغي تعريفهاء إن وجدت؛ وعندئذ 
فقط يمكنه أن يعرف المكان المناسب لوضع التعريف. وفي حالة استخدام 
'مصطلحات معرفة" وتمرع) 60 في أكثر من قسمء يكون من الافضل تجميع 
التعاريف معا في قسم في بداية الوثيقة توفي جالة عدم وزوو العضطلع ١1‏ فى قندم 
معين؛ من الأفضل تعريف المصطلح في بداية ذلك القسم'. 


وينبغي على الصائغ أن يسال نفسه قبل أن يشرع في تعريف مصطلح ما 
عما إذا كان تعريف المصطلح سيكون في مصلحة القارئ» أم ضد مصلحته. فإذا 
استخدم المصطلح بنفس المعنى الشائع له» فإنه لا تكون هناك حاجة لإعطاء تعريف 
له. وحتى إذا اقتنع الصائغ بأن كل تعريف يقدمه يعد ضروريا أو على الأقل مفيداء 
يجب على الصائغ أن يحرص على عدم تقديم قائمة طويلة من التعاريف لأن ذلك 
لن يكون في مصلحة مستخدم الوثيقة'. 


- .وال ,وه ,للنط0 ومقطية8‎ "56. ١ 


١‏ 5" .م بلقطل- 


ان 
مستخدمة في مواد القانون لأن استخدام التعاريف النظرية أو التعاريف المنقولة عن 
قوانين سابقة قد يؤدي إلى مشكلات في تفسير القانون. 


ثانيا- أنواع التعاريف 


ع ١‏ صل 


5 9 والتعاريف الاصطلاحية 5مه)نملاءل 176 نامل ' . وسوف نناقش 
فيما يلي كل نوع على حدة. 


/١‏ التعاريف _المعجمية_درده:1ز«7زه0 أهءنيدء! 


يقضيد بالتعريفف المتصي : » ذلك التعريف الذي يصف الكلمة بكلمة أخرى 
تقابلها بنفس طريقة القواميس. ويصف التعريف ليمي الكلمة بمعناها الكامل» 
وليس الجزئي. ويعد استخدام التعاريف المعجمية ف في الوثائق القانونية أمرا مفيدا 
جذا وذلك لكدوروق» المصطلحات: الفدرة: د حاجة لأخطاء تعتارلف 
معجمية للكلمات العادية التي من السهل معرفة معانيها من القاموس. ومن الأخطاء 
الشائعة في الصياغة القانونية إعطاء تعاريف معجمية لا داعي لها. ومن أمثلة ذلك» 
تعريف كلمة 'يافطة" مع51 في المثال التالي: 


تقسم التعاريف إلى نوعين رئيسيين؛ هما: التعاريف المعجميدة لوعنة1 


- يقصد بلفظ "اليافطة” أي عرض 051 189م15ل 'إقة كلدعم “لمع1كد'“ 
+ كال أو حروف أور سومات 05 ,111056586085 ,15ع16]1 ,5اعاع م تقطء 
0 لعمع نوع مهنا2] 
وسيفية ا أي رقي : أو 5 01 06518260 0502216212101 '[21 


أ 20171115 أوك 35 
538 للدعاية أو الإعلان أو 02 0غ 05 ,اللع العامة 
لتوضيح الاتجاه. 0110 


/١‏ التعاريف_الاصطلاحية 1 1ه الاوااى 


لا يصف التعريف الاصطلاحي الكلمة فحسبء وإنما يحدد مسبقا معنى 
اصطلاحيا معينا للكلمة في إطار وثيقة معينة» أو جزء من وثيقة» أو مجمورعة 


55-514 ؟ يمرم ,1510 - 


5١ 

وثائق. وقد يتجاوز المعنى الاصطلاحي للكلمة معناها المعجمي أو يقصر معناها 

على جزء معين من معانيها المعجمية» أو حتى يضيف لها معنى جديدا غير وارد 

أساسا في معانيها المعجمية. وعندما يضع الصائغ تعريفا اصطلاحيا لكلمة ماء فإنه 
يطلب من ستتحده الؤشقة أن يقبل: المعتى الذى يعطيه ليذه الكلمنة, 


ويكمن الفرق الرئيسي بين التعاريف الاصطلاحية الكاملة والتعاريف 
الاصطلاحية الجزئية في أنه بينما تحمل الأولى التزاما بان يكون التعريف شاملا 
لكل مفردات المعنى» تتخلص الثانية مسن هذا الالتزام . ويس تخدم التعريف 
الاصطلاحي الكامل صيغة: (أ) يعنى (ب).؛ بينما يستخدم التعريف الاصطلاحي 
الجزئي إما صيغة (أ) يشمل في معناه (ب)؛ أو صيغة (أ) لا يشمل في معناه (ب). 
وسوف نناقش فيما يلي كل نوع على حدة. 


ويمكن تقسيم التعاريف الاصطلاحية إلى ثلاثة أنواع رئيسية؛هي: 
أ- التعاريف الاصطلاحية الكاملة. 

ب- التعاريف الاصطلاحية الجزئية. 

ج- التعاريف الاصطلاحية المركبة. 


أ- التعاريف الاصطلاحية الكاملة 


في العادة» يكون للعديد من الكلمات أكثر من معنى معجمي واحد. ويعد 
قصر معنى الكلمة على معنى واحد من معانيها هو أببسط صورة من صور 
التعريف الاصطلاحي. ومن أمثلة ذلك ما يلي: 


- يقصد بلفظ " الإدارة " إدارة الموارد عط 5مقعم ‏ “]760امةم6 2 - 
الطسبعدة. .650115 112601121 01 ]21110612مع10 


ويستخدم التعريف الاصطلاحي الكامل أيضا لإنشاء '" مصطلح معرف , 
لاع 0628260 غير موجود أصلا. ويعد إنشاء "مصطلح معرف" بمثابة إعطاء اسم 
لمفهوم معين. ويعد هذا الأسلوب صورة أخرى مفيدة من صور الاختزال. 
ولنفرضء مثلاء أن هناك قانونا ينظم عمل "الأطباء والمستشفيات ودور التمريض 
التي تقدم الرعاية للمرضى الفقراء وتنفق عليها الحكومة ". إن من الواضح. أن 
القانون سيشير مرارا إلى هذه الفئة. فهل كلما أردنا الإشارة إليهم؛ نكرر كل 
أعضاء هذه الفئة » م يكون من الأفضل إنشاء 'مصطلح معرف" ينطبق عليهم 
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جميعاء بحيث كلما أردنا الإشارة إليهم نستخدم المصطلح المعرف بدلا من تكرار 
كل هذه العبارة الطويلة ؟ ويمكن أن يتم ذلك ببساطة عن طريق إنشاء مصطلح 
"مقدم الخدمة" عمل تبرمعط معزبوع5 كما في المثال التالي : 


- يقصد بلفظ 'مقدم الخدمة" أي طبيب لاإمة 5مدعمم ”22017106 ععالترعةا 
ا شف له در ت نل نقد 5188لا 01 1631م5مط ,لهاع اذلاطم 
00 . 3 ( عتدء طالدعط وع10لم2م طاعتطظر عصمط 
ا لي 55ت 5ل ك4هقة ‏ كاأقعهم لإلع86 م6) 
وتعوضه الحكومة عن تكلفة هذه ورين ومنو 2ه 56م ع5 لع5نامتطاءم 
الرعاية. 06م عط نإ 


ب. التعاريف الاصطلاحية الجزئية 


هناك نوعان من التعاريف الاصطلاحية الجزئية؛ هما: التعاريف الموسعة 
كم ننم لعل ودنع تندامء» و التعاريف المقيدة 06161211005 0021412128. وسوف نناقشل 


فيما يلي كل نوع على حدة. 
.١‏ التعاريف الاصطلاحية الجزئية الموسعة 1)1005أصاء0 12)156نامناد عسمأععداصى 


يقصد "بالتعاريف الاصطلاحية الموسعة" 006ة[نام5)0 ع لأعتولصى 
1095 نلك التعاريف التي تضيف إلى معنى المصطلح المعرف معاني أخرى 
لا ينطبق عليها المصطلح المعرف في معناه الأصلي. ويستخدم هذا النوع مسن 
التعاريف كلمة 'يشمل" 065داءهة ٠‏ كما في المثال التالي: 


- لفظ "المنزل”" يشمل في معناه قطعة «عنطنا مه 106 عطا وعلناعم1 ”11005“ - 
الأر ض المقام عليها المنزل. 805 1 


وينبغي على الصائغ ألا يذهب إلى مدى بعيد في صياغة هذا النوع من 
التعاريف بحيث يضيف معاني جديدة لا علاقة لها بالمصطلح المعرفء لأن القارئ 
في هذه الحالة لن يقبل المصطلح. ومهما كانت صياغة ذلك المصطلح واضحة 
ودقيقة» فإن القارئ لا يستطيع بسهولة أن يقبل مصطلحا يشير إلى معان مختلفة لا 
علاقة بينهاء كما في المثال التالى: 


- لفظ "الأو توموبيل" يشمل في معناه كل 720105 211 5ء0ااعه1 “ه1أطمصمانهق“ - 


ددن 
المركبات التي تعمل بمحركات ع501 2ه نام طنتسد وعاءتطءن 
وتسير على أربع عجلات أو أكثر. .5اععطانن 
أو : 
و 
- لفظ "الدراجة" ذات العجلتين' يشمل عاعقطع/ا ناوعا 5علساعمز ”عاعبزمز8" - 
في معناه كل مركبة تتحرك بالقوة -201161 لقصباط لإ بإاعاهة لعااعمم:م 
البشرية فقط. 


وإذا تأملنا المثالين المذكورين أعلاه؛ فإننا نجد أن هناك خطأين مشتركين 
فيهماء الأول: يكمن في استخدام عبارة 'يشمل في معناه" وء0ناءم1 بدلا مسن كلمة 
"يعني" 76205. وبعبارة أخرىء فإن هذا التعريف » تعريف معجمي كامل وليس 
اصطلاحيا جزئيا. فعلى سبيل المثال» من المفهوم أن سيارة الركاب ينطبق عليها 
وصف الأتوموبيل. وليست هناك حاجة في وثيقة قانونية لإعطاء تتريفت من هذا 
القبيل. أما الخطأ الثاني» فيكمن في إضافة معان مختلفة إلى معنى المصطلح 
المعرفء إذ إنه وفقا لتعريف مصطلح "الأتوموبيل"؛ يمكن أن يكون الحفار المركب 
على قاطرة "أوتوموبيلا", وكذلك يمكن أن ينطبق معنى مصطلح "الدراجة ذات 
العجلتين", وفقا للتعريف المذكور أعلاه» على الدراجة ذات العجلة الواحدة! 


". التعاريف الاصطلاحية الجزئية المقيدة كدهن1)نم/ء0 186 هَانامناد عوسمتسقدصمىء 

يحذف التعريف الاصطلاحي المقيد بعض التفاصيل التي تعد جزءا من 
المعنى الشائع. ويستخدم التعريف الاصطلاحي المقيد عبارة "لا يشمل" 504 5ع00 
علنااءم1» كما في المثالين التاليين: 


١١ لفظ "هيئة التدريس" لا يشمل في “لتقم علناعمز )مم دعمل *'بإا[نهة1"‎ .١ 


معناه المدرسين غير المتفرغين. .لا أأناعة] عدرلا 
؟. لفظ "الكتابة" لا يمل في معناه 110 201 5ع0ل 10 ؟ 
الكتابة على الآلة الكاتبة. 11 عل 


- التعاريف الاصطلاحية المركبة كمه5)نم ع0 156)دانامناد لعصأطسمء 


يأخذ هذا النوع من التعاريف إحدى الصيغتين التاليتين: 
.١‏ (أ) يعنى ويشمل (ب).؛ أو 


انا 
؟. (أ) يعنى ولكن لا يشمل (ب). 


وفي بعض الأحيان يكون هذا سيوع من التعار يده معي جدذدا لأنه يعطى 
تعريفا كاملا للمصطلح ( باستخدام كلمة 'يعنى " دصدع3 )2 ذم يضيف شيئا معينا 
(باستخدام كلمة 'يشمل" وءل0داء0)ء أو يحذف شيئا معينا (باستخدام كلمة "لا يشمل" 
علنااءعم1 206 0065). وما دام الجزءان المكونان للتعريف لا يتناقضانء يكون 
التعريف مقبولا . كما في المثالين التاليين: 


١١ “ لفظ "الطريق السريع" يعني الطريق -2055© عط كتدعم * /إواادوعرصظ‎ .١ 
011/0 00 1 السريع عبر المدن بما ف ذلك ل12]6ع1 عدتلساعم‎ 
المدا 5 ٌ روع2708 25 ,17120015 ر5عطع200109‎ 
لعداخل .وا ر والكباري ومنافذ غ511 320 ,5ع للاع19 عو مقطاعرعان]‎ 


تقاطع الطرق وطرق الخدمات. 10005 


؟. يقصد بلفظ "دكتور" أي شخص منح 1810 0186 /[22 206825 21000]0175 .7 


درجة الدكتوراه ما عدا درجة 20102 8 لعأمقمع لمعه كقهط 
الدكتوراه في القانون. 21.1 ع100عض1 )0ص 5ع00 أتاط ععروعل 


ويساء أحيانا استخدام صيغة 'يعنى ويشمل" 5ء0دااءه1 200 5نوءم: بشكل 
غير مقبول. ولك تمتكدم هذه الصرركة كل ايد يكنا أو إعطاء تعريف 
كامل للمصطلح المعرفء. ثم إعطاء تعريف جزئي له ٠‏ وإذا لم د تستخدم هذه الصيغة 
على هذا النحوء فإنها تكون عندئذ خليطا متناقضا ذاتيا يقيد المعنى ويوسعه في نفس 
الوقت». وهذا أمر غير مقبول'. 


ثالثا- طرق التعريف «وغ1)نص ]ع0 04 005طاءم 


هناك ست طرق رئيسية وضعها الفقيه '"دريدجر" لإعطاء تعريف لمصطلح 
ما في اللغة القانونية» هي ما يلي": 


١‏ .م بلتطل- 


- .م.م راك .م0 ,ع0006) عون/‎ ١8-0 


8 
١‏ - التعريف الجامع ؛ف««ذاء0 0 


يقصد بذلك توضيح حدود المعنى بدون تغيير المعنى العادي؛ كما في المثال 
التالي: 
- يقصد بلفظ "الأجو ر" المقابل الذي 72008ع7 تامع كصوعم “وعع7/2 


يدفعه صاحب العمل للمو لف ع٠‏ 375 0] 65لإ10م22ء 32 لإط 2104م 


العمل الذي توكنة المواظفة القباكن لا 11011160عم 7/0112 101 ععلا10ملء 
العمل 56 1 .0/61 [ملاع عط 101 ععلزه[ممء عطا 


10 7:67:01: تضييق حدود المعنى‎ -١ 


يقصد بذلك تضييق المعنى العادي للكلمة أو التعبير عن طريق استيعاد 
أشياء تدخل في غير ذلك من الأحوال ضمن المعنىء كما في المثال التالي: 


- بقصد بلفظ "الفاكه"" البرتقال ,22835265] ,5ع01328 26325 '"النصمط" - 
واليوس فى والليمون والليممون 5322235 320 ع10ذًا ركممطرة1 
الحمضي والموز. 


10 7471114107126 التخصيص‎ -٠!“ 


يقصد بذلك تقييد معنى الكلمة وقصره على شئ خاص بدون تغيير معناه 
العادي. ومن أمثلة ذلك ما يلي: 


- يراد بلفظ "أفريقي" أحد مواطني زامبيا 01 7ع2ناأء 3 5305 “مقعللة - 
أو زيمبابوي. ,ع ناط 222 21 2,3101201 


؛ . توسيع المعنى ©711478© 0] 
يقصد بذلك تقييد المعنى العادي للكلمة مع إضافة معنى لا يدخل ضمن 
الاستخدام العادي للكلمة. ومن أمثلة ذلك ما يلي: 


- يعني لفظ "أفر يقي" أي شخص يكون #عطااء «50اعم 2 د5ءع0نااءما ”مدع ملق - 
ممعم معنا 2ه 15 كأمعتدم عومطت 01 
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أي من أبويه من أصل أوربي. 061 
. ازالة الشك حول معنى الكلمة كتطيامك ء1لاءى 10 


- يقصد بلفظ "أفر يقي" كل من يكون أحد 026 7508ءم 2 5ع0نااعما '"مدع كم" - 
أبويه من مو اطني زامبيا أو ل زانيبار أو 01 2ع12ء 2 15 ذاعم عذ5مطن/لا 01 


721100860110 015 2211210814 ,22111013 
زيمبابوي» والآخر من أصل أوربي. 01 «مذتعم 8 أمععدم ععطاه عط لمة 


لاع 065 211 1006لا 


؟ . الاختصار والاختزآل ©5101 ننه علداناء«ططه 10 


- يقصد بلفظ "الحركة", "الحركة من ا#عتاء8/107 عط كمدعطة “أمعصاء 3/10" 
أجل استعادة الديمقراطية". .10612012 01 12102ماوع]1 عط :10 


رابعا- مبادئ التعريف 


يحدد الفقيه "مارتينيو ' أربعة مبادئ هامة ينبغي على لمكا القانوني 
الالشراء يها عند كنا ريك لمصبط ا وهذه المبادئ هي ما يلي': 


.١‏ تجنب إعطاء تعريف لكلمة ما إلا إذا كان معني هذه الكلمة مهما ويسستخدم 
مرارا في فصلء أو جزءء أو قسمء أو قسم فرعىء أو فقرة ة في الوثيقة القانونية. 


". تجنب تعريف الكلمة إذا كانت تعنى شيئًا ما لا يدخل في معناها العادي. . ومن 
ثمء لا ينبغي» مثلاء تعريف كلمة "كلب" بأنها تشمل في معناها كلمة 'قطة" ؛ أو 
تعريف كلمة "صلب" بأنها تشمل في معناها كلمة "سائل". 


- رنألء .م0 ,220 لمدك/18 .ل خرعطه8‎ 2.0.3١5١. 


ا 
4. تجنب إدراج حكم موضوعي في التعريف. كما في المثال التالي: 


- 'الأوراق القضائية" تعنى صحيفة ,]2نةامصرمه 2 كمضدعدم “عمنلدء1ط" 


<7 


الدعوى أو رد المدعى أو رد المدعى اعلطننا ,ممناممم عه ,لاأمع, ,مع للاوممج 
عليه.ء أو الطلباتء اله 8 ع2مم1ع6 لع رعو ع0 أولال1 
المحكمة. 


وفي المثال المذكور أعلاه؛ يعتبر شرط الإخطار قبل التسليم إلى المحكمة 
حكما موضوعيا وكان الأجدر وضعه في بند منفصل. 


وينصح الفقيه "كريب" باتباع النصائح التالية عند تعريف أي مصطلح': 
.١‏ تجنب اللجوء إلى التعريف إلا في الحالات التالية: 

أ. إذا كان هناك خروج عن المعنى العادي للكلمة المعرفة. 

ب. لتجنب التكرار غير الضروري0:. . 

ج. توضيح استخدام كلمة غير مألوفة أو جديدة. 
". يجب ألا يتضمن التعريف أية أحكام موضوعية. 
؛. عند تعريف كلمة ماء يجب ألا تستخدم أبدا بمعنى مختلف في نفس القانون. 
د5. يجب عدم استخدام كلمات مختلفة للتعبير عن نفس المعنى في نفس القانون. 


.١‏ كلمتا 'يعنى" 726305 و 'يشمل" 150101065 متعارضتان» ومن ثمء ينبغي عدم 
استخدامهما معا في صيغة واحدة 'يعنى ويشمل" 5عل ماع10 200 502305. 


- باك .جه ,عط6هة) عونعلا‎ 2.2.1١50 ١ 


0 
الفرع الثاني- التعليق علي مادة التعاريف بمشروع القانون 


أولا- العبارة الاستهلالية 
صيغت مادة التعاريف في مشروع القانون في شكل جملة واحدة تتصدرها 
العبارة الاستهلالية التالية: 


في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد ب ...أ) العامل ....". وتوضح عبارة 
ا هذا القانون" أن المعاني الموضحة أمام كل تعريف هي 
معان اصطلاحية وأن كل كلمة أو عبارة واردة في التعاريف أصبح لها 
معني محدد فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون. ويقال فيما يتعلق بمادة 
التعاريف أن القانون هو القاموس الوحيد لما يتضمنه من تعاريف. 


وفي رأيناء أن صياغة العبارة الاستهلالية بهذه الطريقة يعوق سلاسة 
التعبير» ل ا القائم علي الربط بين حرف الجر 
"الباء" والاسم المجرور الذي يليه في عبا رة 'يقصد ب". كما أن الصياغة الحالية 
للعبارة الاستهلالية تجعل التعريت 0 وتضع قيدا مطلقا علي استخدام الكلمة أو 
العبارة الواردة في التعاريف بمعناها العادي الذي قد يخالف المعني المعرف. 


ولذلك؛ من الأفضل صياغة العبارة الاستهلالية لمادة التعاريف علي النحو 
التالي: في تطبيق أحكام هذا القانون» بقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني 


ل 
ثانيا- تعريف الأجر 


في تعريف الأجرء يعرف القانون القائم الأجر بأنه "كل ما يتقاضاه العامل 
لقاء عمله نقدا مضافا إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها وعلي الأخص ما يأتي 

.". ويعاب علي هذا النص أنه قصر الأجر على ما يتقاضاه العامل نقدا مما يعني 
ساد أي صور أخرى من صور الأجر» مثل المزايا العينية. ويعاب أيضا علي 
هذا النص أنه وصف ما يضاف إلى الأجر بلفظ بلفظ 'العلاوات" ثم حدد علي سبيل 
التخصيص أشكالا لذلك لأ يكن أن ترج مطاقا كحت تحت لفظ العلاوات» ومثال ذلك» 
العمولة ه الوهبة. 


وقد عالج المشروع هذا العيب» ونص تعريف الأجر علي ما يلي "كل ما 
يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان أو متغيراء نقدا أو عينا. ويعتبر أجرا علي 
الأخص ما يلي ....". وكما نلاحظء فإن السياغة الجديدة قد حاولت تفادي العيبين 
اللذين أشرنا إليهما. فبدلا من الاقتصار علي تعريف الأجر بأنه كل ما يتقاضاه 
العامل نقداء أضاف التعريف كلمة عينا وكذلك عبارة ثابتا كان أو متغيرا". وبدلا 
من إعطاء أمثلة لصور "العلاوات". أعطي التعريف الجديد أمثلة لصور الأجرء إذ 
استخدم عبار ة "'يعتبر أجرا علي الأخص ما يلي". ولنا ملاحظتان علي هذا التعديل: 


١‏ - إن الأسلوب المستخدم في تعريف لفظ "الأجر' ' هو أسلوب التعريف الجامع؛ 
وبمعني آخرء توضيح كل ما يندرج تحت مسمّي الأجر. ومن طرائق الصياغة 
المتدعة فو :قدا انوع من التعاايف» طارخنا 6 وضيرة امه الف العحرفت 
ثم ذكر أمثلة علي سبيل المثال لا الحصر. ومثال ذلك» تعريف عبارة "القوة 
القاهرة ' بأنها كل حدث يخرج عن نطاق سيطرة ة الأطراف. ثم يأتي بعد ذلك 
ع صور على سبيل المثال لا الحصر لأحدات القوة القاهرة. بحيث يمكن أن 


وشتراكل عند اشاح هذا الأسلوب أن تصاغ العبارة العامة بحيث تعبر عن 
الشمول ولا تتض تتضمن قيودا تحد من صفة العموم التي تتصف تتصف بها. ويفترض 
أيضا في الأمثلة المشار إليها ألا تخرج عن المعني العام الذي تندرج تحته. 


وإذا دققنا النظر في صياغة تعريف "الأجر" في مشروع القانون فإننا سنلاحظ 
بسهولة أن العبارة التي يفترض أن تتسم بالشمول والعمومية جاءت مقيدة بقيود 
تحد من شمولها. وبدلا من تقييد العبارة الجامعة "كل ما يتقاضاه العامل لقاء 
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عمله" ' في القانون القائم فقط بلفظ "نقدا", وهذا التقييد كما قلنا كان يعيبهاء قيدت 
العبارة في مشروع القانون بأكثر من لفظء حيث وصفت الأجر بأنه 'ثابتا كان 
أو متغيراء نقدا أو عينا". وفي رأيناء إن عبارة 'كل ما يحصل عليه العامل لقاء 
عمله" تكفي وحدها للدلالة علي كل ما يحصل عليه العامل أيا كان نوع ما 
يحصل عليه أو تسميته.. 


-١‏ صيغت العبارة الاستهلالية في المشروع بأسلوب يوحي بإعطاء المعني الكلي 
للفظ. حيث نصت علي ما يلي 'يعتبر 5 بر أجرا علي الأخص ما يلي" . وللوهلة 
الأولي» قد يسود الانطباع بأن الصياغة الجديدة أفضلء لكن هذا الانطباع يتبدد 
عندما نكتشف أن الأمثلة المذكورة لا يسري عليها وصف الأجر وإنما تعد من 
"ملحقات الأجر"» حسب تسمية القانون المدني المصري. فالعلاوة والبدل ليست 
في حد ذاتها أجراء وإنما هي من ملحقات الأجر. 


وفي رأيناء أنه لتفادي العيوب التي أشرنا إليها أعلاه» يمكن تعريف الأجر 
0 عمله. ويدخل في ذلك ما يلي 


ثالثا- تعريف الوهبة 


من المبادئ المستقرة لصياغة مادة التعاريف أن تقتصر وظيفة التعريف 
علي شرح المقصود بمعاني الكلمات التي رؤى إدراجها في مادة التعاريف لأي من 
الأسباب التي شرحناها سابقا. ومن ثم» يجب ألا يتضمن تعريف أي لفظ أي حكم 
موضوعي حتى ولو كان علي صلة مباشرة باللفظ المعرف. 


حيث نص البند 4 من المادة )١(‏ علي ما يلي: 


"ويصدر قرار ا ل لاي والمننلمة 
النقابية المعنية بكيفية توزيع (الوهبة) علي العاملين .. 


وفي رأيناء إن هذا الحكم حكم موضوعي وكان ينبغي فصله عن مادة 
التعاريف وإدراجه ضمن الباب الذي يتناول الأجور. 


رابعا- تعريف الليل 


يعرف لفظ "الليل" في المشروع بأنه 'لفترة ما بين غروب الشمس 
وشروقها . 


ويعد هذا التعريف من التعاريف المعجمية. ويقصد بالتعريف المعجميء كما 
أسلفناء التعريف الذي يصف الكلمة بكلمة أخرى تقابلها بطريقة القواميس. ويستخدم 
التعريف المعجمي في القانون أساسا لتعريف المصطلحاتا_الفنية ولييست 
المصطلحات العادية. وفيما يتعلق بلفظ "الليل": فإن لهذا اللفظ معني عاديا أو 'فلكيا" 
وهو "الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها", لكن يمكن أن يكون له معنى فني. 
وعلى سبيل المثال» فسر لفظ "الليل" ا ا لو 
ترتكب ليلاء بأنه يعني الظروف التي تمائل الظلمة وما تثير في النفس من خوف 
ورهبة. 


ويرى البعض أن إدراج هذا التعريف يهدف إلى عدم ترك مجال للاجتهساد 
بالنسبة لأحكام ساعات العمل والأجور الإضافية والتفتيش الليلي' ٠.‏ وبعبارة أخرى. 
فإن إدراج تعريف للفظ "الليل" بمعناه العادي يعنى سد الطريق أمام من يحاول 
تفسيره بمعناه الفني. 


ومن رأينا أن هذا التعريف لا مبرر له. لأنه يشرح المعني العادي الشائع 
للفظ. والقاعدة هي تعريف اللفظ حين يرد في القانون بمعناه الفني» وليس العكس. 
ولو كان لفظ "الليل" استخدم في القانون بمعني اصطلاحي فني) لوجب إدراجه 
ضمن قسم التعاريف وإعطاؤه ذلك المعني الفني. ومما يؤيد رأينا أيضا أن لفظ 
"الليل" لا يرد كثيرا سواء في القانون القائم أو في مشروع القانون. 
خامسا- ضرورة إدراج تعاريف وتفسيرات للألفاظ المتكررة في القانون 

من وظائف التعريف: كما سبق أن أوضحناء الاختصار. ولهذا الغفرض» 
يستخدم التعريف الاصطلاحي للاختصار. ومثال ذلك: تعريف 'وزير القوى العاملة 
والهجرة" بعبارة "الوزير المختص". 


١‏ د. علي عوض حسنء الوجيز في شرح قانون العمل» الإسكندرية: دار المطبوعات 
الجامعية؛ 65 »ع ص هل. 
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ومن العبارات التي كان ينبغي إدراج تعاريف لها في مشروع القانون؛ 
عبارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ". ونظرا لتكرار هذه العبارة مراراء فإنه 
كان ينبغي إدراج تعريف لها في مادة التعاريف تجنبا لاستخدام صيغتها الطويلة. 


وللغرض نفسه؛ يمكن إدراج مادة 'للتفسير" للاختصار وتجنب استخدام لفظ 
معين أو عبارة معينة مرارا في القانون. ومثال ذلك» إدراج مادة تفسيرية تنص 
على أن "كل المواد المحال إلبها في هذا القانون تشير إلى مواد هذا القانون» ما لم 
يرد فيه نص خلافا لذلك." إن هذه المادة من شأنها اختصار كثير من الكلمات كلما 
تكررت الإشارة إلى مواد في القانون. 


المطلب الثاني: الأحكام العامة 
المادة (١‏ 
نص المادة: 


يُقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا علي العمل به اذا 
' كان يتضمن انتقاصدا من حفوق العامل المقررة فيه. 


ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة في عقود العمل الفردية أو 
الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة» أو بمقتضى العرف. 


وبقع باطلاً كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو اإيبراء من الحقوق النائسّة للعامل عن 
عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال شهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف 


التعليق: 


تهدف هذه المادة إلى عدم الإخلال بحقوق العامل والمزايا التي سبق له 
الحصول عليها. وتنص هذه المادة علي بطلان كل شرط (أو اتفاق) يخالف أحكام 
هذا القانون ولو كان سابقا علي العمل به. وقد احتار الصائغ في صياغة هذه المادة 
من ناحية اختيار اللفظ المناسب لما يقع عليه البطلان؛ أهو الشرط (كما في القانون 


اوت 


القائم)» أم الاتفاق (كما في المشروع المقدم من الحكومة)؛ أم الشرط أو الاتفاق (كما 
في المشروع الذي أقرته اللجنة المشتركة)؟ 


ودعونا نطرح السؤال بصورة أخرى: أي من هذه الصياغات الثلاث يحقق 
هدف الصائغ؟ ولكي نجيب علي هذا السؤال دعونا نفترض وجود عقد عمل سابق 
لتطبيق القانون الجديد يتضمن حكمين؛ الأول» ينص علي تحديد ساعات العمل بتسع 
ساعات في اليوم. والثاني؛» ينص علي تحديد علاوة دورية سنوية بنسبة 9٠١‏ 
للعامل. في هذه الحالة؛» يبطل الشرط الذي يحدد ساعات العمل بتسع ساعات يوميا 
إذا تضمن القانون الجديد حكما يحدد الحد الأقصى لساعات العمل يوميا بثماني 
ساعات لأن الشرط الأول يتضمن حكما ينتقص من حقوق العامل المقررة في 
القانون الجديد. 


ولكن ما أثر هذا البطلان علي العقد المدرج به هذا الشرط؟ هل يبطل كل 
العقد بما يعنيه ذلك من إبطال الحكم الثاني المشار إليه أعلاه بتحديد العلاوة الدورية 
السنوية بنسبة 96٠١‏ في حين أن القانون الجديد حدد الحد الأدنى للعلاوة بنسبة 
إن الإجابة علي ذلك هي بالنفي» لأنه حسب نص المشروع يستمر العمل بأية 
مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة في العقد السابق للقانون. ومعني ذلك ببساطة؛ 
أن البطلان يقتصر علي الشرط المخالف لأحكام القانون الجديد لكنه لا يمتد إلى 
العقد ذاته أو إلى غيره من الشروط. ومن ثمء يظل العقدء وكذلك سائر الشروط 
الأخرى.؛ صحيحا. 


وكما نعلم فإن العقد (أو الاتفاق) ما هو إلا مجموعة من الشروط المنفق 
عليها. وفي ضوء ما شرحناه؛ قد يتضمن العقد أكثر من شرط لمصلحة العامل؛ أو 
أكثر من شرط لغير مصلحته. بل إن العقد قد تكون كل شروطه لغير مصصلحة 
العامل. فهل بطلان شرط ما مخالف لا يسري علي كل الاتفاق إذا كان الاتفاق 
برمته مخالفا؟ الإجابة» بالقطع؛ هي أن ما يسري علي الشرط يسري علي الاتفاق 
كله» حتى ولو كان القانون يتضمن لفظ "الشرط" وليس لفظ "الاتفاق". 

وفي ضوء ما تقدم» يتضح لنا أن تعديل لفظ 'شرط" إلى عبارة '"شرط أو 
اتفاق"؛ لم يكن له ما يبرره؛ بل إن الصياغة القديمة هي الأفضل. لأنه عندما نقول 
'يقع باطلا كل شرط أو اتفاق ..." قد تفتح هذه الصياغة الباب للجدل بأن الاتفاق 
برمته يصبح باطلا حتى ولو تضمن الاتفاق شروطا أخرى لمصلحة العامل. وحتى 
إذا سلّمنا بأن الفقرة الثانية من المادة (1) في المشروع تقرر صراحة استمرار 
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العمل بالشروط الأفضل للعاملء؛ فإن إدراج كلمة "الاتفاق" في الموضع المشار إليه 
أعلاه تثير نوعا من الالتباس الذي يتطلب جهدا في التفسير امير له 


المادةٌ 8١‏ 
ندس المادة: 


'ذ١‏ تعدد أصحاب العمل كانوا/ مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات 
الناشئة عن هذا القانون. ويكرن من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة 
ل لي لا بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام 


التعليق 


يهدف المشرع من وراء هذا النص إلى ضمان حصول العامل علي حقوقه 
في حالة العمل لدي شركاء متضامنين يكون لكل منهم صفة صاحب العمل» ».أو 
تنازل صاحب العمل للغير عن بعض أو كل أعماله. إذ إن العامل في هذه الحالة قد 
يصعب عليه الحصول علي حقوقه إذا تهرب كل شريك أو من تنازل له صاحب 
العمل بحجة أنه لم يرتبط بالعامل. 


وفي هذه الحالة يكون العامل دائنا؟ ويكون أصحاب العمل ومن يتنازلون 
لهم مدينين. وطبقا للمادة )7١174(‏ مدنيء, لا يكون التضامن بين المدينين إلا بنص أو 
بذاء علي قانون. وبالتالي» إذا لم يدرج المشرع هذا النص في القانون» فلن يستطيع 
العامل الحصول علي حقوقه. 


وبداية» نلاحظ أن نص المشرو ع جاء مشابها بدرجة كبيرة لنص القانون 
الملغي 0١‏ ء والذي حل محله 0 القائم ”8 . ٠‏ ومعني ذلك 
بيساطة أنه بعد حوالي عشرين سنة من تطبيق القانون القائم» عدنا مرة ثائنية إلى 
الصياغة القديمة التي كان معمولا بها حتى سنة 9605 !!١‏ 


وإذا نظرنا إلى صياغة هذه المادة» نجد أنها صيغت في صورة جملتين؛ كل 
منهما تتضمن قاعدة قانونية. وفي الجملة الأولي؛ المخاطب بالقاعدة هم أصحاب 
العمل» ٠»‏ بينما في الجملة الثانية» المخاطب بالقاعدة هو من يتنازل له صاحب العمل. 


ه.ء.ء 
وقد يوحي ذلك للوهلة الأولي باختلاف القاعدة» أو باختلاف الأثر المترتتب على 
القاعدة. لكننا نجد أن القاعدة واحدة في الجملتين وهي تضامن المدينين. والسؤال؛ 
إذن» لماذا صيغت قاعدة (أو فكرة) واحدة في صورة قاعدتين (أو فكرتين)؟ ولماذا 
اختلف المخاطب بالقاعدة في كل من الجملتين؛ مرة "أصحاب العمل" ومرة "من 
تنازل له صاحب العمل متضامنا مع صاحب العمل”؟ 


ودعونا نمعن النظر في صياغة الجملتين. في الجملة الأوللسي؛: أصحاب 
العمل مسئولون عن الوفاء 'بالالتزامات_الناشئة عن هذا القانون”. وفي الجملة 
الثانية» من يتنازل له صاحب العمل مسئول معه في الوفاء 'بجميع الالتزامات الت 
تفرضها أحكام هذا القانون". فلماذا عدم الثبات في التعبير عن نفس المعني؟ لماذا 
أضيفت كلمة "جميع" قبل كلمة "الالتزامات"؛ وكلمة "'أحكام" قبل عبارة "هذا القانون" 
في الجملة الثانية بينما خلت منهما الجملة الأولي؟ ويمكن استنتاج أن السبب ربما 
كان لتجنب تكرار نفس العبارة في الجملتين. 


وإذا نظرنا إلى التركيبة اللغوية لكل جملة؛ فإننا سندرك علي الفور اختلاف 
التركيبة؛ إذ بينما صيغت الجملة الآولي في شكل جملة شرطية صيغت الثانية في 
شكل جملة عادية. وكما أوضحناء فإن كلتا الجملتين تقرران قاعدة واحدة؛ أي أن 


ومن منظور الصياغة؛ يعني اختلاف الأسلوب والكلمات والتراكيب عدم 
ثبات التعبير. ويعني ثبات التعبيرء استخدام لفظ موحد للإشارة إلى نفس الشخص أو 
الشيء داخل الوثيقة القانونية. ويجب أن تكون الإشارات إلى نفس الأشخاص أو 
الأشياء أو حتى الأفعال ثابتة وموحدة في كل الوثيقة. فلا يصحء مثلاء استخدام لفظ 
"المحبوس" و"المسجون" و"المعتقل" و"المقبوض عليه" في نفس القانون للإشارة إلى 
نفس الشخص. 


وفي هذه الخصوصية. بالذات» تختلف اللغة القانونية عن اللغة العادية:» إذ 
إنه بينما يؤدي تنويع اللفظ في اللغة العادية إلى لباقة التعبيرء فإن ذلك قد يؤدي في 
اللغة القانونية إلى آثار مأساوية» إذ قد يفسر استخدام لفظين مختلفين للإشارة إلى 
نفس الشخص أو الشيء في نفس الوثيقة على أنه اختلاف في معنى المشار إليه. 
ومن ثم إذا كان المطلوب في اللغة العادية هو التضحية بالوضوح من أجل جمال 
التعبيرء فإن المطلوب في اللغة القانونية هو التضحية بكل شيء في سبيل الوضوح. 
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وفي قضية "هاردلي ضد بيركس" )١1877(‏ كتب القاضي بلاكبيرن:”/ن من 

القواعد العامة لصياغة الوثائق القانونية منذ أقدم العصور قاعدة تعلمناها عندما كنا 

مازلنا في مرحلة الدراسة وهى ألا نغير شكل الكلمات ما لم نكن ننوي تغيير 
ِ 


ومن المؤكدء عند حدوث خلاف حول تفسير نص يتضمن استخدام لفظفين 
مختلفين للإشارة إلى نفس الشخص أو الشيءء, أن المحكمة ستتساعل: لماذا إذن 
استخدام لفظ مختلف إذا كان اللفظان بنفس المعنى؟ ومن المؤكد أيضا أن المحكمة 
لن تبتلع بسهولة حجة لباقة التعبير! 


وإلى جانب ثبات التعبيرء هناك مبدأ آخر من مبادئ حسن السبك في 
الصياغة القانونية؛ وهو مبدأ عدم تناول الفكرة الواحدة في أكثر من جملة. وبمعني 
آخر, تخصيص جملة واحدة للفكرة الواحدة. وإذا عدنا إلى صياغة المادة )0( فاننا 
سنجد أنهاء كما سبق أن ذكرناء تخصص جملتين لفكرة واحدة هي تضامن المدينين 
فضلا عن استخدام ألفاظ وتراكيب مختلفة. 


وفي رأيناء يمكن ضبط صياغة هذه المادة بإعادة صياغتها علي النعو 
التالي: "اذا تعدد أصحاب العمل أو تنازل صاحب العمل للغير عن بعض أو كل 
أعمالهء كان أصحاب العملء» في حالة التعددء وصاحب العمل ومن يتنازل إليهء في 
حالة التنازل» مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن 
أحكام هذا القانون”. ومن مزايا هذه الصياغة: 


)١‏ أن الحكم صيغ في جملة واحدة لأنه يعكس فكرة واحدة. 


") أن المخاطب في الحالتين أصبح هو صاحب العمل في المقام الأول. 
*') توحيد التعبير وتجنب التكرار. 


- .م نأك .ره رقمتقوم1[20 رعوراظ‎ ١١ ١ 


المادة (5 
نص المادة: 


"لا يمنع حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو اقلاسها من الوفاء بجميع الالتزامات 
الناشئة طبقا للقانون' . 


ولا يترتب وار رو امو دا 
انهاء عقون استخذام عمان المكناء ويكون الخلت- مسئولا هه د 
الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود ". 


هناك ثلاث ملاحظات علي الصياغة اللغوية لهذه المادة. الأولي تتعلق 
بعبارة "جميع الالتزامات الناشئة طبقا لأحكام_القانون". وتتعلق الملاحظة الثانية 
بتركيبة الجملة. أما الملاحظة الثالثة فتتعلق بمدي توفر العناصر الرئيسية للجملة 
التشريعية في صياغة الفقرة الأولي من هذه المادة. 


وفيما يتعلق بالملاحظة الأولي» ذكرت المذكرة الإيضاحية للمشروع المقدم 
من الحكومة» أن الاتجاه كان يميل في البداية لحذف الفقرة الأولي الواردة بالمادة 
(9) من القانون القائم باعتبار أنه بمجرد انقضاء المنشأة فلا يمكن أن تستمر في 
تحمل الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون: ولذلك» رؤى أن الالتزنامات 
التي من المتصور أن تلتزم بها المنشأة في هذه الحالة هي تلك التي اكتمل نشوؤها 
قبل انقضاء هذه المنشأة» أما غير ذلك من الالتزامات فلا محل للالتزام بها 


وإذا قارنا عبارة "جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون' 
الواردة في القانون القائم ل الذي أدخل إليها وهو "الناشثئة طبقا لأحكام 
القانون", نجد أن العبارة قبل التعديل أكثر وضوحاء إذ قد يفهم من عبارة 'طبقا 
لأحكام القانون" أنها تشير إلى القانون علي إطلاقه. وإذا كان ذلك هو فعلا قصد 
الصائغ؛ فكيف يمكن عقلا تحديد هذه الالتزامات؟ وإذا كان القصد من التعديل هو 
تعديل عبارة "الالتزامات المنصوص عليها في ...' إلى "الالتزامات الناشئة طبقا 
لأحكام ..."2 فإن من الضروري تعديل التعديل بحيث تصاغ العبارة كما يلي 'طبقا 
لأحكام هذا القانون" 


0 
وفيما يتلق بالملاحظة الثائية الخاصة بتركيبة الجملة»'تجد أن :شيه الجملة 
الجار والمجرور من الوفاء ب....." مقدم علي الفاعل في الصياغة الواردة بالقانون 
لقائم وكدلك الصباغة المفترحة فى المشروح المقنم من الحكومة حيث اصت لقره 
الأولي علي ما يلي "لا يمنع من_الوفاء بجميع الالتزامات .. .. حل المنشأة ." بينما 
عدلت هذه الصياغة في المشروع المقدم من اللجنة إلى الترتيب العسادي للجملة 

وأصبحت الجملة "لا يمنع حل المنشأة . من الوفاء.. 


ومن ناحية قواعد اللغة؛ تعد الصياغتان صحيحتين. أما من ناحية حسن السبك 
فالأولي أن توضع الكلمات المرتبطة من حيث المعني ة في وضع متجاور بقدر 
الإمكان. وعلي سبيل المثال» يوضع الفعل بجوار الفاعل لأنهما يمثلان معا وحدة 
واحدة؛ إذ لا يتسور حدوث فعل بمعزل عن فاعل. وللسبب نفسه لا يوضع 
المفعول به بمنأى عن الفاعل والفعل. ولتحقيق هذا الهدف, يلجأ الصائغ الماهر إلى 
استخدام أسلوب التقديم والتأخير 137675108 عندما يحدث تباعد بين هذه العناصر 
نتيجة لطول عبارة أي منهم؛ ومثال ذلك؛ أن يقدم المفعول علي الفاعل» كمافي 
الأمثلة التالية: 


.١‏ 'يعد عملا تجاريا: 
أ- شراء المنقولات ......'" (م 4 » ق مت) 


؟. 'يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة ....'" (م 5-١765‏ » ق مم) 


'. "تعتبر بيوعا عقود التوريد التي .... (م ” » اتفاقية فيينا بشأن عقود البيع 
الدولي للبضائع ٠»‏ لسنة 066) 


وإذا كان لابد من الفصل بين الفاعل والفعل » يجب ألا يتجاوز هذا الفصل 
عشر كلماتء وذلك لأن ذاكرتنا قصيرة الأجل تحتفظ بدقة بسبعة بنود (مثل أرقام 
التليفونات أو الأشياء المادية مثل السيارات أو المارة ة في تقاطع طريق والأرقام 
العشرية؛ والكلمات أحادية المقطعء الخ.). ويشار أحيانا إلى هذه الظاهرة المتعلقة 
بالذاكرة باسم 'رقم ا السحري + أو - '" . ومن ثمء يجب أن تكون هناك 'قفلة"' 
05 لكل مجموعة من 7 كلمات في الجملة' . 


.م بلط - 


املف 


ونحن نقرأ ونتذكر الأشياء في مقاطع» ولذلك تكتب أرقام بطاقات تحقيق 
الشخصية وأرقام التليفونات» وغيرها مجزأة في مقاطع حتى يسهل تذكرهاء ومعنى 
ذلك أن هناك 'قفلة' باستمرار لكل مقطع. 


ومثال ذلك أيضا صياغة المادة (5). . وتتضمن المادة 00 فقرتين؛ الجملة 
الأولي في الفقرة الأولي تنص علي ما يلي "تعفي من الرسوم القضائية في جميع 
مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن ....'. بينما صيغت جملة الفقرة الثانية كما 
يلي: 'وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ...". 


وفي الجملة الأوليء» يتكون نائب الفاعل "الدعاوى" وما يتصل به مسن ١5‏ 
كلمة؛ وبالتالي لزم أن يتقدم عليه شبه الجملة الجار والمجرور وما يتعلق به “٠‏ 
كلمات). أما في الجملة الثانية» جاء نائب الفاعل في مكانه الطبيعي متقدما علي 
جملة الجا والمجرون 'لأن نائت: الفاعل. 'الفثات' وما يتل مه مكدون سور 
كلمات)؛ بينما شبه الجملة الجار والمجرور وما يتعلق به يتكون من ١8‏ كلمة. 


ونعود مرة أخرى إلى المادة (9). وطبقا للمشروع المقدم من الحكومة؛ 
كانت الفقرة الأولي تنص علي ما يلي: لا يمنع ا 
طبقا للقانون. حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو افلاسها". وأثناء مناقشة هذه 
الصيغة أمام مجلس الشورىء استوقفت هذه الصياغة نظر العضو الأستاذ/اصلاح 
منتصر واقترح تعديل الصياغة بحيث يتقدم نائب الفاعل وما يتصل به (4 كلمات) 
علي شبه الجملة الجار والمجرور وما يتعلق به (1 كلمات) علي أساس أنه لم يعد 
هناك مبرر للتقديم والتأخير. ولذلك؛ عدلت الصياغة في المشروع الذي أقره مجلس 
الشورى إلى ما يلي: "لا يمنع حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها مسن 
الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لأحكام القانون". ونلاحظ في هذه الصياغة 
المعدلة أن عدد كلمات نائب الفاعل (8 كلمات) تعادل تماما عدد كلمات شبه الجملة 
الجار والمجرور (8 كلمات)؛ ومن ثم؛ احتفظت الجملة بترتيبها العادي. 


وفيما يتعلق بالملاحظة الثالثة وهي مدي توفر العناصر اللازمة للجملة 
التشريعية في صياغة المادة (4)» يري الفقيه "جورج كود". وهو من أوائل مسن 
كتبوا عن موضوع الصياغة التشريعية أن الجملة التشريعية تتكون من» أو يجب 
أن يتوفر فيهاء أربعة عناصر رئيسية؛ هي: 


5:٠ 
المخاطب بالحكم القانوني اءءزطناة 1هعء1‎ .١ 
1682[ ؟. الفعل القانوني «05ناء2‎ 
وصف الحالة التي يسري عليها الحكم القانوني 308أم3ء5ء0 ع5دء؛‎ .*“ 
١ءمه9ذ0085 الشروط التي ترد علي الحكم القانوني‎ .4 


ورغم أن تحليل كود للجملة التشريعية قد لا ينطبق بشكل كاف علي كل 
الجمل التشريعية» فهو ذو قيمة كبيرة لا سيما بسبب الاهتمام الذي يوليه لتركيبة 
الجملة وترتيب العبارات المقيدة للمعني في أفضل موقع لها . 


ويقصد بالفاعل القانوني ]مءعزطداة 16831 الشخص الذي يخول حقا أو امتيازا 
أو سلطة أو يفرض عليه التزام أو مسئولية. وفي رأي كود: " لا يمكن تخويل أي 
حق أو امتياز أو سلطة؛ ولا يمكن فرض أي التزام أو مسئولية إلا علي شخص 
ما." ويعتبر الشخص الذي يجوز له أو لا يجوز له؛ أو يجب عليه أن يفعل أو لا 
يفعل شيئا ما؛ أو يخضع لشيء ماء هو الفاعل القانوني ]ءعزطناة 16821 


وغالبا ما يكون الفاعل القانوني اسما 02ا20 أو ما يعادل الاسم. وفي 
الصياغة التشريعية» يكون الفاعل القانوني هو الشخص الذي يفرض عليه الالتزام 
أو يخول السلطة أو الحق أو الامتياز. ومع ذلك من الضروري التفريق بين الفاعل 
في الجملة العادية والفاعل في الجملة التشريعية» الذي يشار إليه غالبا باسم "الفاعل 


القانوذ ني" أءءزطناة 21عع1. ويوضح لنا المثال التالي الفرق بين الفاعل القانوني 
والفاعل في الجملة العادية: 


٠١ يدفع المستأجر الأجر ة في غضون أهع5 عط /إهم القطة أصهدء1‎ .١ 


الأسبو ع الأول من كل شهر. طعدء 05 عاعع/ ]25 علطا متطاتا 
120 
؟. يجب أن يكون الإخطار مكتوبا. 1 13 56 ]10105 201166 ل . ؟ 


54 .م ,نأك .م0 ,ه1200 وعمراظ - 
0-5 ,رم ,يأك .م0 ,19أهط8 .1 ,/ - 


- ,نالك .م0 ,لتقوم120 وعصرا8‎ 7. ١٠ 


5١١ 


وفي المثال )١(‏ المذكور أعلاه, يعتبر الفاعل العادي في الجملة "المستأجر" 
11 هو نفسه الفاعل القانوني الذي يقع عليه الالتزام. أما في المشال ,.)١(‏ لا 
يعتبر الفاعل العادي في الجملة "الإخطار" 20406 هو الفاعل القانوني؛ أي الشخص 


ووفقا للتعريف المذكور أعلاه. يشترط أن يكون الفاعل شخصا (لاسيما إذا 
كان المطلوب هو فرض التزام ما أو تخويل حق ما) لأنه لا يمكن تحميل التزام أو 
واجب؛ أو تخويل حق أو امتياز أو سلطة لجماد أو حيوان. ومن ثم» لا يمكن أن 
يكون الفاعل القانوني» مثلاء كلبا ع00 2. كما في المثال التالي: 


- يحظر دخول الكلاب إلى المتنزهات. عناطنام 3 2عامه غمم [أقطة عمل م - 
العامة ما لم تحمل ترخيصا بذلك. 55 23 كتوعلا )اذ 21635نا ع[عةهم 
116 


فالكلب لا يستطيع القراءة ولا يمكن تحميله بالتزام يعاقب على مخالفته : 
والأصح أن يصاغ الحكم في الجملة المذكورة أعلاه كما يلي: 


- يحظر على أي شخص اصطحاب 005 8 قضلط 306 القطة وو5عم م - 
الكلاب إلى المتنز هات العامة ما لم 8 عطا 1655هنا عاعدم عتاطنام 2 ماما 
يحمل الكلب ترخيصا بذلك. .ععمع110! 008'5 3 كتوء زا 


وقد يكون الفاعل القانوني المطلوب تحميله بالتزام ما أو تخويله حقا ماء 
شخصا طبيعيا «50رعم [513//م أو اعتباريا 5508]عم 15]16نال ٠‏ 


ومن الضروري أن يتم التعبير بوضوح عن الفاعل في الجملة» ومن ثمء 
يجب تحديد الشخص المخاطب بالحكم القانوني بشكل واضح. 


ويقصد بالحالة 356 تحديد الأوضاع والظروف التي ينطبق عليها حكم ما 
والتي يؤدي تحديدها بوضوح في الجملة إلى جعل القانون أكثر وضوحا ودقة. 


حارف 


القانوني'. ويساعد وصف الحالة علي تحديد الأوضاع التي يكون فيها الحكم 
القانوني نافذا. 


وينصح الفقيه "كود" بضرورة التعبير عن الحالة في بداية الجملة لأن كتابة 
حكم يوحي بأن تطبيقه سيكون عاما ثم تقييد هذا الحكم بعبارات مقيدة للمعنى أو 
عبارات شرطية من شأنه أن يضلل القارئ: إذ إن القارئ لن يكتشف إلا في نهاية 
الجملة ما إذا كان هذا الحكم واجب التطبيق أم لاء وإذا اكتشف أن الحكم غير 
واجب التطبيق فإنه سيكون قد أضاع وقته. ويقول كود: 'كلما كان المقصود من 
القانون ألا يسري إلا في ظروف معينة» فإن هذه الظروف يجب وصفها قبل التعبير 
عن أي جزء آخر من التشريع"" . ويضيف كود قائلا: "لو أن هذه القاعدة قد روعيت 
لأمكن تجنب تسعة أعشار العبارات الشرطية 2071505م والعبارات المقيدة للمعنى 
التي تشوه القانون". 
وفى تحليله التطبيقي لقانون الإسكان الإنجليزي لسنة ١18٠١‏ (الذي يتضمن 
مائة ألف كلمة)»: لاحظ 'بهاتيا" أن عبارة 7616-0156 تأخذ موقعا ثاببَا داخل 
الجملة» حيث تأتى فى أغلب الأحوال فى بداية الجملة القانونية. ووفقا للتحليل الذى 
أجراه 'بهاتنا":"قإتة من برق :575 حالة استحلمت فيها غيانة.وضف: الحالة؛ اتفذت 
5 عبارة مواقعها في بداية الجملة". 


والآن» دعونا ننظر إلى الصياغة اللغوية للفقرة الأولي من المادة (1) 
لمعرفة مدي انطباق تحليل كود علي صياغة هذه الفقرة من ناحية توفر العناصر 
الأربعة الرئيسية لصياغة الجملة التشريعية. وقبل تحليل صياغة هذه الفقرةه من 
الضروري أن نحدد الهدف التشريعي منها أولا. 

ووفقا لما ذكره السيد المستشار/عبد الرحيم يم نافع» مقرر اللجنة المشتركة» 
أمام مجلس الشورى في الجلسة المنعقدة حباء اث ٠‏ من مارس ,76٠١7”‏ فإن 
هذه الفقرة تهدف إلى "حفظ حق العامل عند إفلاس صاحب العمل» بحيث يُحفظ هذا 


- .م ونأك .ره ,عططة عون‎ © ١ 
- .م وناك .م0 بمقمه1200 تعتماط‎ ١57 ١ 


١ '‏ ,ال .م0 نط8 .1 .7 - 


1 
التدخل في التفليسة أو التصفية بالقدر الذي له الحق فيه وفقا للعقد القائم بين العامل 
وصاحب العمل. أما إذا سكت التشريع» سقط حق العامل في التدخل مع إجراءات 

التفليسة". 


وبعبارة أخرىء فإن الهدف التشريعي من هذه الفقرة هو حفظ حق العامل 
فى مواجهة الدائنين الآخرين لصاحب العمل وذلك فى حالة حل المنشأة أو تصفيتها 
أو إغلاقها أو إفلاسها. وإذا قارنا هذا الهدف بنص المادة (5)» فإننا سنجد أن المادة 
)١(‏ لم تحفظ فحسب حق العامل في مواجهة الدائنين الآخرين لصاحب العمل» وإنما 
أعطت للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه حق امتياز علي جميع أموال 
المدين. لكن المادة )١(‏ لم تحدد لنا الحالة التي يسري فيها هذا الحق. 


وثمة ملاحظة أخرىء وهي أن الفقرة الأولي من المادة (4) تتحدث عن 
حالة انتهاء وجود منشأة صاحب العمل إما بسبب الحل أو التصفية أو الإغلاق أو 
الإفلاس. وبالتالي لن يكون هناك خلف لصاحب العملء وإنما هناك دائنون لصاحب 
العمل. 


ومن الناحية الفنية للصياغة اللغوية للفقرة الأولي من المادة (4)» لا يحدد 
النص صراحة المخاطب بالحكم القانوني. ومرة أخرىء تنص الفقرة الأولي علي ما 
يلي: لا يمنع حل المنشاة أو .... من_الوفاء بجميع الالتزامات ...'. فمن الذي سيفي 
بالالتزامات؟ إن النص لا يحدد ذلك صراحة. وبعبارة أخرىء لا تحدد هذه الصياغة 
الفاعل القانوني (أو المخاطب بالحكم القانوني). ويجب هنا أن نفرّق بين الفاعل 
العادي في الجملة "حل المنشأة" والفاعل القانوني وهوء كما أوض حناء المخاطسب 
بالحكم القانوني. 


لكل ما تقدم» يري الباحث أن هذه الفقرة لا لزوم لها في المادة (4)» ومن الأفضل 
إدماجها في المادة (5) بحيث تبدأ المادة (1) كما يلي: "في حالة حل المنشآة أو 


تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو انتهاء وجودها لأي سببء تكون للمبالغ ....". 


المبحث الثالث 
التعليق على بعض المواد 
التي أثير الجدل حولها 


)١4( المادة‎ 


"لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره» فاذ/ لم يكن المرشح 
من بين الحاصلين علي شهادة القيد المشار اليها في المادة (7 /١‏ من هذا القانون» 
وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوما من الحاقه بالعمل' . 

"ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته .... ممن ترش حهم الجهة 
الإدارية المختصة .. مراعية أسبقية القيد'. 


أثناء مناقشة هذه المادة في مجلس الشورىء تساءل العضو الدكتور علي 
لطفي "إذا كان يجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته ممن ترشحهم جهة 
الإدارة» فلماذا نضع هذا الحكم؟ وهل هو أصلاً محرم عليه؟ ... وهل لو حذفنا هذه 
الفقرة لا يكون من حق صاحب العمل أن يعين من يقع عليه اختياره؟ 


وقد رد المقرر بآن 'بقاء النص مقصود به الفقرة الأولي 2 أي» هذه الفئة 
التي لم تحصل علي الشهادة ... وليس محرما (علي صاحب العمل أن يعين من 
يختاره)» ولكن علي أساس أننا ألزمنا كل راغب في العمل بأن يقيد اسمه. فإذا 
سكتنا عن أحقيته في تقرير ضم عمال من غير هؤلاء فربما أصبح مسئولا عن 


وقال العضو المستشار جمال التهامي "إن كلمة "يجوز" لا تفرض أي التزام 
علي صاحب العمل 6 واقترح بدلا من ذلك أن يكون النص "على صاحب العمل 
أن يستوفي احتياجاته ... ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة .... بنسبة لا تقل 
عن ٠6؟‏ من احتياجاته مع مراعاة أسبقية القيد". 


وقد عقب الوزير علي هذا الاقتراح قائلا "إن ذلك يتناقض تماما مع 
الاتفاقيات الدولية ويخالفهاء فلا إجبار لصاحب العمل علي أن يقبل عاملا معيناء ولا 


ف 
اننا نقول لصاحب العمل 'راع الأسبقية", فعندما يتم التعيين عن طريق مكتب العمل» 
لا يجرى اختيار بل تراعي أسبقية القيد الموجود." 


وقال العضو الدكتور شوقي السيد "إن هناك حرية في التعاقد. إن القيد 
واجبء إنما في الاستخدام والتعيين والتعاقدء فهذه مسألة حرية بنسبة ."90٠١١٠١‏ 


واقترح الأستاذ/صلاح منتصر تعديل الصياغة إلى 'لصاحب العمل الحق 
في تعيين من يقع عليه اختياره؛ فإذا لم يكن المعين .....' بدلا من عبارة "إذا لم يكن 
المرشح". لان النص المقترح يوجد به عدم تناسق بين عبارة "الحق في تعيين" 
وعبارة "إذا لم يكن المرشح". 


واقترح العضو المستشار عبد الرحمن فرج استبدال عبارة "من وقع عليه 
الاختيار" بكلمة "المرشح". 


واقترح العضو الدكتور أنور رسلان عبارة "إذا لم يكن من_عينه من بين 
الحافلين,ى .' بدلا من كلية "المرركه' . 


وعقب الوزير علي ذلك قائلا بأن عبارة 'من عينه" ستجعل الأساس هو 
التعيين. إذن كل الناس ستقوم بالتعيين ولن تحضر شهادة ....". 


وقد انتهي مجلس الشورى إلى الموافقة علي المادة )١54(‏ كما هي. 
٠‏ التعليق 


هناك قاعدة بسيطة في علم الصياغة القانونية؛ وهي أنه إذا فهم اثنان النص 
والخبرة الطويلة (الدكتور علي لطفيء المستشار حمال التهاميء الأستاذ صلاح 
منتصرء المستشار عبد الرحمن فرجء الدكتور انور رسلان) يرون عدم اتساق 
صياغة النص. أليس في هذا وحده دليلُ علي أن النص بحاجة إلى ضبط؟ وما بالنا 
بالشخص العادي الذي يخاطبه القانون إذا كان خمسة من أهل العلم والخبرة قد 
استوقفتهم عبارة النص وطلبوا تعديلها؟ 


١7 


وإذا كان الهدف التشريعي» وفقا لما قاله السيد الوزيرء هو إعطاء الحق 
لصاحب العمل في تعيين من يقع عليه اختياره؛ فلماذا نخشى من عبارة 'من عينه" 
بدلا من كلمة "المرشح؟ وهل عبارة 'من عينه" هي التي ستغري صاحب العمل 
بتعيين أي شخص من غير المقيدين بمكاتب العمل. بينما لن تغريه عبارة 'له الحق 
في تعيين”؟ 


إن أغلب مشاكل الصياغة القانونية تنشأ نتيجة لنوايا ذاتية للصائغ لا يريد 
الإعراب عنها صراحة في النصء فتكون النتيجة إما الغموض أو الالتباس أو عدم 
ثبات التعبير. وفي النقطة محل المناقشة» إذا كان هدف الصائغ أصلا هو عدم 
إغراء صاحب العمل علي تعيين عاملين من غير الحاصلين علي شهادة القيد» فعليه 
أن يبحث عن وسائل أخري مباشرة تحقق له ذلك» ولكن ينبغي عدم الخلط بين هذا 
الهدف وهدف آخر؛ هو إعطاء الحق لصاحب العمل فى أن يعين من يشاء سواء 
اختاره من بين المقيدين أم لا. ١‏ 


وثمة نقطة أخرى تتعلق أيضا بالإفصاح عن نية الصائغ؛ وهي ضرورة 
مراعاة أسبقية القيد بقائمة المقيدين. فمن المطلوب منه مراعاة أسبقية القيد؟ قد 
يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولي أن المقصود بذلك هو صاحب العمل. لكن حسنا 
فعل السيد الوزير عندما أوضح أن صاحب العمل غير ملزم بأن يختار ممن تشملهم 
قائمة المقيدين» وإنما الإلزام هنا يقع علي الجهة الإدارية المختصة بأن ترشح 
لصاحب العمل طبقا للدورء ولصاحب العمل أن يختار من يراه كفئا وألا يختار من 
لا يراه كفئا. وهذا المعني» في رأيناء يتسق مع النصء لأنه إذا كنا قد أعطينا 
صاحب العمل الحق في أن يختار من غير المقيدين بالقائمة» فمن باب أولي علينا 
أن نعطيه هذا الحق بالنسبة للمقيدين بالقائمة. ١‏ 


إذن الجهة الإدارية هي الملزمة بمراعاة أسبقية القيد عند ترشيحها العامل 
من بين المقيدين بالقائمة. فلماذا نخلط بين حق صاحب العمل في أن يعين من يشاء 
وأمور تنظيمية المخاطب فيها أصلا هو الجهة الإدارية المختصة؟ أليس من 
المناسب الفصل بين الأمرين؟ 


وثمة نقطة أخرى تتصل بمسالة قيد العامل بقائمة الراغبين في العمل؛ وهي 
أن المشروع الزم العامل بأن يقيد اسمه لدي الجهة الإدارية المختصة بعد أن كان 
ذلك جوازيا في القانون القائم» إذ بعد أن كانت المادة )١7(‏ تنص علي ما يلي 'لكل 
قادر علي العمل وراغب فيه أن يتقدم لقيد اسمه .." عدلت في المشروع وأصبحت 


١7 

كما يلي 'على كل قادر علي العمل 0 ". وفي تعقيبه علي هذا التعديل أمام مجلس 

الشورىء» قال الوزير إننا أردنا أن نعطي شيئا من الوجوبية من أجل عملية 
الإحصاءات لأنه لا أحد 0 


إذن» الهدف التشريعي هو إلزام كل راغب في العمل بأن يقيد اسمه لدي 
الجهة الإدارية المختصة. وكما سبق أن أوضحناء إنه لا يمكن إجبار العامل على 
العمل. . لكن نص المادة )١7(‏ بعد التعديل يلزم من يرغب في العمل أن يقيد اسمه. 
وفي رأيئاء إن صيغة الإلزام هنا مستخدمة في غير محلها. لأن الإلزام يقتضي 
النص علي عقوبة علي من يخالفه. فكيف نعاقب من يرفض قيد اسمه؟ فضلاا عن 
أن الإلزام يقع علي من يرغب في العمل وليس علي كل عامل لا يعمل. 


وفي رأيناء يجب التفريق بين ثلاث صيغ رئيسية ية من الصيغ الآمرة؛ ههى هي 
: صيغة "الإلزام" وصيغة السلطة التقديرية "الجواز' ' وصيغة 'الاشتراط اط". ولكل صيغة 


م ا 


ففي صيغة الإلزام.ء يجب أن يكون الإلزام مقرونا بعقوبة علي من يخالفه. 
ومثال ذلك؛ إلزام صاحب العمل في الفقرة الأولي من المادة )١5(‏ من المشروع 
بأن يرسل إلى الجهة الإدارية 0 بيانا مفصلا بعدد العمال الموجودين لديه. 
ولذلك» تنص المادة )١4١(‏ علي معاقبة من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن مائتي 
جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه. 


ولكن في صيغة الجواز (أي إعطاء السلطة التقديرية)» لا تفرض عقوبة 
علي من يخالف النص لآن الفعل مرهون بالسلطة التقديرية للمخاطب بالقانون» فإن 
شاء فعل» »ان شاء لم يفعل. ومثال ذلك» صياغة المادة )5 (١‏ في القانون القائم 
والتي تنص علي ما يلي 'لكل قادر علي العمل وراغب فيه أن يتقدم لقيد اسمه". 
وبالتالي» لا توجد عقوبة علي من لا يقيد اسمه. 


أما صيغة الاشتراطء فيقصد بها الصيغة التي تفيد أن هناك متطلبا ما ينبغي 
عمله لكي يتحقق الفعل القانوني. ومثال ذلك ما يلي: 

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين 
مصريين » وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية » وألا تقل سنه عن 
أربعين سنة ميلادية . (م 5 من الدستور المصري) 


لك 


يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا .... (م 
1 من الدستور المصري) 


وفي رأيناء إن صيغة الاشتراط هي أصلح صيغة لتحقيق الهدف التشريعي 
من نص المادة (؟١١).‏ وبالتالي» يمكن صياغة المادة علي النحو التالي يشترط فيمن 
يعين لدي صاحب العمل أن يكون اسمه مقيدا ضمن قائمة الراغبين في العمل 
بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل (قامته". وما دمنا لا نستطيع 
إجبار من يرغب في العمل علي قيد اسمه» فإن أقصي ما يمكن عمله هو أن نشترط 
عليه أن يقيد اسمه إذا كان يرغب في العمل. 


ومرة أخرىء نقول إنه ينبغي الفصل بين النية الذاتية للمشرع والنص 
اسمه» فلا يجب صياغة النص بصيعغة الإلزام. 


المادة )1 37): 


اختصاص قضائي من: 
5 اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأقدمهما وفقا للقواعد المقررة بقانون 


2 مدير مديرية القوي العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه. 
- عضو عن اتحاد نقابات عمال مصر. 
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن 


تطبيق أحكام هذا القانون 


وعلي اللجنة ان تفصل في طلب فصل العامل أو انهاء عقده خلال خمسة 
عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا فاذا رفضت الطلب 
ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل الى عمله وأن يؤدي إلِيه ما لم يصرف 
له من مستحقات وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا يستوجب التعويض. 


25 
7 اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت اذا طلب العامسل 
رلاك . 
ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فو ر/ ولو طلب استئنافه. 
فاذ/ كان فصل العامل أو انهاء عقده بسبب نشاطه النقابىي قضت اللجنة 
بإعادته الى عمله اذا طلب نلكء» ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو 
الإنهاء لم يكن بسبب هذا النشاط. 
المواد المدنية والتجارية," ْ 


٠‏ لد التطيق: 


أول ما يلفت النظر في هذه المادة من الناحية الشكلية هو طولها المبالغ فيه. 
ويعد هذا الطول المبالغ فيه علامة أولية علي سوء الصياغة خاصة إذا اققترن 
الطول باستخدام فقرات غير مرقمة. ويبلغ عدد فقرات هذه المادة عشر فقرات. 


ولكن لماذا نقول» بداية» إن هذه علامة علي سوء الصياغة؟ لنفغرضص أننا 
أردنا الإشارة إلى كلمة ما أو عبارة ما في هذه المادة؛ فهل سنقولء» مثلاء كلمة .. 
في الفقرة السابعة؟ وكيف سيصل القارئ إلى الفقرة السابعة مع عدم وجود ترقيم 
للفقرات؟ ثمء أليس هناك احتمال لحدوث التباس بالنسبة للفقرة الأولي التي تتضمن 
في داخلها أعضاء اللجنة موزعين علي أربعة بنود منفصلة؟ أليس هناك احتمال أن 
تحسب الفقرة» فقرتين» أو ربما خمس فقرات؟ 


ثم نأتي إلى مضمون المادة فنجد أنها تتناول أربعة موضوعات رئيسية 
منفصلة رغم ارتباط كل موضوع بالآخر. ويمكن تحديد هذه الموضوعات علي 
النحو التالي: 


-١‏ إنشاء لجان ذات اختصاص قضائي للفصل في منازعات العمل. 
-١‏ كيفية بت اللجنة في طلب صاحب العمل فصل العامل. 

*- حالة طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي. 

4 تطبيق قانوني المرافعات والإثبات فيما لم يرد بشأنه نص خاص. 


5 
وكما سبق أن أوضحناء يجب تخصيص جملة لكل فكرة؛» وفقرة لكل 
مجموعة جمل تشكل امتدادا لنفس الفكرة؛ كما يجب تخصيص مادة منفصلة لكل 


الهرم عاماءهتدم 10مه<زمء والثانيء: هو قاعدة الرقم (/ا) 80016 7 .210. وبموجب 
مبدأ الهرم» يجب تنظيم المعلومات بشكل متتابع من المعلومات الأكثر عمومية إلى 
المعلومات الأكثر خصوصية. ويجب أن يجهز الكاتب القارئ للمعلومات التي سيرد 
ذكرها. ويعني ذلك أن البدايات والانتقالات من أجزاء النص القانوني يجب أن 
تكون منطقية. وتعني قاعدة الرقم (7) عدم تضمينٍ أي وحدة كلام أكثر من سبع 
معلومات. ومثال ذلك» عدم تضمين الفقرة الواحدة أكثر من سبع جملء. وعدم 
تضمين المادة أكثر من سبع فقرات. 


ومرة أخرىء دعونا ننظر إلى الموضوعات التي تتناولها المادة .)7١(‏ إن 
الموضوع الأول هو إنشاء لجان ذات اختصاص قضائي. “وتحريه المواد التي 
تتناول هذه الأمو ر باسم "المواد المنشثئة لكيان قانوني" ع متاوع “اناده لهوء! 
ةناقاء. ومن الشائع جدا استخدام هذه المواد في القوانين بل لا نبالغ إذا قلنا إنه لا 
يكاد قانون يخلو منها. ومثال ذلك في المشروع. المادة )١١(‏ التي تنص علي 
تشكيل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوي العاملة» والمادة (4) التي تنص علي 
تشكيل مجلس قومي للأجور. 


وتصاغ المادة المنشئة لكيان قانوني» عادة» بحيث نتضمن العناصر التالية: 


-١‏ الأمر التشريعي بإنشاء الكيان القانوني (شكل لجان ذات اختصاص قضائي 
للفصل في منازعات العمل ). 

"- طريقة إنشاء الكيان القانوني إقرار جمهوريء بقرار من رئيس الوزراءء 
بقرار وزاريء الخ.). 

"- تشكيل الكيان (الرئيس والأعضاء). 

4- الاختصاصات. 

ه- طريقة العمل واتخاذ القرارات. 


ويعتبر كل عنصر من هذه العناصر الخمسة فكرة منفصلة يمكن أن يعبر 
عنها بجملة واحدة أو أكثر من جملة في حالة وجود امتداد لنفس الفكرة. وفي هذه 


امد 


ىف 
الحالة تخصص فقرة واحدة لمجموعة الجمل التي تشكل امتدادا لنفس الفكرة. 
ويراعي في ذلك التتابع المنطقي بحيث يتم الانتقال من المبدأ العام إلى التفاصيل. 


ويؤدي» عادة؛ الدمج في فقرة واحدة بين أكثر :من عتضير :مسر العتاصبية 
الخمسة المذكورة أعلاه إلى عدم الالتفات إلى تفاصيل هامة ربما لم تكن لتغيب عن 
الانظار لو أن كل عنصر صيغ في جملة منفصلة. وإذا نظرنا إلى صياغة الفقرة 
الأولي من المادة )7١(‏ فإننا سنجد أنها قد جمعت بين ثلاثة عناصر في آن واحد. 
الأول؛ الأمر التشريعي بإنشاء اللجان تشكل لجان ذات اختصاص قضائى". 
والثاني؛ طريقة إنشاء اللجان قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية". 
والثالث؛ تشكيل اللجان “من ...'. وهذا الأمر حتماء من حيث المبدأء سيؤدي إلى 
عدم التركيز علي كل عنصر علي حدة مما يؤدي إلى إغفال تفاصيل ربما تكون 


هامة. 


فإذا نظرناء مثلاء إلى الأمر التشريعي بتشكيل اللجان؛ فإننا سنجد أنه ليست 
هناك مدة محددة يتم في غضونها تشكيل هذه اللجان. ومن منظور حسن السبك 
وزيادة الوضوح.ء كان يجب تناول تشكيل اللجان في فقرة منفصلة وليس هناك أي 
مبرر علي الإطلاق للجمع بين الأفكار الثلاثة في جملة واحدة "تشكل.... بقرار من 
لحان م ما 


ثم نأتي للفقرة التي تتحدث عن اختصاصات اللجنة. ومن اللافت للنظر أن 
صياغة هذه الجملة مبهمة ومقتضبة. وتنص هذه الفقرة علي اختصاص هذه اللجنة 
'دون _غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون". 
فما الفائدة من عبارة "دون غيرها"؟ وما المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام 
القانئون؟ هل فصل العاملء مثلاء منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون؟ وهل 
اللجنة لا تتظر في فصل العامل إذا كان الفصل غير ناشئ عن تطبيق أحكام هذا 
القانو :.؟! 
نون؟! 


ثم تتحدث الفقرة التالية لذلك عن المهلة الزمنية التي تفصل خلالها اللجنة 
في النزاع المعروض عليهاء وهو أمر يتعلق باسلوب عمل اللجنة. ويتبع ذلك سبع 
فقرات تتناول فكرتين؛ هماء كما سبق أن أوضحناء كيفية بت اللجنة في طلب 
صاحب العمل فصل العامل؛ وحالة طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي. وبعد 
هذا الفاصل الطويل (سبع فقرات)»؛ تبدأ مادة جديدة (المادة "27") تتناول كيفية اتخاذ 
اللجنة لقراراتها. ألم يكن من الأفضل إدراج الفقرة الأولي من المادة (77): أو علي 


نف 

الأقل الجزء الذي يتحدث عن كيفية اتخاذ اللجنة لقراراتها ضمن المادة المنشئة لهذه 
اللجان علي أساس أن ذلك يتعلق بأسلوب عمل اللجنة؟ وهل من المنطقي أن نتحدث 
عن المهلة الزمنية التي تفصل خلالها اللجنة في النزاع المعروض عليهاء ثم نتناول 
طريقة بت اللجنة في طلب فصل العاملء ثم نعود في مادة جديدة لنوضح أن 'قرار 
اللجنة يصدر بأغلبية الآراء ويكون مسببا”؟ 


(١ ١ :) المادة‎ 


"مع عدم الإخلال بحكم المادة ١1‏ من هذا القانون ومع مراعاة أحكام 
المواد التالية» اذا كان عقد العمل غير محدد المدةء جاز لكل من طرفيه 
انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الأخر كتابة قبل الإنهاء. 

ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد الا في حدود ما ورد بالمادة 
1 من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح 
المعتمدة. 

كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق 
بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. 

ويراعي في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل ,' 


وتتناول هذه المادة حالة عقد العمل غير محدد المدةء وهي تجيز لكل من 
صاحب العمل والعامل إنهاء هذا النوع من العقود بضوابط معينة. 


وتبدأ المادة بعبارة مقيدة للمعني هي 'مع عدم الإخلال بحكم المادة 597". 
وأثناء مناقشة هذه المادة في مجلس الشورى» تساعل المقرر عما إذا كان المقصود 
بالمادة المشار إليها هو المادة )١917(‏ أم المادة (94١)؟‏ لأن المادة )١94(‏ لا تنادي 
بالتزام معين يوجه إلى أحد طرفي العقد. ورد الوزير بأن المقصود هو المادة 
)١154(‏ والمقصود هو الإخطار بقرار الإغلاق. 


وكانت الفقرة الثانية من هذه المادة في مشروع الحكومة تنص علي ما يلي: 


ويجب_أن يستند صاحب العمل : / ميرر مشرو وكاف يتعلق 
بإخلال العامل بالتزام من التزاماته الجوهرية أو بكفاءته. 


لبك 


رف 
وقد أثير جدل حول هذه الفقرة قبل تعديلهاء وبصفة خاصة؛ حول عبارة 


'مبرر مشروع وكاف". وذكر الوزير أن عبارة "مبرر مشروع وكاف" منصوص 
عليها لأنها واردة في الاتفاقيات الدولية. 


000 وقد النكدات بعدارة "أن يتم الإنهاء في وقت ملائم" في الفقرة الأخيرة عبارة 
أن يتم الإنهاء في وقت _مناسب لظروف العمل". 


٠‏ التعلبيق: 


إن أول ما يلفت النظر في هذه المادة هو كثرة الإحالات الواردة فيها. 
وتتضمن المادة» تحديداء ثلاث إحالات؛ الأوليء إلى المادة (34١)؛‏ والثانية» إللى 
'أحكام المواد التالية !!"؛ والثالثة» إلى 'ما ورد بالمادة 59”. وعلي أي شخص 
يحاول فهم هذه المادة أن يقرأ المادة 55: والمادة 44١»؛‏ والأحكام التالية قبل أن 
يقرأ نص المادة نفسها!! هل هذا معقول؟ 


وفيما يتعلق بالإحالة إلى المادة :)١94(‏ هل هناك ضرورة لهذه الإحالة؟ 
وللإجابة على هذا السؤال؛ يكفي أن نشير إلى تعليق المقرر نفسه؛ أثناء مناقشة هذه 
المادة في مجلس الشورىء والذي قال فيه إن "اللجنة وافقت علي النص كما هو مع 
إيراد المادة )١31(‏ بدلا من المادة )١316(‏ لأن المادة )١14(‏ لا تنادي بالتزام معين 
يوجه إلى أحد طرفي العقد". أي أن اللجنة نفسهاء نظرا لعدم ضرورة الإحالة إلى 
المادة )١94(‏ اختلط الأمر عليها فظنت أن الإحالة هي إلى المادة )١51(‏ ولييست 
!)١114(‏ 


ولكن ما سبب الإحالة إلى المادة (94١)؟‏ يجيب الوزير علي ذلك بأن 
السبب هو إلزام صاحب العمل بالإخطار بقرار الإغلاق. وربما يحق لنا أن 
نتساءل: إذا كان المقصود من الإحالة إلى المادة )١94(‏ هو إلزام صاحب العمل 
بإخطار_العامل (والمنظمة النقابية) بالقرار الصادر بإغلاق المنشأة» فما جدوى 
الإحالة إليها في هذه المادة )٠١١(‏ خاصة أن هذه المادة تشترط صراحة أن يخطر 
أني من الطرفين (صاحب العمل أو العامل) الآخر كتابة قبل إنهاء العقد غير محدد 
المدة؟ 


وثمة ملاحظة أخرى. ما العلاقة بين إلزام صاحب العمل بإخطار العامل 
في حالة إغلاق المنشأة والمادة (١١٠١)؟‏ إن المادة ( )٠١١>١‏ تتناول حالة إنهاء عقد 
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العمل غير محدد المدة سواء كان ذلك يتعلق بالإغلاق أو غيره. فإذا تعلق إنهاء عقد 
العمل بالإغلاق سرت في شأته المادة )١34(‏ دون الحاجة إلى الإحالة إليها. 


وننتقل الآن إلى الإحالة الثانية؛ ما المقصود بالأحكام_التالية؟ هل المقصود 
هو الأحكام التالية للمادة »2)١94(‏ أم المقصود هو أحكام المواد التالية للمادة 
(١٠٠)؟‏ وفي الحالتين» ما نطاق هذه الأحكام؟ وبعبارة أخرىء إننا لا نعرف علي 
وجه اليقين أين تبدأ هذه الأحكام المحال إليها ولا حتى أين تنتهي! 


وفيما يتعلق بالإحالة إلى المادة (69)؛» تنص تلك المادة علي عدم جواز 
فصل العامل أو إنهاء عقده محدد المدة إلا إذا ارتكب خطأ جسيما. وتحدد المادة 
(15) تسع حالاتء» علي وجه الخصوصء لما يمكن اعتباره خطأ جسيما يبرر فصل 
العامل أو إنهاء عقده محدد المدة. ويفرّق الفقهاء بين الفصل وإنهاء العقد رغم أن 
الأثر المترتب في الحالتين واحد؛ وهو إنهاء علاقة العمل. ويعتبر الفصل إجراء 
تأديبيا؛ أي» عقوبة أو جزاء لفعل ارتكبه العامل. بينما يعتبر إنهاء العقد مجرد 
إجراء مدني. وبعبارة أخرىء يعتبر الإنهاء نوعا من أنواع الففنسمخ قبل الموعد 
المحدد لانتهاء العقد (في حالة العقد محدد المدة)ء ويعتبر صصورة مصغرة من 
الفصل. 


أما في حالة العقد غير محدد المدة» فليست هناك مدة محددة ينتهي عندها 
العقد» ويمكن إنهاء العقد بشكل طبيعيء» ولا يعد ذلك الإنهاء نوعا من الفصل. إذ لا 
يمكن تصور أن تكون علاقة العمل مؤبدة بين صاحب العمل والعامل في حالة العقد 
غير محدد المدة. وبالتالي» يجوز إنهاء العقد غير محدد المدة من جانب أي من 
الطرفين» ويلتزم الطصرف الفاسخ بشرط مراعاة مهلة الإخطار المقررة والتعويض 
المنصوص عليه في القانون. 


فلماذاء إذن» نربط إنهاء العقد غير محدد المدة الذي تتناوله المادة )٠١١(‏ 
بالحالات التي يجوز فيها الفصل أو إنهاء العقد المنصوص عليها في المادة (55) 
التي تتحدث عن أسباب الفصل في حالة العقد محدد المدة؟ 


6 


ل خطورة التعديلات اله أثناء المداولات الب رلمانية 


ٍ تنشأ الصعوبات اللغوية في القوانين أو عدم التناسق بين مواد القانون أو 
عدم ثبات التعبير في أغلب الأحيان نتيجة للتعديلات التي يتم إدخالها علي مشروع 
القانون أثناء المداولات البرلمانية. فعند إقرار مشروع قانون مثير للجدل مهما كان 
إعداده دقيقا قبل تقديمه للبرلمان» فإنه معرض لإدخال تغييرات عليه بالإاضافة أو 
تحت وطأة المداولات مصدرا لعيوب في التعبير من الصعب نفاديها'. 


وينظر إلى القانون علي أنه بناء معماري محكم التصميم والتشييد أو يجب 
أن يكون كذلك. وينظر إلى الصائغ علي أنه المهندس المعماري الذي صمم ذلك 
المبني. وبالتالي» فإن أي تدخل غير مدروس جيدا في تفاصيل هذا البناء قد يؤدي 
إلى تصدع المبني وربما انهياره. وما أكثر التدخلات التي تتم في صياغة القوانين! 
وما أكثر القوانين التي كانت محكمة التصميم والبناء» ثم انهارت بسبب كثرة 
التدخلات غير المدروسة! 


ويمكن إعطاء مثال علي ذلك فيما يتعلق بالمادة .)٠١١(‏ وكما سبق أن 
أوضحناء كانت الفقرة الثانية من المادة )١١١(‏ في المشروع المقدم من الحكومة 
تلزم صاحب العمل بأن يستند في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إلى "مبرر 
مشروع وكاف يتعلق بإخلال العامل بالتزام من التزاماته الجوهرية أو بكفاءته". ثم 
عدلت هذه الفقرة علي النحو السالف ذكره. ونتيجة لهذا التعديل حذفت عبارة 'مبرر 
مشروع وكاف يتعلق بإخلال العامل بالتزام من التزاماته الجوهرية". فماذا حدث؟ 
يكفي للإجابة علي هذا السؤال أن نشير إلى المواد ٠٠١‏ و١7١1‏ و5١١١‏ لنكتشف أن 
تصدعا كبيرا قد حدث في بناء القانون. فلماذا حدث هذا التصدع؟ 


إن صياغة تلك المواد قائمة أساسا علي صياغة المادة )٠١١(‏ في المشروع 
المقدم من الحكومة وبصفة خاصة اشتراط أن يستند إنهاء صاحب العمل لعقد العمل 
علي مبرر مشروع وكاف يتعلق باخلال العامل بالتزام من التزاماته الجوهرية". 
وعندما عدلت هذه العبارة» كأننا أزلنا الأساس الإنشائي للمواد سالفة الذكر. 
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وتنص المادة )37١(‏ علي ما يلي: "لا_تعتبر من المبررات_المشروعة 
والكافية للإنهاء الأسباب التالية: ....." وغني عن البيان أن صياغة هذه المادة بهذا 
الشكلء» بعد التعديل المشار إليه» لم تعد عبارة "المبررات المشروعة والكافية 
للإنهاء” مفهومة. لأن الأساس الذي استندت إليه هذه المادة هو الإلزام الواقع علي 
صاحب العمل في المادة )٠٠١١(‏ قبل التعديل وذلك بأن يستند إلى مبرر مشروع 
وكاف عند الإنهاء. فلما حذفت عبارة فبرر مشروع وكاف ". لم يعد هناك مبرر 
لتحديد: علي وجه الخصوص» المبررات المشروعة والكافية للإنهاء. ومن هناء 
حدتت الخلخلة في بناء المادة .)١١١(‏ 


ونفس الكلام ينطبق علي المادة )١1١(‏ والمادة .)١77(‏ وتجيز المادة 
)١١١(‏ للعامل إنهاء العقد في حالات معينة وتعتبر الإنهاء في هذه الحالات 'بمثابة 
إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع". وكذلك تتحدث المادة 
)١١1(‏ عن إنهاء العقد من جانب أحد الطرفين "دون مبرر مشروع وكاف" وتنص 
علي أن يعوض الطرف الذي ينهي العقد الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه 
من جراء هذا الإنهاء. 


ومن المؤكد أن حذف عبارة 'مبرر مشروع وكاف" من المادة )١٠١١(‏ قد 
أثر سلبا على صياغة المواد الثلاثة سالفة الذكر )١١١(‏ و )١5١(‏ و (51؟1١)‏ التي 
بنيت كلها على فكرة استناد صاحب العمل إلى 'مبرر مشروع وكاف" في الإنهاء. 
فلما حذفت هذه العبارة» كأننا هدمنا ركيزة أساسية لهذه المواد. 


المادة (؟95١)‏ 


مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وذلك في الحدود وطبقا الضوابط 
والإجراءات المقررة في هذا القانون. 

وفي حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية علي الإضراب في 
مجلس ادارة النقابة العامة المعنية باغلبية ثلثى عدد أعضائه-إخطار كل من 
صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإض راب 
بخمسة عشر يوما علي الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول. 

فاذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار باعتزام العمال الإرض راب 
للنقابة العامة المعنيةء 3110 


0 ا 


5 / 


وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإض راب»: 
والمدة الزِمنية المحددة له" . 


تتحدث هذه المادة عن حق العمال في الإضراب السلمي. وقد أثارت هذه 
المادة الكثير من الجدل بين المهتمين بمشروع القانون. ويتور الجدل» تحديداء حول 
الشروط التي وضعها البعض بأنها 'تعجيزية" لممارسة هذا الحق. ومن أبرز هذه 
الشروط ما يلي: 


-١‏ ممارسة هذا الحق عن طريق المنظمات النقابية للعمال وليس العمال أنفسهم 
مباشرة. 

؟- ضرورة موافقة مجلس إدارة النقابة العامة للعمال بأغلبية ثلثي عدد أعضائه. 

"- ضرورة الإخطار بالإضراب قبل التاريخ المحدد للإضراب بخمسة عشر 
يوما. 

4- اشتراط تحديد مدة زمنية للإضراب في الإخطار. 


ويعتبر إعطاء العامل حق الإضراب من الملامح الرئيسية لهذا المشروع. 
رتفد تمده هي. أل هرة يقن فيها قالون عمل معترري حن «الإضتراك للعمال..و فد 
استحدث هذا الحق في المشروع ولم يكن موجودا من قبل. وبدلا من حق العامل في 
الإضراب, كان قانون العقوبات يتضمن نصوصا تعاقب علي الإضرابء؛ وكان 
تطبيق هذه النصوص لا يتيح للعمال التعبير عما يريدون. 


ويرجع السبب الرئيسي وراء إدراج نص يمنح العامل حق الإضراب إلى 
الانتقادات السنوية التي تتعرض لها مصر من منظمة العمل الدولية ببسبب عدم 
إعطاء هذا الحق للعمال. وهناك سبب آخر يتعلق بالاتفاقيات الدولية التي وقعت 
عليها مصر والتي بمقتضاها توافق علي إعطاء هذا الحق للعمال» وأبرزها الاتفاقية 
الاقتصادية والاجتماعية. 


وقد أقر القضاء المصري حق الإضراب في حادثة مشهورة خاصة بالسكك 
الحديدية وقضي بأن هذا حق مشروع ودستوري. وقد ورد في أسباب هذا الحكم أن 
الاتفاقية الاجتماعية التي صدقت عليها مصر هي التي أنشات حق الإضراب» 
وعليه صدرت البراءة. لكن القاضي ناشد المشرع تنظيم هذا الحق حتى لا يستغل 
استغلالاً سيئا. 


انك 


٠‏ التعليق: 
)١‏ التعليق علي الغرض التشريعي من هذه المادة 


هناك خيط رفيع بين إعطاء الحق والتمكين من ممارسته. وبعبارة أخرى. 
هناك فرق بين وضع 'ضوابط" لممارسة الحق» ووضع شروط 'تعجيزية" تحول 
دون ممارسته. وفي الحالة الأولي» يجوز وضع ضوابط لممارسة الحق. بل إن 
الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر تنص فعلا علي "أن يتم عمل الإضراب 
وفقا لقوانين الدول .... ووفقا للضوابط التي تضعها هذه الدول". ولا يعني إعطاء 
الحق السماح بممارسته علي إطلاقه؛ وإنما يجب تنظيم ممارسة الحق بحيث يراعي 
حقوق وحريات الآخرين. 


ومن ناحية أخرىء لا يعني تنظيم الحق وضع شروط 'تعجيزية" علي 
ممارسته أو إفساد الأثر المترتب عليه. وعلي سبيل المثال» تعتبر من الضوابط 
المعقولة تنظيم ممارسة حق الإضراب بحيث تتولى المنظمات النقابية» وليس أي 
مجموعة من العمال» تنظيم الإضراب» لأن المنظمة النقابية هي منظمة منتخبة من 
العمال» ومن ثم فهي تمثل العمال. ونفس الشيء يمكن أن يقال عن اشتر تراط موافقة 
مجلس إدارة النقابة العامة بأغلبية الثلثين على القيام بالإضراب. 


وفي المقابل» فإن شرط الإخطار قبل التاريخ المحدد للإأضراب بخمسة 
عشر يوما يوما علي الأقل بكتاب مسجل بعلم الوصول وكذلك شرط تحديد مدة زمنية 
للإضراب في.الاخطار بعد من قبيل الشروط التعجيزية الك تؤدي إلئ ضياع الدق 
الممنوح وتجعله حقا شكليا فقط. إذ من المعروف أن اللجوء إلى الإضراب يتم في 
وقت تكون فيه القضايا ساخنة ويتطلب الأمر سرعة الفصل في الموضوع. وبعبارة 
تفدير . 


وإذا دققنا النظر مرة ثانية في اشتراط الإخطار قبل الإضراب بفترة خمسة 
عشر يوماء نجد أن المدة حتما ستزيد عن ذلك. لأن المادة تحدد طريقة معينة 
للإخطار وهي بكتاب مسجل بعلم الوصول. وهنا نتساعل: لماذا يجب أن يتم 
الإخطار بهذه الطريقة الروتينية؟ إن هذا من شأنه إضافة ما بين ثلاثة إلى خمسة 
أيام أخرىء؛ وهي الفترة التي يستغرقها تسلم الإخطار. ولماذا لا يتم الإخطارء مثلاء 
بخطاب رسمي من المنظمة النقابية يسلم باليد إلى النقابة العامة؟ ولا شك أن 


6,628 

اشتراط أن د ة حق الام 9 : 
0 -00 و ا (وربما ٠١‏ يوما) من تاريخ 
عدرام يام بة؛ 'مر يخرج عن نطاق التنظيم إلى التعجيز. ثم من يضمنء ماذا 
يحدث خلال تلك الفترة الطويلة التي تكون فيها المشاعر ملتهبة والقضية ساخنة؟ 


ونأتي بعد ذلك إلى اشتراط تحديد مدة الإضراب. المعروف أن الإضراب 
يتم من جانب العمال للضغط علي صاحب العمل لكي يلبي مطالب معينة لهم. وهذا 
يتناقض تماما مع فكرة تحديد مدة معينة للإضراب. فمن ناحية» يبطل هذا التحديد 
الأثر المتوقع من الإضرابء. لأن صاحب العمل سيعرف مسبقا أن المسألة محدودة 
بوقت معين يعلمه مسبقا. ثم إن مدة الخمسة عشر يوما (أو ربما العشرين يوما) 
ستتيح له اتخاذ احتياطيات معينة لتفادي الأثر السلبي للإضراب. فما الأشر الذي 
تحقق من الإضراب إذن غير حرمان العمال من أجورهم؟ وكما قلناء إن الفكرة من 
إعطاء الحق ترتبط ارتباطا مباشرا بالأثر الذي سيتحقق نتيجة لممارسته. ومن 
المفترض أن يكون ذلك الأثر إيجابيا علي من يمارس الحقء» وليس سلبيا. 


)١‏ التعليق على الجوانب الفنية لصياغة المادة 


يعتبر استخدام أسلوب 'جملة المبدأ" عام01ملهم 04 06عصمعاهاة شم تتاول 
التفاصيل المتعلقة بذلك المبدأء أسلوبا منهجيا في دول نظام التقنين المدني. وبموجب 
هذا الأسلوب. يتم أولا التعبير عن المبدأ أو الغرض المراد تحقيقه» ثم يتم بعد ذلك 
تناول التفاصيل. ويتم عادة اتباع مبدأ الهرم 1م621م كنصةءلام في الانتقال من 
جزء لآخر بحيث يتم الانتقال من العموميات إلى التفاصيل. وكما سبق أن أوضحناء . 
يعتمد هذا الأسلوب علي استخدام جملة المبدأ والتتابع المنطقي واستخدام العبارات 
أو الجمل الانتقالية. وإذا دققنا النظر في صياغة هذه المادةه نجد أنها صيغت 
بإحكام» من الناحية الفنية اللغوية» وفقا لأسلوب جملة المبدأ ء[م1201رم 06 غأدعدمع)ة)ة 
ومبدأ الهرم 16م351:م 4نصمةجام. وتبدأ الفقرة الأولي بتقرير المبدأ؛ وهو حق 
الإضرابء وتنتهي بعبارة انتقالية وهي 'وذلك في الحدود وطبقا للضوابط 
والإجراءات المقررة في هذا القانون". ويتبع ذلك فقرتان» كل فقرة تتحدث عن حالة 
خاصة؛ الأولي تتحدث عن إجراءات ممارسة الإضراب في حالة وجود لجنة نقابية؛ 
والثانية في حالة عدم وجود لجنة نقابية. وتختتم المادة بعبارة جامعة تسري علي 
الحالتين. 


ورغم سلامة بناء هذه المادة من منظور الأصول الفنية للصياغة؛ فإنها 
تتضمن إحالتين مرهقتين للقارئ تعوقان وضوح المادة وسلاستها. وقدوردت 


4 
الإحالة الأولي في آخر الفقرة الأوليء وهي في عبارة "في الحدود وطبقا للضوابط 
والإجراءات المقررة في هذا القانون" ٠‏ إن هذه الإحالة تطلب ببساطة من المخاطب 
بالقانون أن يقرأ القانون كله لمعرفة هذه الضوابط والإجراءات! ألم يكن أجدر 
بالصائغ أن يحدد لنا المواد التي ترد فيها هذه الضوابط والإجراءات؟ وأليس ذلك 
يعطي انطباعا خاطئا بأن هناك إجراءات ينبغي مراعاتها عند ممارسة الإضراب 
غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة؟ ومرة أخرى» أليس الصائغ في وضع 

أفضل لمعرفة أين توجد هذه 5 والإجراءات؟ 


أما الإحالة الثانية» فقد وردت في الفقرة الثانية من المادة )١97(‏ والتسي 
تنص علي ما يلي: 'وفي حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإأضراب 
فى الأحوال التى يجيزها هذا القانون» يجب ....'". ونحن نتساءل: ما الأحوال التي 
يجيزها القانون للإضراب؟ إن الفقرة الأولي من هذه المادة أعطت للعمال حق 
الإضراب "دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية ....."” فهل هناك 
حالات أخرى أجازها هذا القانون لا نعلمها؟ ثم» هل المطلوب من المخاطب 
بالقانون أن يبحث في كل القانون عن هذه الحالات» إن كانت هناك أصلا في 
القانون حالات أخرى محددة للإضراب؟ وإذا كانت هناك حالات أخرى» لماذا لم 
يتم تحديدها في هذه المادة؟ أو حتى الإحالة إلى المواد التي وردت فيها؟ ومرة 
أخرى» أليس الصائغ في وضع أفضل من المخاطب بالقانون لتحديد ذلك؟ 


فرت 
الخاتمة 


لا ينبغي أن ينظر إلى هذا البحث علي أنه يغطي كل جوانب وضع 
الصياغة التشريعية في مصرء لآننا إذا نظرنا إليه هذه النظرة نكقون قد ظلمنا 
الباحث وحكمنا على البحث من البداية بأنه لم يحقق أهدافه. فمن ناحية. تم هذا 
البحث في إطار زمني مدته ثلاثون يوما. ومن ناحية أخرى؛ حدد عدد صفحات 
البحث بما يتراوح من 755 إلى 45 صفحة. ولسنا بحاجة إلى أن نوضح أن 
موضوع الصياغة التشريعية يحتاج إلى أكثر من مؤلف. وفي ظل القيود المشار 
إليهاء لم يكن من المتصور ولا من الممكن عمليا التعليق بشكل كامل علي كل 
جوائب الصياغة التشريعية ولا علي كل مواد مشروع القانون الذي تم اختياره 
كدراسة حالة. 


ومع ذلك؛ ينبغي ألا تتسي أن الهدف من هذا البحث هو توضيح أهمية 
الجوائب الفنية التشريعية بشكل عامء وإبراز أن هناك أصولا فنية للصياغة ينبغي 
مراعاتها. وقد اختير مشروع قانون العمل كنموذج لقانون في طور الإعداد ولم يتم 
القوانئين بسبب التعديلات التي تجري علي صياغته سواء في مرحلة مناقشته في 
اللجان» أو مجلس الشورى أو مجلس الشعب. 


وبالإضافة إلى تناول الجوانب الأسلوبية المتعلقة بالصياغة؛ تناول البحث 
أيضا الجوانب الشكلية سواء فيما يتعلق بطريقة صياغة مسمي القانون وصيغ 
الإقرار والإصدار ومواد الإصدار ومادة التعاريف. أو فيما يتعلق بتنظيم مواد 
القانون الموضوعي ذاته. 


وبعدء أرجو أن أكون قد وفقت في تحقيق الغرض من هذا البحث. 


زغرف 


الخاتمة 


تعتبر النظرية التشريعية الحديثة التي وضعتها الأستاذة الدكتورة "أن 
سيدمان" والأستاذ الدكتور 'روبرت سيدمان" والأستاذة "إلين إبيسيكر”" إنجازا 
فريدا في نوعه على مستوى العالم بأسره في مجال الصياغة التشريعية؛ وأول 
نظرية كاملة لصياغة مشروعات القوانين. ورغم أن النظرية واجهت بعض 
الانتقادات على أساس أنها لا تصلح لكل التشريعات» لا يقلل هذا الانتقاد من 
قيمتها وأهميتها كونها أول محاولة علمية تتم في هذاالمجال» وكونها تصلح تماما 
للقوانين التي تستهد تستهدف الإصلاح الاجتماعي المبني على حكم القانون. 


ويعتبر هذا الدليل رياديا في مجاله بكل المقاييس على مستوى العالم 
العربي. ورغم أن أدلة كثيرة صدرت في هذا المجال» سيما من برلمانات دول 
غربية» تركز أغلب الأدلة التي كتبت في هذا الموضوع على الجانب الفلني 
للصياغة التشريعية (الشكل والأسلوب). لكن لا يوجد أي دليل باللغة العربية 
يتناول الجانب الموضوعي لمشروع القانون ويتضمن منهجا موحدا لوضاع 
مضمون مشروعات القوانين. ومن ثم» يمكن القول بحق إن هذا الدليل يعد الأول 
من نوعه على مستوى العالم العربي من حيث تناوله للأبعاد الثلاثة لعملية 
الصياغة التشريعية؛ وهي الشكل والأسلوب والمضمون. 


وبطبيعته» يميل كل دليل إلى الأسلوب التوجيهي في تناول موضوعه. 
ومن ثم» غلب على هذا الدليل الطابع الإرشادي التوجيهي. لا البحثي الأكاديمي. 
واستخدمت فيه كل عناصر الجذب الممكنة (من بساطة التعبيرء. ؛ واستخدام 
الرسومات الإيضاحيةء والصور المعبرة؛ والمربعات» وخلافه). 


ونأمل أن يحقق الدليل الغرضص الذي وضع من أجله.ب.... 
المؤلف 


قائمة المراجع #"؛ 


قائمة المراجح 


أولا : المراجع العربية 


- د.نزيه محمد الصادق المهدي. 
القاهرة: دار النهضة العربية» .١199‏ 

- د. عبد الرشيد مامون » , المد<د القانونية (نظرية القانون) » القاهرة: دار 
النهضة العربية . 


ثانيا : المراجع الأجنبية 
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ثالثا : المواقع الإلكترونية 
ع0 تدع مج ناناب /انصغط - 


قائمة المحتويات 


فصل تمهيدي 
طبيعة التشريع ومراحله 


المبحث الأول: طبيعة التشريع وخصائصه 00 
المطلب الأول: تعريف التشريع 0 7 131057 
المطلب الثاني: الهدف من التشريع اماه مهاه عم ع مع م عه و ماهو لاع ها و20 
المطلب الثالث: مصدر التشريع فففففو ةو ة ةو مم ةو موءة مو و ة ور ل رف ءةرت تال رن 
المطلب الرابع: أنواع التشريع 5م وق لل عه ل قوت لان رو مومه بلجت 1 


الفرع الأول: الدستور اا 00 
الفرع الثاني: التشريع العادي ال ا ل ا و وو ا 21 
الفرع الثالث: التشريع الفرعي (اللوائح) 111 


المطلب الخامس: الوظيفة التشريعية للبرلمان 
الفرع الأول: العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية 


في مجال التشريع ان اف وله لين و عر ولو ا ا 


الفرع الثاني: نظم الحكم المختلفة وأثرها على الوظيفة 


التشريعية للبزلمات 00 


المطلب السادس: غناصن العملية التشويعية 11 
الفرع الأول: العناصر الشكلية 07 000 
الفرع الثاني: العناصر السياسية 35000 

المبحث الثاني: مراحل التشريع 00 

المطلب الأول: مراحل التشريع في نظام التقنين المدني 0000 
الفرع الأول: مراحل التشريع في فرنسا ا 00 
الفرع الثاني: مراحل التشريع في الدول العربية 0 


أولا- مرحلة اقتراح القوانين ممرين ااا و م 
١‏ - طرح فكرة مشروع القانون 7 0 0 00 
١‏ - إعداد وصياغة مشروع القانون اسع ع 
- اقتراح (تقديم) مشروع القانون طشغظ5«5 
ثانيا - مرحلة المناقشة والإقرار 10111 
-١‏ المناقشة في اللجان نا العم ل من ا الا 91 
١‏ - المناقشة والإقرار في المجلس بكامل هيئته 0 
ثالثا- مرحلة التصديق والإصدار 00 
رابعا- مرحلة النشر والنفاذ وال باك لج ا 11 4 


6 


إفرفق 


المطلب الثاني: مراحل التشريع في دول النظام الأنجلو-أمريكي 
الفرع الأول: مراحل التشريع في المملكة المتحدة البريطانية .. 
أولا- خلفية تاريخية 1 

ثانيا- أنواع القوانين البرلمانية في المملكة المتحدة ا 

ثالثا- إجراءات التشريع ال ل 1 م عر 1 4ه هه اعرط لاله 

5 مرحلة اقتراح مشروعات القوانين‎ - ١ 

؟- مرحلة المناقشة والإقرار ا 0 

- مرحلة الإصدار والنشر ا 1 

الفرع الثاني: مراحل التشريع في الولايات المتحدة 2*5 


الفصل الأول 
مدخل إلى النظرية التشريعية الحديثة 
المبحث الأول: طبيعة الصياغة التشريعية وخصائصها 775 
المطلب الأول: صائنع الفطيرء وصانع القانون الصياغة 


المطلب الثاني: معايير الجودة التي على ضوئها ينبغي تقييم 
مشروع القانون عاو سح عق م امام لوطي د لم ست عد 
الفرع الآول: الشمولية اح امه أ اطاط قا انأل بعشك اا ب 
الفرع الثاني: سهولة الفهم قاع و اوقا او لو امامل لطا ج01 لا اا 
الفرع الثالث: سهولة الاستخدام 1 +« ش51 
المطلب الثالث: مهمة الصائغ لطع وق عع لي أ واوا ا ملم ما ل 
المطلب الرابع: خطوات الصياغة التشريعية 5000 ظ25ظ 
المطلب الخامس: معايير الصياغة التشريعية ا ل ا 
المبحث الثاني: المدرسة التقليدية للصياغة التشريعية (مقارنة 
بالمدرسة الحديثة) لظ 
المطلب الأول: الأهداف لظ 
المطلب الثاني: المنهجيات المستخدمة حاليا: لماذا تستخدم؟ 
ولماذا تفشل 3 قاو ع م لد الاوز اللو دار 101 أن 


المطلب الثالث: الأدو ات (المذكرة الإيضاحية والمذكرة التفسيرية) . 


الفرع الأول: السمات المميزة للمذكرة الإيضاحية والمذكرة 


التفسيرية 0 

الفرع الثاني: محتويات كل من المذكرتين انمي لعو ا ا تا 
أولا- المذكرة الإيضاحية 000 

- المذكرة التفسيرية 0 

الفرع الثالث: مآخذ على المدرسة التقليدية 000 
الفرع الرابع: نماذج لمذكرات إيضاحية وتفسيرية ة الجلاد 


الفصل الثاني 
تبرير مشروع القانون: التقرير البحثي 


المبحث الأول: منهج حل المشكلات كمرشد في عملية البحث ا 
المطلب الأول: الخطوات الأربع لمنهج حل المشكلات 1 


المطلب الثاني: الموازنة بين التكاليف والمزايا المحتملة 


لمشروع القانون ا 0 


الفرع الأول: التأثير المحتمل للقانون على مختلف الطبقات 


الاجتماعية لقان واو واه علق له لعا عرد مهاه 4 واه اروب اما 0 

الفرع الثاني: التكاليف والمزايا الاقتصادية االو ل 
الفرع الثالث: آليات المراقبة وتلقي الملاحظات 27000000 
المطلب الثالث: تقييم فعالية التدابير التي يتضمنها مشروع القانون .. 


المطلب الرابع: الموازنة بين التكاليف والمزايا المحتملة 


لمشروع القانون اا 00 

المطلب الخامس: قائمة فحص لتقييم مشروع القانون 6 ظ1 
المبحث الثاني: أجندة روكيبي كدليل لإعداد مضمون مشروع القانون ... 
المطلب الأول: عناصر روكيبي 20060121 ال ا 1 
المطلب الثاني: تطبيقات عملية ما ف ع ا د ل ان 1 
الفرع الأول: مثال من الصين ا 
الفرع الثاني: مثال من دول الخليج العربي 0 
المبحث الثالث: الإطار العام للتقرير البحثي ا 


الفصل الثالث 
تنظيم مشروع القانون 


: / 0 الأول: الإطار العام لمشروع القانون ا ات 2 6 0010 


يضرف 
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المطلب الأول: نموذج مفترض للإطار العام لمشروع القانون 2116 
المطلب الثاني: ارتباط تنظيم القانون بمضمونه 1 1000010 
المطلب الثالث: وحدة الموضوع ووضوح التنظيم 3 ش52 
المبحث الثاني: عنوان (اسم) مشروع القانون 010100 
المطلب الأول: صياغة العنوان ميا 111111111100 
المطلب الثاني: صيغتا الإقرار والإصدار ا 
المطلب الثالث: الشروط الواجب توافرها في العنوان 111101118 

المطلب الرابع: مشروعات القوانين التي تعدل أو تلغي 
قوانين قائمة 00 
المبحث الثالث: ديباجة مشروع القانون 111000 
المبحث الرابع: تنظيم متن مشروع القانون 0 
المطلب الأول: خطوات التنظيم ا 1 
الفرع الأول: التقسيم ووفمةومةوةمووةم موثو مةو ثم ممةوثمةء ثم لمم ةم ململ لله 
الفرع الثاني: التصنيف ا 00 
الفرع الثالث: التتابع لمق و وا لالم عام ل فاه ما قاع لاعف وح رماوا دراه 
المطلب الثاني: أهمية العناوين 1 1 1[1[ذ[زذ[ز[زذ[ |[ 01 
المطلب الثالث: الترقيم 0000 

الفصل الرابع 
الأحكام الفئنية (مواد الإصدار) 

مقدمة ل 
المبحث الأول: الأمر بتنفيذ القانون ل ا ل ل 
المبحث الثاني: الإلغاءات والتعديلات ا ا 
المطلب الأول: الإلغاءات 21008 
المطلب الثاني: التعديلات اا 110101101101110 
الفرع الأول: التعديل العادي و لو د ا 0 
الفرع الثاني: إلغاء المادة القديمة وإعادة صياغتها في مادة جديدة.. 
الفرع الثالث: إلغاء المادة المعدلة وإضافة مادة جديدة 5 
المبحث الثالث: المواد الحافظة ا ا ل 0 
المبحث الرابع: المواد الانتقالية ماو ‏ اوالرا ةا لعن ا 1 ا 1 ا 
المبحث الخامس: تفويض السلطات التشريعية ا ا 


المبحث السادس: الأمر بنشر القانون وتحديد موعد بدء سريانه 2 


الفصل الخامس 
' الأحكام الموضوعية لمشروع القانون 
المبحث الأول: التعريفات والأحكام العامة 1 


المطلب الأول: التعريفات و ل ا و 1 
المطلب الثاني: الأحكام العامة وه جاع ماودو موك 
الفرع الأول: عناصر الأحكام العامة ا 0 
أولا- الهدف من القانون ال ا لاو ا ا اه 
ثانيا- المبادئ العامة التي تحكم موضوع القانون ا 
ثالثا- النطاق الموضوعي واف وم ل الوا ور اه ل ل 
رابعا- النطاق المكاني اي اي ل 0 ل رد عزن نه وار 
الفرع الثاني: التطبيقات الخاطئة فيما يتعلق بقسم الأحكام العامة .. 
المبحث الثاني: المخاطبون بأحكام القانون 0 ظ25 
المطلب الأول: تعريف المخاطب بالقانون 1 
المطلب الثاني: الهدف من الأحكام الخاصة بالمخاطبين بالقانون 5006 
المطلب الثالث: أنواع المخاطبين بالقانون 51 
الفرع الأول: الشخص العام 8 شظ” 
الفرع الثاني: الشخص الممثل لفئة من الناس 25000 
الفرع الثالث: الشخص المعين بذاته 000 ش*ش*ظ51إ 
المطلب الرابع: الاعتبارات الواجب مراعاتها في صياغة 
أحكام المخاطب بالقانون ا ا 1 
المبحث الثالث: الجهاز المنوط به تنفيذ القانون 0010 
المطلب الأول: تعريف الجهاز المنوط به التنفيذ م د م 
المطلب الثاني: القانون "ذاتي التنفيذ" و "غير ذاتي التنفيذ" حا 1 
المطلب الثالث: أسباب عدم التنفيذ الفعال للقوانين 0 
المطلب الرابع: صياغة عناصر الجهاز التنفيذي لظ 
المبحث الرابع: الجزاءات 1 كفل لوعف وام عوطم 1143 ل ا 1 1 
المطلب الأول: طبيعة العقوبات وخصائصها 1011 
المطلب الثاني: الاتجاهات الحديثة في صياغة مادة الجزاءات 5 
المطلب الثالث: عناصر مادة الجزاءات 0 
المطلب الرابع: بناء الجملة في مادة الجزاءات ار لا لم1 لا اع 6ع 
الفرع الأول: المُخاطب بالحكم (الفاعل) 00 


الفرع الثاني: الفعل الجزائي ا 10( 
الفرع الثالث: تركيبة الجملة مق لاك فووا ماو و10 اللا ادن 


كرف 


لفق 


المطلب الخامس: الاعتبارات الواجب مراعاتها في 
صياغة مادة الجزاءات: 00 
المبحث الخامس: تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ القانون 52230 
المطلب الأول: أهمية القسم الخاص بتسوية النزاعات 58*ش*ش*ظظكظ 
المطلب الثاني: الفصل في المنازعات ز ذ2ذ21 10 0 0 
المطلب الثالث: ضمان المساعلة ل ل 
المطلب الرابع: الطعن الداخلي 2<ظإ( 
المطلب الخامس: توزيع السلطة بين المديرين والمحاكم فففوء ةر ة ةم ةف فية 
المبحث السادس: مصادر تمويل القانون جد لس حي و ا ا و 


الفصل السادس 
المبادئ الإرشادية لصياغة مشروع قانون فعال 
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بحثان منشوران للمؤلف 
عن الصياغة التشريعية 


الملحق الأول: بحث عن الوضع الحالي للقانون وسبل 

إصلاحه وتحسينه ا او 0 لا اقيق ناوا 6ك 6 موا الاو لوه ةلل 
الملحق الثاني: بحث عن وضع الصياغة التشريعية في مصر: 

دراسة حالة عن مشروع قانون العمل ا 


الخالد 


9 ش عبد الخالق ثرو 


